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لر وا ت انی سیر ین کی ایی م تاد | 
ا ايك رب سراك تمل الفضل را رالشنا* ءميحاننكف ٠‏ 


ټقد ANE‏ الله صلى الله یه ومام آنا تال« ل يشر الله من 
یشكر انار ياعتراقا بالقضال لأ مل الفعال الجسن لذ وهه .. فانه يسرشق ر 
اتتد م بشکری رخال تقد یری الى فضيلة شيخى. الد كتور“ یشان لی ٭الذ ی کان 
لحسن 21 شراقه عل" و تة قة متايحته للنوضوع اكير 1لار فى ى فقد أصلاتنى 
من رقتهوحبه وتوی ا ته ما ت لل. ما عقیاتا کئیرة کنت آشمر مہا أآحیائ ا 
بالمسبز ودم القد رة على مواصلة السيرقى هذا اليخف د ٠‏ 

رلکن با ٢‏ ن كنت التش. به ب أكرمه الله - حتى أببذ منه فوا متلصا وطاق ة 
دافعة تئير لى الطريق وتشعل فى نفسى .الأمل من جديد قله مش الین الشكر 
والثنا* ومن الله IS‏ 

ولا یفوتتی تی هذا المقام أن e‏ ایغاً لکل من قاد نی من اسا - 

وزملا تی بكتاب أوارشاد أو أى تروع من الساعدة والنضح والتوجيه . كا اشصب 

المسٹرلین نی جاممة آم القری کل تقد یر واعزاز ٭لقا* ما یہد ونه من حرص واستہ ' 
فى تشر العلم رالحد ت على طلابه . وق الله الجشيع لمايتحبه ل 
صلنا هذا خالصا لوجهه الکرم وس علینا بالترنیق والسد اد انه جراف کرم رھ 
حسبتا ونحم ألوكيل . 


(۲( راه اہو دا ود / boo‏ » 


الحم لله الى مهد ل باب الشريعة ونصل اکان وجعل تلسك 
الا کا ۽ متملقة بأسيابيا وشروط ها وانتغاء انعا فوط سبحانه الأسياب 
پسمباتہا * ورتب على مقد مات الأشيا* تاجہا » ومر اونا" * بالمقود والش روط 
المواشيق والمهو »فنع ن الإخلال بها أو التهاون بشأتها د فما للاضسرار 
وجلا لالح العباد . وحث عز وجل عبان ٠‏ المومنين على الأعذ العزام فی 
اا رالا کان 


11~ الميسر وسهل علییم طرا تق الرقوف لى ال ال6 ۽ مابات ترد هسم 


الى ن لت على الا ستمرار والد رام 


تا الاه المظام واشکره على ی بے الچاء واستعین 
) به اترگل عليه . اد أن ل اله الا الله وحده لاشري پت له راید أن محمد! 
عبد ه ورسرله وغیرته من خلقه صلی ال وسن e‏ 
الى بو اد۰ 
اسايعد: 

تان عم أصرل الفقه طم اسلابی ایل iF‏ هو الجا اذى يبا اليه عند تٹحری ر 
المسا ثل وتقرپر الد لا عل فى غالب الا حكام 

لذ لك تان ساط المقررة ٠‏ وقواعده الحررة دوعق سلمة عند كتير من التاظ ر ن ٠‏ 
لاعتقاد هم أن سال هذا ألفن هى تواعد موأسسة على الحق ال . لکوت ہا 
سرهوطة بأد لة علمية من المعتول رالمنقرل . وأشرف الملوم کنا يذ كر الا مام الفزالسى 
رعمه الله ما ازد وج فيه العقل رالسمع » واصطحب فيه الرأى والشرع » رطم أصولالغقه 


من هذا القبيل »فاته يأخك من صد مفو ال لمل سواه السبيل . 
ولذ لك فقد استهوثلی: راسة طلم الأصزل منذ أن كنت طالبا تى المرحلة 
- الجامعية . ا شاء الله أن التحق بال راسا المليا أ ونهيآت لى الترم ن 
لمواصلة الد راسة يست وچهی مطرقسم الق والاضرل بغاة التحصيل الاستقاد 5 
ن هذا العلم المبارك نات د راستنا ۴ السثة النشهجية اة خير ا . ال 
ايتا يها يعض بيا حت هذ | الملم بد راسة مكشاتة > ونا ق قشة ية د تيقة سسا 
٤‏ کون لد ینا ماك عطمية لا ا بأ سیا . متنا للمضی دما تى ۲ هذا السبيل . 


قد كان من المتعين عى بعد 1" ن انعهيت ن السنة الدهنبي تة 

آن أقدم بحا ئی أحد موش وات طم الأصول. نطوقت بالنظر رالبحٹ فی کثیسر 

بن موضوتاته » شم استقر لأر يعد اعال الفکر وسوال آهل الشآن ن ى مقا 

٤‏ الملم ى اختيار الحكم الوضمى عند الاأصوليين د لیگون مرشدیع الیسدت فی 
هذه الد اسة ٤‏ رگا من آم اساب تیار هذا المرضن ها لی : 


اا و ي 


ن الحافزلى الى اختیار د الوشعى عموضنوع بعش لرسالة 
الماجستيرعدة ارا اال 
1 أ معية الموضوع فى د فاته »هومن أهم اليا حث الأصولية التى تشکل 
ركنا أساسيا من أركان عم أصرل النته بل هو شمر ت عم الأصول کیا ن کره 
الغزالى رحمه الله حيث صور هذ | الغن مصورة شجرة مشمرة وأرجمه الي 


أرهمة أقطاب ثم جعل القطب الا رل مہا ئی الا حکام لكرنا الشسسنرة 


(و) الظرالستصغی ۳/١‏ .۰ 


ا ع 1 
المطلهة من علم الأصيل . ١‏ 


۲ - جدة الموشن ۔ حیث لم یسیق لی أن اطلمت على من كتب قيه كتابة ٠‏ 
ستظة ستجنمة لأصرل البحت الملى تیما أحسب ب . وان کان پعسض 
مياحثه لا يخلو من تلك . r.‏ 

٠ ر ن استيمابه قن رسالة طمية ا دة هوالجدید  ی ءلذالىك‎ i 
رنبت ان اکتب فی هذ ! الموقن رتم طزله ووعورة ة سالگ سیا ت‎ . 


يالله تعالى على ذلك . 


َ۳ الست من أن نمق السلتين لای ی السك الشرى ا 
یچد ون میا حه فیا تك يطلعون عليه من كحب الشريعة » ان أن d8‏ 
السباحت قد تلقل بها لم الأصيل وحده »ونا كان الدارسون لمم ٠‏ 
| الأصول من القلة بمكان نقد كثر فى السقابل الجا هلون لذ ه الد راس ء 
گان من نتيج ذلك ا ننوسہم تطبیق شر الل رالخضسن 
لأحكامه .فہان على الكثرة الكاثرة من سواد السلمين كا تراه اليو ٠‏ 
استبد ال ا کا م الشنع الالى يأحكاء أر غية وة نين رأنظه بشرية تاف ة 
اتید لوا بنعلهم هذا ے الثاتہے عن الجهل ود م المبالاة د الذى ھىو ` 
اد تی بالذ ی هو خير ء ریات فيم الا سالحقیقی اگیم مس الله فی 
راقم السماشى ) 
بل ان يعض‌السلمين فى رقتنا هذا نتيجة لجهله ‏ ان1 اعتيرنا فيه سلاسة 
القصد س انان کرته يما لتدحية شع الله عن واقع اللحياة من ت لر على 


Fm» 


اسلا کید ته »تجد ه يصيبه الا متعاض ¢ وول يجا هرك أا ر !* وپیستص ر ب 
متكت جنا | لسلك ۔ نی حین آنه لا یری یاسا ئی أن یعدم بشرع الله أو پت 


. ۸ / ١ انظرالستصنی‎ )١( 


رما د زی نلك ا الله تمالى : ا ررك لا یو"منون حشی ` 
١‏ 


الصمهات التى 7 ی فی نا e‏ 2 


کان من أهم الصسهات التي كن أن تذكرفى هذه الرمالة اتفعب ٠‏ 
تونوها واتساع میا حثه فقن وب تنی الحق قال أسیح فی پحرلا الل . 
لذ لك فرہا کون قد ناتتی من لوا حق الموضیع با کان یجب ذ کرہ وا ذرة 
نى البحت تقد س ۷ اک اسکلت تی کل با نعل به سیا پنیانده . 


غیر آنی بع قلت رجو ان أكون قد ونقت نی تقد يم صورة شاطة TT‏ 
هذ الموضرع . ملم الله انى لم آل جہدا فی اعطات ا لهت سن 
والد راسة بخغية الوصول به الى الغرض‌المطلوب . 


ولا یسمئی لی هذا المقام الا أن أقرر پأننى قد استقد ت قاف ة کی 

من تاب المرا فقات للاما م الشاطبى رحمه الله » وكذ لك سن كتاب الفروق للقرافی 
وكشق الاأسرار لحيد العزیز بخاری » والبحر المحيط للزركشى هذه الصاف ر 
تعتیر من أمہات الكتب التى لا زمتها طرال مد ة البحث وأفد ت مها مان ة طمية 
عظيمة فی أغلب با حث الرسالة .کا کان لہا اکہرالاشر نی نفس من حيت التعرف 
على متا مج الأ صوليين فى العرض والتحليل والمناقشة والد فاع عن الرأى .وكائنىست 


کتابتی فی هذا الموضوع ضمن منهج معین التزمت به بقد رالامکان ١‏ رلم أخرع عنم 


1 تی الناب ر أليسير * 


: ) ٠د‎ ( سورة النسا* آية‎ (١( 


لقد سلكت نى طريقة تنا ولى لساعل هذا البحث المتهج التالن : 
۾ - جمعالمادة وترتيينها »نقد 'استعرضت جنما حاشدا من الكتب الا صولية 


والفقبية رغير ها رم أ جد قلة نى ماد ة اليحث پل گاتت من الگثرۃ کا 


نیعت معظم ما وقح تحت ید ی مما كتبه العلما* ئى مختلف المصاد ر 
الأصية ذ ات المنا هج المثعددة . ا 
متكا مل لتصرر الموغوع واظهارة بالمظهر الاق به بقد ر الامتان . 

۽ ۔ کئت آعتد قى ذ كرعنا وين مبا حث الرسألة على الكتب الا صرلية نى الغالي 
الأعم »فأ كر عنران السرألة كا هى موضوعة قى تلك التب » رقد أحسور 
ٹیہا حيانا فأعنوٹها بما يظهرلى أن الأصح فيا والأنسب . ود 
التمریف بالسسالة کنت آذ کر لہا عد ة تمریغات ثم أتيعها بالشسسنح 
والمقارنة ما وسعنى ذلك ا ألمقام »وقد التزمت مده 


۳ نى السا الخلافية كنت أعرض المد | هب الممتمد ة مع استقما* أرلتہا 
ومناقشة تلك الأد لة ان استدعى الأمرالى مناقشتها ١م‏ استغلص النتيجة 
المترتبة على ذ لك فى كير من المواقف 

ا عند عرق الا را* المختلنة تى السالة الوا حد ة كنت أميل الى التوفیق بينيا 
بقد رالا مکان »قان لم يمن ن لك نقد کت رجح با ل ا 
ر 


م - التزمت الأمانة العلمية نى عززالأّقرال الى أصحایها وتظت نى هذاالمعتى ‏ 


قرلالشاعر : 

اص الد یٹ الى آهل نار ن الأمانىة فى اه 
وقد حا ولت ا أنقل قول .کل قا ثل ہن کاید ای ات یه پا تقد ت 
ته وان لم اکن من الوق على ۶ کتابه نقد کت أعتبد ی س 
ر . 


حرصت على تغریج الا حاد یت التی زرد ت تن ثتايا البحث من كتا لاساد يث 

المشهورة ء وقد أرجمتها الى اضعا الموجو ة يها ليسهل على _ 
الا ری* التأكد من صحة طك الأحان يث وبر ا عاليبا . 

۷ ترجمت ليمش الأعلام الور كرهم شى الرسالة بايجاز مکیل O‏ 

ینوتتی أ حیا نا ن كر الترجمة عند EE‏ 


هذ 1 وقد اعتيد ت قى استقا* ماد ة هذ ء الرالة وتعلواتها طی صان رما 

الأصلية من كتب الأصول مثل كنب الخزالى ٠‏ والآند ی » رالرازى ١‏ رامام الحرميسن . 
وابن الحا جب ء رالا سنوی + رابن ن السيكى والفتوحى » والقرافى »والشاطبى ‏ 
رامول ألبژد وی رمرحه كشف الأسرار ء وأعيل السرخنى ٤‏ والترضين لصدر 
ی و اا ا شغطوطة » سوا 


نی آصرل النتہ اوی کک ورد لك ی اا البحث . 


وول کان مذ ا العمل الد ی قمت به تى ا یکل اص » 
راطا ر تنضیسی متكامل للمروضو ع . اقتصته طبيعة البهث والسير تيه . ) 
نقد حا رلت أن أقسم اليحت الى أبو El EES‏ 4 وبتك ٹول 


النظطر راصال الغكر توصلت فيه الى التغطيط التالى : 


_ لقد اقتضی تر یب البحت آن یکین تى ماد ب وستة أيواب وناتة . 
المقد سة ۽ فسأن کر نیما أمية الرودن :, » وسبب اختیاری له وط ریتتی 
فى ممالجة مباحثه . 
ا ب الا ول : فسیکون تی بیان حقبقة الحك الشرعى را قسامه . وسيتسم 


لفل الارل : فى تسرف الحكر فة اسطلاعا . عند کل من الا صوليين 
٤‏ الفقہا* . 


الغصل الثاني _ SS‏ 


جن أ الا ختلاق . 
أا الباب الثاني ساد گر یه تمرف ف الحكم الوضحى انیب ا شم 
اختمه بالمرازنة , بين الحكم التگليشی والوضعى هيان الغرق بینها . 


له 
واا الباب الثالت : نسأعقده لد راسة السيبالوأضمنه خمسة فصول : 


الفصل الاول_ : نی تعریف الصبب لغة »ثم تعریغه فی الا صطلااح الا صولی عند کل 
من الجسهور والحننية . اعقب تلك بذ کر أقسامه عند الأ حاف »ثم کر . 
الاقات السبب عند الفقها* ثم ورد تقسیما ته عند الجسهور باعتيا را ات 

طف مع ذ کر خصا قم »وحکمه . 


والغصل الثانى : فى العلة وسأذ كر فيه تعريف الملة لغة واصطلاحا ثم أورد 
الاقوال المشہورة فيا عند الأصرليين » وأحرر موشع الغلاف قى ذلك »مم 


بيان نتيجة هذا الخلاف . 


س ٠ ٠ ٠ ٠‏ وسيعقبن لك تقسيم الملة عند الحنفية O O‏ 


والسيب عند طعا الاصرل ءثم نتيجة بة تلك الموازئة ا 
الثالت ئی بیان آن E‏ یتم الوا جب الا به هل یکون وا جیا أوغير 
راجب“ ؟ 
وساورد نی دده السالة لاال الشيوة نیما را بين الراجح منهاء 
م أن كرضرة مذ | الخلاف 
والقصل الرايع : سينحصر الكلام فيه على الأد!* رالقضا* رالاعادة . 
REE‏ مہا ءون کر الخلاف فی دليل القضا* ا هنو ؟ 
وهل یکون القناء “ماسر جد ید وبال hy‏ ؟ م اتم ذلك بذ کر 


2 الخلاف 


رابا القصل الاس : اله تى ال رالغاد ٠‏ واضمنه عذ ة مپاعث : 
اكريما تمرف المحة راشان لغة رأمطلاحاء ميان روما الي 
اک م اشع الوضمية تم أرد ف ذلك بذ كر اطلاق الصحة نى الميلادات 
لد ی الغقہاء المتكلمين »مع بیان hr‏ هب اليه . 
ثم أن گر الغرق بين الفساد رالبطلان عند الحتفية »وأ »وأبين مئشا التفرقة 
عند هم قى نالك مع ایر اد يعش‌الامشظة الفقهية التى بنا ها العنفية على 
تفرقتهم بين الغساد البطلان يغالفوا فيها الجمهور » ٹم أختم ف لات بذ ک 


3 اماب الرايع_: قد خصصته فی بحت الشرط و وضمنته ثلاثة فصول : 

القصل ألاول : تی تعریف الارط نی اللخة ثم تعریقه تی الا صطلاح الاصولسی 

) لدي كل من الشاقعية والحنفية بع شرح جلة ما أررده من تمريفات المرط_ 
گلا النرقین ميان النتيجة نى ذلك . 


الغصلي الثاني : کې تقميم الشرط :: 
وسال کر تقیه عند e‏ لاا بین 


الشرط ومشروطه ا أن صحة الشرط : تقتضی بوافقته لمشروطه وعد م 


مٺاناته ااه ٠‏ 
شم أختم الفصل بذ كر أقسام الشرط فى عقد البيع عند الغقها اا 


عقول المماملات 


مہ 8 ل 
رأٻین قأعد ته ٤‏ ف دو ٠‏ پو تل أ 


وني الغصل الثالث : سأتكلم على حكم الشرط وا 
السشروط ال په ثم أتبع ذ لك بتوجيه بمضالسنا تل الاتهية التى قد 

تد و مخالغة لقاعد ة الشرط . 

ونی .ناي الباب أذ كرا يظهرلى من الغريق بين الف ل والسبب . 


وأا الباب الخاسس : فسأجعله فى د راسة الماع ١‏ وأبرز ذ لك فى نصلين : 
النصل الا ول : نى تعريف المانم لغة راصطلاحا مع بيان تتسيماً:» ند جسهور 
الأصطيين . 

سأخصه بذ كر الماتع عند الحئفية وأيين كيف أن م ريطرا بيسن 


والغصل الثاني _: 


القول بتخصيص ‌الملة » كما سيتضح ذلك . 
وسا جمل خاتة الياب فى الكلام على حك المائح . 


راما الباب الساد س والأغير__ من أبراب‌الرسالة : نقد جملت. نى الرغصة 


الرخصة رالمزيمة من أى أقسام الحكم هما ؟ رحد مناقف الآرا* #._. 
السالة ميان وجهة الخلاف قى ذلك د تبین انها وضعيان نى العقيقة . 


وني الغصل الا ول : ذ كرت تمريف المزيءة لفة واصطلاحا ءثم تبعت ذ لك بتقسيم 
العزينة عند ألخثفية . 

وخا* القصل الثانى : ٠‏ نى الرخصةمنتظا عد ة ءبا حث : 
ذ کرت فیا تعريف الرخصة لفة ثم تعريغها فى الا صطلاح الا صطبسسسسى 
عند كل من الجمهور والحنفية وأورد ت لذ لك عد ة تمريفات من كلا 
المذ هبين »١‏ وقد تبين بعد شرح جلة طك التماريف ومناقشقتبا أن 
الجميع متفقون على مفهوم الرخصة »ثم تبعت ذلك بذ كر أقسام الرغصة 
عند الجمهور ثم عند 'الحنفية ووجة كل فى ذ لف 

ما الخصل الثالت : rT‏ شمؤل الرغصة والعزيدة لجميع الا دكا 
الشرعية » وناقش ت الخلاف فى ذلك كم أتيعت ذلك بذ كر الشلاف فى أفضلية 
الرخصة لى المزينة أوبالمكس »مع التد ليل على كاذ الترلين . 
رانتہی الفصل بذ كر حم الرخصة »وقد تبين أنه الايا حة عند الجمهور 
من الملما* . 


وما خاتمة ااك نقد أ ورد ت قينا خلاصة موچ وسركزة لما أ حتوت عليه الرسالة 
من الد راسة مع ف كر يعض النتائع التى توصلت اليها من شلال هذه الد راررة 
المتواضمة للحكم الوضعى عند الأصويين . 
هعد : ناتثى بعد هذا التصور الموج ز لما بذ ل من د میٹ ! 
ليحت لا أستطيع أن ازعم آتی قد وليت الموغرع حقه من البحث رالد راسة تأن ن لك 
یعجز عنه مثلى + وحسبی آننى قد ہذ لت فی هذ ہ الرسالة قصاری ہد ی رقضیت فیہا 
س کر ان کد تا ت ادت کدی ان ان برد( ا 


ما أستشعره من نفسى من التقصير وتلة اليغاعة والتحصيل فى ميدان هذا الفن . 


و کم این جا ن اا راسة والا ستیعاب انی د آت ۰ 


ا ض ومن وجهة نظرى أعتبر الشى * الجديد ق البحث هو ترتي 
رتبویبه نی اطاز متکامل » وتحزپر محل الخلاف فى ا eT‏ 
باد ته من شتات الم غات مع تقرير الأدلة وتقریب الممانى بتك رالا مان على سو 

کا ظلئی رضح ما هو عليه تی کثیر من كب الأٴصرل : 

ا الجديد بالسبة لى ا کت توصل اليه من الرآی فی تير 
من المساتل التى تطرق اليما البحث . ران كان نى الحقيتة لا يغلو من أن 
یکون سرافقا لرای سايق عليه , ) 

هدا رآئى روسن الملى التيسير والرشاد » والمرن رالتو نيق 


ربب ررد 


حفن | نة الککواشري ذاش امه 


انم الأول : و 
النصلالثان : ف 


المبحث الأول 


تطريف الحكم قى اللقة 


الحكم قى اللشة المتع , ومته قيل للقضا* حك E‏ 


) المقضى بث + 
وحکمت السفیه وأحکمته ان1 آذ تعلی ید یه » وه قول جریر ۽ 
أبنى حنيفة أحکموا سغہا*ک ي انى أخاف عليكمو أن أغضبا .. 


وسن الحكم بععنى المع الحكىة بالتحريك للد ابة وهى ما حاط ہحنكيما 
ن اللجام » سميت بذ لك لأنهاتلاہالراكيها » وتمتعها من الجساح والشرود . 
وسته اشتقاق الحكة بالكسر وى العدل والملم . لأنها تمتعصاعب ها 


) )3( 
سن اغلاق الأران ل 


والحكم بالتحريك بممتى الحاكم ٠‏ ونه قيل : 


ˆ فی بیته يؤتىى الحكم ”. 


)١ (‏ أنظرنی ذلك : القاموس ‏ )/ ١» ٩‏ الصحاح للجوشریه/ ۰۱۹۰۱ 


لسان العربا ١١١/۲‏ » العصباح المنر ١1/١‏ ۷(. 


- يعرف الاأصرليون الحكم الشرعى : بأته ” خطاب الله تمالى المتعلق 
o.‏ )¥( 
بأنمال المكلفين بالا قتضا* أو التخيير أوالوضع” . 


شرح التعويف : 


قوڵە ” E‏ الخطاب مصدر خناطب. يخاطب مخاطبة 
a.‏ (( 
وشطابا ۽ وغو ترجه الک نحو الغير للافهام . 


أى أن الخطاب. هواللفظ المتواضح عليه المقصود په اضهام من. شر 
DS‏ والمراد رها" المغاطب به فهو س اطلاق المصد ر علسسى 
بع که مراي ی 

والأغطاب جنس قى التمريف يشمل كل خطاب. هاضافته الى الل 


(۳( 
تعالی يخرچ خطاب غیره من چن أو 1: تس أو ملاك فلا سی حکما . 


یتال انه بهذ ء الاضاقة ڀيکون غير جامح لخروجچ أحکام کتیرة مش 


فاتما لیست بخطاب الله تعالی فلا يشملا التعريف › 


)١ (‏ أبن الحايب إ/ر ١ء٢‏ 
(YT)‏ بتاتی {TY/?‏ 


۱/١ آاستوف‎ )٣( 


لأا نقول ۽ ان هذه المصاد ر ليست مثبتة للاحكام بذ اتيتسسا 
العستشغلة ء واٹما * جى اشغة عن خغطاب الله تعالی ومعرفات له . تور 


1 ) ٍ )¥( 
الأحكام الثابتة بها ثابتة بنقسالغطاب : لاهلا حكم الا لله . 


قوله :۽ ” المتملق بأقعال المكلغين ” 


التعلق مناه الارتياط . المتعملق أى المرتبط . ومعش تعلقه . 
انمال الکلنین اد نی أفعال المكلفين فيصد ق تملقه على الفصل 
الواحد من اقعالبم ‏ لا بجميمأفعالهم والا ا حکم صلا اذ لاغطات 
يتملق بجميم الأقمال . ولا یصد ق علیآی حکم آنه متملق بكل أفعال 
المكلفين . رانا المراد تحلقه بعل فيا . وحينئذ يد غل فى الح صا 
تعلق بفعل ملف وا د کخوامه صلی الله عليه وسلم » وكشهاد ة خزيمة وناق 
ہی برد 3 وتحوخا . 
قال فی الا پهاچ : المختار أن الألف راللام بت قصد بها الجنس جاز 


7( 
ان يراك ف بعضه ألى الوا جد ل يتعين الجم کا لو د خلت على المقرد " + 


)١ (‏ پنانی ۱ ولان هذ ه المصاد ر ترجع بعد التمح بصا لی خطاب 
الله تعالى فى الحقيقة . أما الست ة فلان الرسول صلى الله عليه وسل 
لا يتطق عن الہوی . وانما هو وح وح . وأما الا جماع فلابد له من 
أن يستند الى د ليل من الكتاب أوالسنة . وأما القياس فلانه مظهسر 
للحگم وکاشفہ لہ ولیس هو بمثبت . وانہا المثبت حو د لیل المقیس علیہ 

من الثتاب أو السنة أو الاجماع . أنظراين ع العا حب 11/1 

| 14/1 {T) 


ای أن ر آل ) انا د غلتعلی الجسع فانہا تبطل جمميته ويصير 
فی محتی المفرد ونه قوله تحالی ” فلا تطع الم ہین اى کل واحد مشهم. 
(T ) (۲)‏ 

وقوله ” والله يحب المحسنين ” أى يثيب كل مسن . 

ارال اا والمكلغين متحد د! ت واا بلة المتعد د پالمتحد د 
قد تکون باعتبار الجيع بالجيع أو الآحاد A3‏ کقولنا رکب القوم د وابہم . 
۳ واسد منم رگب د ابته . 

و اتر بالتەلىق يفال المكلنين عن LL‏ ) 
نعو ( شبك الله أنه لا اله الا ۳ 

وعن المتحلق, بالجماد ك . نسو قوله تعالی ( ووم تسیر الجبال وتری 


(٥) :‏ 
الا رض پارزه ( ابه خطاب من الله وسع ن لك ليس بحكم لمعد م تملقه 


بأقمال المكلخن 


والا فمال جع فمل ؛ والمراد به كل ما.يضڊرعن المكلف من قول 
أو فعل أو اعثتاں لاأن الحکم کہا تعلق بالافمال مثل الصلاة والز5ا ة وتحودا 
"ته كذ لك یملق يالا قوال کتعریم الغيية والنميمة . ويتحلق أيضا بالاعتقاد 


كوجوب الوعداتية لله تعالى. 


( 04 القلم آية ۸ 

( ۲ ) آل عمران آية > ۳إ 

( ۳ ) تزعة المشثاق ص ٣٣‏ ر 
)٤(‏ آل عصان ية ٩۸‏ ` 
(ہ) الگېف آي ب 


۳۱/١ 'ستوت‎ ) 1 ( 


٠‏ هذا وق أورن بعضهم اعتراضا على قوله “ بأفعال المكلفين ” لخروج 
الا حكام المتعلقة بأفعال الصبيان . وذ كر أن الأولى أن قال ( بافعال 
( 3( 

العبان ). 

وأجیب‌عن ن لك بأن الا حكام التى يتوهم تملقہا بقعل الصبى ائسا 
هى فى الحقيقة متعلةة بفمل الولى . فيجب على الولى أدا* الحقوق سن ٠‏ 
ماله » ويستحب له أن يأمره بفمل الصلاة ليتعود عليها . 

كما أن صحة ييمه منوطة پالاذ ن له ف البي . فلا سكم اذا بالسية 
للصبى ولا تعلق بفعله خطاب التكليف أصلا لقصور فهمه عن اد راك محاشى 
الغطاب . 

قول السحلی ۽ ” ولا خطاب يتملق يمل غير البالخ الماقسل . 
وولى الصبى والمجنون مخاطب باد ا* ما ا مالهما منه » كالزكاة 


وضمان التلف ؛ کا پخاطب صاحب البہيمة بضمان طأتلفتهسیت فرط فى 


حفظها : لغزول فعلها تى مذ ه الحالة متزلة قعلهروصحة عباد ة الصبى 


کھلاتہ وصومہ الثاب علیہا لیس هو لانہ مامور یہا کالیالغ . ہل لیتعود دا 


1 ۰ ٣ 
٠٩ ( , ۶ فلا یترکہا بعت بلوغه ان هاء ازل‎ 


١ (‏ ) كصدرالشريمة . حیث تقال : ” يخرج من تحریف العکم پأآنه خطاب 
الله المتہلق بأنعال الملفين ” ما يتعلق بغعل الصبى كجوز بيده 
وصحة اسلامه وصلاته وگرنہا مند وبة ونعو ذ لك فانه لیس بىتملق بأفمال 
المکلفین ؛ مح‌آنه حكم . كما أن تعلق العق ماله أو بذ مته حکم شرع 
أيفا فينيغى أن يقال ( بأنعال العباد ) توضيح ٠۵/١‏ د 


قلت وترتیب دی على نمل الحباد 3 ليس سن لوازم التظيف 
واثما دو من فذله تمالی ٠‏ فان الله لا يضيع أجر بن أعسن مسالا 
والصى مسن ف E:‏ 
هذا ذا و ڈکرالغاطی مساو د ثبت عد م اعتبار الأنساا 
الماد رة بن المجتون والناء م والعبی والمغی عليه وآنہلاالاحکم لہا فى 
اشر کا۱ رتبا ایی ۲۲2 
وهڌ! السمنى ص دل عليه قول e‏ الله عليه وسم ; 
رقح القلم عن شلات عن المجنون تي يرا أ وعن التائم حتى بستیقظ ون 


JLL 4‏ 
المبى حتى يحتلم ” . 


8 تلت وعذ | بنا على أن الصى مامور بأمر الشارع لا يامر الولى ۹ 
کا یذ كره ہعض الحنقية . 


(۲) حاشية المطار رر )ب 

٠۹/۱ أنظرالموافقات‎ .)۱( 

۲۱ ) آنظرالجامع الصغیر ۲۲/۲ . فق ذکره بروایتزورمز لکل مہا 

بالصحة . وتال اين عجر فى تلخيص‌الحبير : أن الرفع هنا مجاز عن 
عد م التکلیف لاته یکتب لهم فصل الخیر. ذ کره ابن حبان .أنظر 

تلغیص ال مدر ١‏ / ۱۸۳ . 


قوله ا کے 1 أو الت 


الا قتدرا ء ا الپ عل أو طلب ترك وطلب 
الفعل ان کان جازما فهو الا پاپ أو غير جأزم فهو الند ب وطلب الترك ان 
كان جازما فق التعريم والا فهو الكراهة . 
واما التشيير فبوالاياحة . وهذا التيد فى التعريف للا خراح . 
وك احبترز به عن الخبر . 
کتوله تحالی ” والله خلقکم وا تسل وقوله ” وهم من بعد غلبهسم 
(T)‏ 


فان التيود السابقه وجك ت فیه من کونه خطابا لله متملة بأقصال 
''مکلغین لان ما پعملونه من أقحالہم » ولکه لیس بحگم شرع لاأنه لا 
اقتضا* فيه ولا تشيير . وانما هواخبار واعلام . 
قوله ( أوالوضع ) . الوضح هوالجمل ؛ وحو قيد فى التعريف للاد شاز, 
أى لاد خال ما قد يخرج عن الد بد ونه من قران المحد ود ودى أقسام 
عاي الر . من السيبية والغرطاي والاتعة فجوها . 


فانا أحکام #رعية لم تستغد الا سن الشرع. ولیس نها طلب ولا تضيير ؛ 


)١ (‏ سورة الصافاتآية ٩1‏ 
)۲( سورة الروم آية ٣‏ 


- ٩ - 


- فوجب ذ در هذا القيد ليصبح التعريف جامحا لأفراد المحد ود والا . ._ 


¥ 
r 


کان عير جامع ۰ 
٤ل‏ الآمدی " وخطاب الشارع اما أن يکون متملقا بالا قتضاء أو 
التخيير أولا يكون نان حملق بأحد هما فهو الحكم التكليفى . وان لم تعلق 


)1( 
اعد یما فپو الحكم الوضعى ” . 


وعلی ذا فان من لم يذ كر هذا القيد من الأصوليجن فى تعريسة: 
الحكم ثلمله أراد تعريف نوع واعد من الحكم وهو الحكم التكليقى » ولم 


)1( 
يعرف مطلق الءكم الشرعى . 


وما سن أخقله بنا* على أن خطاب الوضع يرجم !لى كلمتى (الاقتضاء 
'اتغییر ضمنا ) کالبیضاوی وسن وافقه معللا ذ لاف يانه لا معنى لموجبيسة 
الد لوك مثلا الا طلب الفعل عند ه ولا معمئى لمائنعية الحيض الا عرمسة 


الصلاةمعه . ولا معنى لصحة البيع الا اياحة الانتفاع بالمبيح ودعو ن لاك 


کپو بعیك »> 


- )1( الا عام للامد ى ۹1/1 
( ؟) قال الطوفى : ” وسن لم يزد فى تعريف الحكم قيد ” أو الوضع ” 
فالعذ ر له آن الحکم الشرعی ضربان غطابی آی ثابت بالخطاب ء 
ووضع آى ثابت بالوضح والأخبار . وغرضه بالتعريف هنا هو العكم 
الخظابی لا الوضمی اف ذاكت سیمجد له باب مستقل یذ كر فيه ”. 


£ 
اتظر شرح الطوضى على ألروغة ووکټ إن »۲ والتغا ئس للترا فى ھلما . 
المحصول ورقه ن ۽ 


س ب 


لان المفہوم من الم الوضعی هو تعلق شی * بشی* آخر وریطه به . 
ى ربط الشارع بين أمرين كان يريط ثلا بين الورائة ووناة شخص فتكون 
وا ته سبباً لوراثة آخر . ودک | چ 


والمفهوم من الحكم التكليف ليس هذا فا مغهوان متغایران . 

a .‏ )۱( 
ولزوم عد جیا لاخر فی ہعضالصور لا یدل على اتحاد ها فی چیم المواں . 

(r) ت‎ - 1 

بد ليل أن الأحكام الوضعية قد تتناول فعل المكلف وغيره . 


ل رل ال سثوى على البیضاوی س تېعه الت عوی ا خطا ب التلیف 


شعن خطاب اوفع فعال , * دعواء أن اقسام خاب الوقع د اخلة د 
الا قتضا* والتةب منوعة . ثم ف کر ان الصواب عا سلكه ہن الحاسبا سن 


زياد ة قيد خر فى الح د وهو ”الوضع ” . فيقال ” بالا قتضا* أو التغيسير 
(r)‏ 
أو !لوقه ” , 


)١(‏ توضيح ٠٠/١‏ وأتظر كذلك التلويح لسعدالد بن فى هذا المعضی 
10/1 ` ) 

(۲) کالاعداٹ الق ليست من فعل المكلف . من مثل الحيض والتوم والا تاذ 

رأوظا ت الصلوات ورؤية الہلال فى الصوم إلفطر ناتا أسياب سدضة لا 

د حل للمتلف فيا وكد لك ولان العول فى الركاة فانه شرط لوجوی ها 

وكا ما تمية الحيض لصوم والصلاة واللبستفى المسجد وتحو ذ لف . 

فان كل هذ ه الأ مور من مقتضيا ت خطاب الوضع وليست تكليفية لأا 

خارجة عن مق ور السكلف ولا تد خل في كسب العبد بحال . 

(۴) أسنوی ۹/١‏ رأآنظرايضا ساشية المرآة ۲/ ٩‏ ب» وهداية العقول ٩‏ + 
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اغا و وات التو ال رآ اله کے قل : 
ولا یلتفتالی ما ټیل من آنه لا یزاد أو وزيا لاد خاله فيه بد ون مده 
a‏ 
وألبعض حمل أقسام خطاب الوضح علاما ته على الا حكام ولم پمتبر دا 
) ) آحکاما پذ أت 
تال الزرکشی ” وهو ضمیف ان لا تخرج بذ لك عن کونہا أحکامما 
(({ 

شرعية لان تصب الشارع له علامة حگم شرع 
قلت : وعلی کل عال فان جذا الخلاف لا تظہر له شمرة علمية سوا* رجع خطاب 
اوضع الى الا قتضا* والتخيير ضمنا أو لم يرجع بل لابد له من زياد ة قيسسد 
(٠‏ الوضع ) فانه يبقى خلافا لفظيا ۽ لان أحكام غطاب الوضع لا يتكرها أحد 
بل هى أحكام شرعية متعارف عليها . لاتا لم تملم الا بوضمالشارع تاا 


كال حكام التكليفية 


رعليه فالراجح أن يزاد قيد الوضع فى التعريف ليشمل الحكم الوضعسسم 


صراعة لا ضمنا ويسلم من الاعتراض . 


)١ (‏ أنظر تشنيف السامع شرح جمح الجوامع للزركشى ١ه ١‏ مصور بمدتبة 


الحرم الم والبحر المميط له أيضا ورقه ز4 . 


- 


المہحث الثانى 


اطلاق الحك الشرعى عند الفقهاء 


سیق أن عرقنا الحكم الشرعى عند الا صولييسن ونه خطًاب الله المتعلة. 
يأفعال المكلفين اقتضا* أو تشييرا أو وضعا . 


قى علينا أن نعرف الحكم الشرعى عند الفقها* وهل ينما خلاف أم 


ل شك أن الفقه هو ثيرة الأصول . وأته میٹی عليه ومستتبط 
قواعد ه اق أصول الفقه هو التواعد والأد لة التي تستئبط منها الأحكام > 
والفقه هو عبار ة عن اد راك تلك الأحكام الشرعية المملية الستيطة سن ال ٠‏ ) 

لأته من المتفق عليه بين الملماء أن کل ما يصد ر عن اا من قول 
أو فعل يستد ليع الفقیه أن يستنبط له من الد ليل التفصيلى حكما شرعيا . 

كوجوب الصلا ة وحل البيع وحربة الريا ردا . مما ورد بت فيه 
النصوص أو يستنيط له حكما من الد لائل الشرعية الا خرى فیما رد فيه نصوس: 
وان كان الأمر كذ لك : فالحك الشرعى عند الأصوليين هو نفس خط اب 


الله تعالى ا س النص الشرعی .. 


PF 


)7( 
فالا یجاب هو نفس توله ( افعل ) تحوقم الصلاة لد لوك الشس ' 


والتعريم هو نفس توله ‏ لا تفمل ) نحو ” ولا تقثلوا النفس‌التى حرم الله الا 
} ¥( 
يالعق ˆ » 
تال المضد ۽ ” الحکم الشرعی هو نقس عغطاب الله تعالى .. وشور 
ان تسب الی الحاکم می ابْجابا وان | نسب الی ما فيه الحکم سی وجوی ا 


(r) )‏ 
وها متعد آن. بالف ت مختلغان با عتبار 


والحكم عند التقها* :۽ سوما یہت با لخطا ب الشرعی آي أثره المترتب عليه 


لا تفس‌التص الشرعى كالوجوب والحرمة ونحوشتا سا هومن صفات فعسل 
المثلق . 

فہو ات1 أثر خطاب الله تعالى المتملق بأقمال المكلفين اقثض اء 
أو تخييرا أو وضعاء فوجوب الصلاة أشر لخطاب الشارع فى نحو قوله تمالى . 


dC 1‏ 
* حافظرا على الصلوات والصلاة الوسطى  *‏ “ ' وحرمة لزنا تر ترتب على قول 
(o}‏ 


تحالی " ولا تتربوا لزنا انه كان فاعشة وسا“ سبيلا" 


فالوجوب وألحرمة ونسعوشما هو الحكم عند الغقہا* وهو ما ثبت بالغطاب 


(() سورةالاسرا* ية رقم ۷۸ 

( ۲ ) سورة الا سرا* ية رقم "٣‏ 

۲۵/١ أتظر شرح العف د على ابن الحاجب‎ (r) 
سورة البقرة "ية رقم ۸+ ؟‎ )>( 


(ه) سورة الا سرا“ آية رقم ٣۲‏ 


- 


,تفلت التص الشرع . 
ولا تان الخظاب 7 ترت عليه متلا زمین لم يکن للا تلا بن الققراء 
والأصوليين أثر على . اللهم الا فى التسسية وذ لك أمر هين والنال واخسبد 


عثل الجميع 5ا ری 


ج ال س 


نی أقسام الحک التکیئی . وثیه مہحشان 


. ٤ 


س e‏ ر س س سپ 


i mS mm mm a mm igi iar 


: فى الفرض والواجب . ويتضمن ثلاثة مطالب : 


کی تعریف الغرض والوا جب 


المحالب الثاني ۽ فى وجهة نظر الحنفية فى التفرقة بين الغرض والوا جب 


المدالبالثالت ۽ 


i a r‏ س س س ت پس س 


e e r E E r‏ ا 
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المطلب‌الاأول ۽ .. 


فی أقسام الحكم التكليفى عند الجمهور : 

یقسم مور الأصوليين العكم التليقى ألى غسة أقسام باعتب ار 
الغطاب الشرع, هى الايجاب» والند ب» والتحريم » والتراهة ء والاباحة ه 

ووجه الحصر نى هذ هالا قسام الخسة أن خطاب الشارع المتعلسق 


بأفعال المكلغين لا يخلو اما أن يرد بطلب الفعل من المكلف أو الترك أو التشغير 
)9( 
غاد۱ ورد بدالب الفعل فاما أن یکون هذا الطلب طلبا جازما أو 
لا یگون کذ للت فان تان الأول قہوالایجاب » وان کان الثانى فهو النسدب. 
وطلب افترك ان کان جازما فپو التحريم وان كان غير جازم فهو الكراهة رمسا 
التخيير فهو ألا ياعة , 


ويحض الأصوليمن ينظر الى هذ ه الأّحكام باعتبار الأفعال التى يتعلق 
)۲( 
بها الغطاب فیقسما الى واجب . ومند وب . وحرام . ومکروه . ومیأاح . 


(1( أنظطر نهاية السول ۷٠/١‏ » روضة الناطر ص ٠١‏ »> الستصقىإ / ه1 
(؟( الا يجاب هو الغطاب الطالب للفعل طلبا بازما » والاأثر المترتسب 
عليه وهو الحكم الفقهى هو الوجوب .والفعل الذى يتعلق به الايجاب 
ويتصف بالوبوب هو الواجب . وسكا يقال فى بقية الأقسام لأن ٠.‏ 
الطاب يصد ق, على الا يجاب والتعريم ونحو ذلك » أما الوجوب » 
رالعرمة انم ما من أثر الخطا ب ولكن شاع واشتهر بين الأ صوليسين 
أن الا يجاب والوجوب أو التحريم والحرمة شى زاعد بالذ ات والحقيةة ‏ 


- ¥ 


ولڌل 2 تعريف يخصه . واليك هذ هد التعريغات .: 


أولا ۽ تعريفالواجب : 


للوا جب تحريف کی اللفة » وتمریق کی إلا طا r‏ 


i E e i n a pa mY E E I mms 


0 . 


2 
CODY‏ . 
للم أئى سالك موبا ت رحمتڭ " ووجب یجب وجية آی سقط وا لوعبة 


السقطة صع الد ة أى مع صوت الساقط . ونه قوله تعالى :۽ ” قافنا 
(YJ. )‏ 
وجوبت نوما فدلوا نها ” . 


ويقال وجب الميت وجبة اذا سقط ومات ومته قوله صلى الله عليه وسلم : 
) ) )<( 
* فان ا وبیټ فز تبكين باكية ” . 


وانهما مشتلفان بالا عتبار . فالف ات واحد ة وهى الخطاب الا لهى ولكن 
ان اعتیرناه فی اتب الله کان ایجابا وتحریما ران اعتبرناه فی جانسسب 
المكلف تان وبوبا وحرمة تلا .ضير من استعمال اللفظين . قالالعضد 
فی «ذ! المعتى : ” ونا نكتة وی أن الحم كما علمت تفس خطاب 
الله تعالی . تالا جا بو تفس توله ر افعل ) وهو اذ تسب الى الحا 
سمس ایجاہا وان 1 نسب الی ما فیه العگم سی وچوا وما متعد ان‌یالد !ت 
مختلفان بالاعتبار » غكذ لك تراهم يجملون أتسام الحكم الوجوب والحرمة 
مرة والا يجاب والتعريم أخرى وتارة الوجوب والتحريم ” أنظر شرح العذد 


على أبن الحاچبا ز / ۲۲٥‏ 
( و) أنظرالصعاح ۲۲۲/١‏ ؛ معجم مقاييس‌اللغة ٦‏ / ۹ ر » القاموس٠‏ / 1 ۱۳: 
المصباح المندر ۸.۳/۲ ( ؟) أنظر فيض الق بر ١۲١/۲‏ 
(۴) سورة الحص الآية ٤ ( +٦‏ ) رواه ابو داود ۱۸۸/٣‏ 


- 


وما تحريقه اصطلاا : 


قساقتصر تیه على تعريف البيضاآوى له ولبقية أقسام الحكم أيضا لاان تعریغاشه 
لأقسام الحكم هی من آجود التعریفات فینا يبد و ۔ وقد ا أنه : 
TE‏ عا تارگه تصد! مطل ” . 

قول ”ا * اسم موصول بسعتى الذى يقح صفة لمرصوف محذ وف تقد يره القعل _ 

ا ا الراب هو القعل الذ ى يتملق به الا يجاب. والمراد به قعل المكلف لان 

ا ام اتبا تعلق يأفخال المكلفين ونمل المگلف جنس قى التجریف يشملالوا جب 
ویره من الأسكاء . ٠‏ 
وقوله ( يذ م شحنا الذی يحقق الذ م وهو قیہید فى التحعريف وقد احتوز ہسسه 
عن المند وب والمباح والمکروه فانه لا ت م فیها . 
وقوله ( شرا ) تی به لبيان أن الد م انما يعرف من جهة الشرع لا ا 
العقل غلافا للسحترلة . 


وقوله ( تاره ) احترز به عن الحرام فان الذ م فيه يكون على الفعمل لا على الترك . 


ل ر صدا ای ترنا مقصود | . قخرج به با لیس ذلك . وق اتی بە لاد شال 

بعضالواجبات وغى التي تترك سوا او لتوم فاته لا ن م فی ترکہا شرعا . 

وقول ( مطلتا ) آی سواء کان الذ م من بعضالوجره أو من جمیعما . هذا ان کان 
راجحا الى الذ م وان تان الاطلاق راجعا الى الترك كان المراد الترك فى جميسح 


1 (۱) 
الا وقات للموسع ولجميح الغصال فى المخغير ومن جميع المكلفين فى الكتائى . 


} 7( لان الوأ ب ينسم الى ص 3 أقسام + lt‏ سب الغفاعل أو بحسب ايمول ء د 


- ۹ 


جوا ا : ر اليه خو من الند ب وحواليعا* . 


` mmm ay r il ig i  iapir 


تال تد پال الثم ا اذ! ع اليه ) ويد بت المراة اميت اذا بکت لیت 
نة وند په ال الأنر نايت يله آی بعاء قأچاب ۰ 

e‏ قول الشاعر 

ّ او e‏ ایا n‏ ال ` 


0( 
القبيلة فيد عو آصله فیفزعون سڑا ل لفنجد تم نصرته على ا ع وه ف ) 
(Y7 0.‏ 
وقی الاضطلاح : ا یدح فاط وا بى تارك { 


أو يعسب الىقعول فيه . فبحسب الفاعل ينقم أل معين وعوما ينظر الشارع 
فيه ال ذ ات ‌ألغاعل: كالعہاب ات الغس فان كل شخص ملزم بصينه بلست 
العباد 1ت والى دير معين . وشو الوا .جب على الكثاية . والوا جب على الكغاية 
ما ينظو فيه الشارع الى نفس الفعل يتطم التظر عن فاعله کد فن المت وغسله 
وثكشينة وكانكان الغريق ورد للام بوت لن 4 ) 
وینقسم بحسب المفعول الى مخير والى محتم ek.‏ خور فيه 
التلف بالا تيان بوا .عد من ڪد ذ أشیاء کا ي ئی خضصال الكثارة فاته يخصل بفعل 

صل ينها تما يغتاره المكلف والضحتم كا فى الصلاة ونحوها. . ويحسبب 

المغصول فيه ينتسم الى مضيق والى موسح . فالمضیق اما کان وقته على ق ر قعله 
کصوم رمضان ملا والموسع ما کان وقته آزید من فغله کنا فى الصلوا ت الغمسس 
DS EG‏ مع تعاشية المطيحى ۷٣/١‏ 

رو )أتظرالصحاح ١ ۲۳/١‏ المصباح المنیر ۲/ ۰ ۷٣‏ 

( ) ) أنظر نهاية السول مح خاشية بخيت ۷/١‏ » أبوالنور الزهدر «٦/١‏ 


فقوله (ما) جنسفى التعريف يشمل الا حكام الخسة . 

وتوله [ بعك ح ( آی يثاب. وهو قید اول کی التعريفوقد احترز به عن الماح HE‏ 

لا مد ج فيه ولا والمراد المد ح حصول ا ا 

وقوله ( اعله ) هو قید ثان فی التعريف وهو مغر للحرام والمگروه فان کا 

يىد ج تارکه کا بخن به لبا آیدا حت لا مد ح فيه على الفعل أو 

قوله ( ولا ذم تارکه ) احتراز عن الوا جب فان ارک يذام ٠‏ 

e‏ السنون التب والتطع ووذ لك سا ورد فيه طالب 

غير جازم ء ۰ 


ا 


( ۱{ 
والحرام لغة المنع ء والمحرةم الستوع ‏ ومنه قوله تعالی ( ر E‏ 
(TJ‏ 
لگا ما اہم ل يوچصون ) 
(r)‏ ) 
وقوله ( وعرمناً عليه البراضع من قبل { ی o‏ لم يکن بعد 


مکلغا وسن ذ لك قول امری" اليس : 


جالت لتصرعتی تلت لیا اقصری ‏ 3¥ اتی ارڈ صرعی عليڭك عرام ۴ 


( €} | ۳۲٣ 


س س ا س ا ی 


فقوله : [ ما ) جنس فی ى التمريف تق م بيان . 


( و ) اتظرالتاموس ٩4/٤‏ : معجم متا ييساللغة ۵/۲ » صحاح الجوطری ه له ٠‏ 
(( سورة الأنبيا“ الآية ه1 ) 
(۳) سورةالقصص الاية ۲إ 

)©( شرح الهاج للاسنوی مع عاشية بخیت ۷۹/۱ 


i 


وقوله ( یذم ) قد فی التعريف وت ترز به عن المکروه والمیاح والمند وب فان 
لا ذم ا 
وله شرعاً ) تقد م سعناه : 
وتوله ۾ فاعله) تید خر فی التعریف وهو مخرج للراجب انه لا يذ م فاعله وانسا 
یذ م تارکه ۰ 
هذا والحرام توعان : ر م لحينه وحرام لخدره ء . 
قالحراء لحیته ما کا ن متشا الحرمة فيه مين ث لك الث * كشرب الخمر وکل 
الميتة والزنا والقتل وئحو ذلك .. 
والعرام لخيره : ما كان منشأً الحرمة فيه غير ذ لك المحل كحرمة أكل مال 
No‏ 
نانا ليست لنفس ن لك الال بل لکرنه لکا للغير 
وکذ لف لہس الحرير واستمال أوائی e‏ وييم الائسان على بيع 


المحرمة لأ وصافها لا لأعيانها . 


اعا المشروه ٤‏ 


) (f) 
والمكرووه فى اللفة اسم مفعول مشتق ص ألكرا هة وی البغض وکل بخشیض‎ 


الى النفوس فهو مڌروه . . ومنه تول الشاعر : 
ا وا قد ای على المثروه نقسى چ وصړریی هأعة اليطل المشيح ٠‏ 


ر و) آتظرالتلوی ۱۲۹/۲ 
( ۽ ) أنطرالتاموس ١ ۹/٣‏ المصياح المنير ۲/ 1٤۳‏ 


ا ~~ 


(1 ( 


وع )ر وبع ارگ زلا يذ م ك ( 
فقوله را ) آی قعل وج التمريف دما تقد م : 
وقوله ( يعدن lt‏ قید اول a E‏ نلوا جب والمند وب فان کا متها 
يداح ناه . ویخرج به أیغا الماح يتلا سدح فيه ولا فى ا 
وقوله ( وا یذ م فاعله ) تید لان تي الل د الحرام قانه e‏ 
ویم ج ارک : 
(rt)‏ 
والکروه نومان : 
۽ - مگروه کراهة تحریم . وهو ما کان الى الحرام اقرب کنر صلا لوتر ند الحتفية. 
۽ - مگروه گراهة تنزيه وهو ما كان الى الحل أقرب كنرك بعض‌السنن الرواتب - 
نا وکرو ثلاث اصطلا عات عند العلعاء . 
أحد ها الحرام وغو غالب اطلاعا ت المتق مين . کا نوا يعبرون عنسه ٠.‏ 


ٍ (TT 
بلفظ الکراعة . لأّنہ لم یکن من شانہم فیما لا نص ثيه صریحا أن یقولوا هذ !1 حلال‎ 


)1 )أنظر ابو النور زهير [⁄/ ۸ه »+ ناي السول ۷4/١‏ 

( ۲ ) أنظر التوضيح ٠ )Yo0/‏ معين الحكام ص ۷۷م | 

( ۳ ) وقد ت کر ابن القیم فی اطلام الوتدين أمثلة لما أطلق عليه الأشمة المتقد مون 
لغظ الترآ هة ودی عند هم . کبس !لذ كور من الصبيان للذ هب والعرير 

فى مذ هب الدنئية . وكاللعب بالشطرنن نی المف فب المالکی » وکال چمع بسین 

الأ ختين بعلك اليمين عند الحنايلة وكزوج الرجل e‏ الزتا عند الثاف٨ية.‏ 

أنظر الذتا ب الي تور ۳۹7/۱ ۰ 


f 


وهد ا حرام 9پ پٹباسون غد ه العيارة ثحرذا صن توله الله تعالی } 1 تقول وا 


. )1( 
لا تصف السنتکم الگ ب هذا حلال وصن؟ حرام ) فکرهوا إطلاق لفط التعريم 
(N‏ ) 
لالت . 
(FT }‏ 
والثانی : ما تھی ع ہی نزي . وهو المقصود عك الأصوليين . 


والثالث : ترك الأول . قال الزرکشى ' + J)‏ وأا لاف الأول ققد IS‏ 
۱ الأصوليون وات و وهو واسطة بين الكراهة الماح 
ویمثل ا بطر المساقر الذ ى لا تضرر بالموم. 
والغرق بین 1( روه وخلاف الأول . أن المکروه ما ورد فيه نېی oT‏ 
کقوله صلی الله عليه وسلم : ( ان۱ تخل أحد كم المسجد فلا ا صلی 
ك e‏ ما TT‏ ر كترك سنة الطهر مشا 
ن الى ا ا : 


پل هو باون من مرم ان الاسر بالشی* نی عن سه او مسرم لی 


عن شل ۵ عنل من یول بذ لكا . 


(1( ) 


( 9 ) سورةالنىعل الآية (١١‏ 

( ۲( وشار کن لأت ما قاله الشادایى فى الا عتصام ول هذ | المعنى / o0‏ 
(+) اتظرالابهاج ۷/١‏ | . 
)<( راج لبر ال ورقه و٤‏ 

(ه ) رواآه مسلم . آنظر شرح النروی Yo/o‏ 

۲۸/۱ انظ رللمزید من البیان ما قاله صاحب‌الابهاع‎ )٩( 


¥ ~ 


3# 


¥7( . ۰ 
والمبان ئى اللفة مشحق من الاباحة وهی الاظہار فقول باح الش ١‏ !نا 


E 


لر وا پا :ته آذاپره وا تك الشى * أ للت ا والمباح غلاق المحظور » 
) ر (FF)‏ 
وى الا صرح ۽ رمالا یتحلق بفدله أو ترکه مل ج ولا م ) 


my iil MN io FE a a MF dk ol 


= تس پټ‎ ‌ k 
f پا حه‎ Yi وا 8ة تل س آم اھ ن الحباحج قعل تتہلق ت‎ 1 


فقډوله ر با ١‏ 
رالا باحة حم شرعى متلق بأفعال المكلغين . وهو جتس فى التعريف تما تقد م 
ریرج به ما لیس فعلا للمکلف . کأفعال الله تمالی . وأفعال البهاعم نامسا 
لا وصق بالا با.عة ولا بعد مها . 


الا عام اة م" 


( ) انظرالةاموس / ٢٠۹‏ »+ المصباح المنير N‏ 

( ۽ ) وال باحة صان ۽ اباعة شرعية ء أى عرفت من بلا شرع 5اباءة الجاع 
تی لیالی رمان المنصوص‌عليما بقوله تعالى ر أحل لكم ليلة العبام الرفد 
الى نسصائتم : ) صورة البقرة ١۸۷‏ 
والثانية ١با‏ عة عتلية وتسم نس الاصطا ج ج البرا*ة الأصلية وش استصح اي 

دم الأصل تى يرب دليل ناقل عنه . والفرق بيتهما : أن رفح الا باسة 

Nl U NLL N O 
NNE حگا شرعيا بز عتليا . ولذ ل لم يكن تحريم الربا‎ 
لأّنبا اباسة عتلية . أنار مذ كرة أصول. الفقه للشنضيى ص رإ.‎ 


(7j‏ نار شرح اسو على المتسهان مغ عا شية بخيیت EVA‏ »بو التور رشير 
١د‏ 


u سم‎ 


فان کلا نپا يتلق بغصله أو ترگه مد أت م : 
#الواجب يتدلق بغدله المد ح وبتركه الذم . والضرام عه . 
رالمند وب تعلق پخعله اله ح ولا یتحلق بترگه ذ م والمکروه عکسه . وقد تقد م دل 
ن لاك . 

وهذ ه الأتواع الخسة هى أقسام الحكم التكليثى عند الجمهور من الشافدية 
-المتتلمين ٠‏ . 

Ly‏ العتفية فق موه ألى سب افيا بطريقتمم الخاصة واليڭك تتسيمهم 
المطلب الات ¢ 


المطلب الثانى . 


فى أقسام الحكم التكليقى عند الحنغية ۾ ٠‏ 
تقد مت مهنا أقسام الحكم التليثى عند الجمهور وأنها خمسة ضام : 
وأما الدنفية فق خالفوا الجمور فى هذا التقسيم ورأوا أن تكون أقسامه 
(J)‏ 
ان خطاب الشارع المتعلق بأفعال الكلفين : اما أن برد بطلب الغفعل أو 
الترك أو الثخر بيٹهسا + - 


نان ورد بطل الفعل ناما أن یكون هذا الطلب جازما أى على وجه الجتم 


واللزوم أو لا پکون کد لك ... 


( 7( نر تی ذ لت تيسير التعرير ۲ / ه۲٠‏ » فواتح الرحموت /١‏ ۸ه » سلم 
الوصرول ٠ » ۲1/١‏ تسهيل الوصول للمعلاوی ص ر ١‏ الحم الشري 
لعسین امد سان ص ۽ ج » أصول الشاشی ص ۲۹+ » التوضیح ٠۲۲/۲‏ 


= 171 ب 


تان تان على وجه الحتم واللزوم ثأنه ینظر الى د ليله من ta‏ والن 
تان کان قط ہیا فپو الغرض . وان کان اتيا فهو الواجب. 
وان کان طلب الفعل غير جازم فهو المند وب . 
وطلب الترت ضا ما أن کون طلبا جازما على وجه التحتیم أو لا یون کد لأ 
غان تان على وجه الحم رواللزوم فانه ينظر لذ لك الى ثبوت د ليله من حيث القطح 
رالظلن انه تد يكون قطعيا وق يون ظنيا . فان كان الأول قهوالتحريم . 
وان کان الثانی غو المگروه تحریما . 
واا ان کان طلب الف غير جازم فان ذ لث عو المکروہ تدزیہا کا قال الجیب 
وان ورد الخطاب بالتغيير بين القحل ا قو الا با عة : تین بذ للف e‏ 
أضافوا الفرض » ورا عة التعريم الى تقسيم الجمهور نظرا منهم الى ما يكون عليه 
الد ليل من حيث القطع والقن . 
ما الجسي فق أد خلوا الفرض فى الراجب » راد خلا كرا هة التعريم ضسى 


الحرام ولم یحتبروا تبوت الد لیل تی ن ات ۴ 


وقضية قطحية الك ليل وعد مها الت لا حظپا العنغفية فی تقسیمہم هت بديث 
افترق عند هم الفرضش عن الوا ب سغری آنہا مرب اضطلاح › واليك ما قیل تی د لات 


تی المیعٹث الا تی : 


~ ¥ = 


الميحث الثاتى تى النرض والواجىب : 


المطلب الأول تى تعريف الفرض والواجب لغة : 


و و * 2 جج 
تقد م محنا تعر رش أ لوا جب فی االكة وا شه پا تی بمصی الثبوت وبمعتی ا لسقوط 


وأا ألغرض تہو تى اللفة بمعنى التتد ير . ومثه فرض الحاكم النفقة ان | 


قد رها وعم بہا » وغفرض الله الا تعكام آى اا أوجبه الله قرغا 
لن له محالم وحد ود! ومنه قوله تعالی + ( تصيبا مروا" ی مق را 

والفرض أيضا بسعنى العز فى الشى* والقطع فيه » والمفراض الذى يقطح به 
ا واذ! کان الفرض لغة بمعثى التق ير والحز والقطع . والوأ جب بمح 
الثبوت والسقوط فاتزا يفترتان من جهة اللغة بهذا العش . 

ولش هذا الغرق اللخوى هل له تاثیر تی المعنى الام طلاحی لما قسىي 
الر ا ؟. 


(f }‏ 
وأثبت العنقية فرعا بينهما من النا حية الاصطلاعية بتا* على الفرق بينهما من 


حيث اللغة . واليك وة نظر الفريقين : - 


[ 3 ) سورة النسا* آي ۷ 
( ۲ ) آنظلر صعاح الجوهری ۳/ ۰۹۲٠ء‏ لسان العرب 1۷/٩‏ ءا لصماج منیر 
T/T 1‏ 
( ۴ ) التعريف الاصطلاعى للفرض والواجب محل اتاق بين الحنفية وا لجسو 
باعتبار أنه الغطااب الشرعى الطالب للفحل طلباً جازما بحيث يمد ح ثاعلسه 
ویذ م تارگه . 


ا ن 


تى وجهة ثطظر الحنفية فى التفرقة بين القرض والوا جب : 

علل العنفية التغرقة بين الفرض والواجب من جهة الاصطلاح بوجوں الفرڌ, 
بينهما من جهة اللغة فتالوا. ۽ ان الفرض اسم لمق ر شرعا لا يحتمل الزياد ة 

ا 

ولا التقصان لأّنه قى اللغة بمعتی التق یر كما قال تحال : [ فتصف ما 
ار 

اا من ترض !لشي ° بىھىقى زه آی قطع بعضه . فيڌون الفرض بسصش ) 
ا اا هة 

وأما الوا جب فهو مأخون من الوجوب وهو السقوط . ومنه قوله تعالى ۽ 
) تان وجبت جنوبا ) آی سقطت على الأّرض . ویقال وجب المیت آذ | سقط 
سيتا لا تقطاع حركته بعك الوت وانذ1 ثبت أن القرض قى اللغة محناء الحز والتق ير ) 
نال ی یعلم تقد یره علینا من الله تعالی ہو ما ثبت بد لیل قطعی لا شبهة فيسه 


تسموه قرضا » 


تقد یره علینا وهو ما ثبت بد لیل ظنی نسموه واجبا لا فرضا . 
رعليه فالغرض خير الواجب عند الحنفية فہما بهذا المعنى متباينان لا متراں فان 


حیث يفترقان بالقطمع والظن . 


)3( أنظر السرخسى 7١‏ › أصول الشاشی ص ۹ »> عاشية المطيعى 
على 1ل سنوی إ/ر ۷ل 


س 


نما کان ٹاپتا بد لیل قطعی سند أ ود لألة مثل لكاب والسنة المتواترة 
ج 

والا جماع فهو فرض كالصلاة والزكاة وللصرم / سا أشبثته تصوص القرآن المفسسرة 
رالمحكمة أو السنة المتواترة التى با قطعی 

وما ثبت بد لیل ظتی مجتہد غیه کخبر الوا حد والقیاس فہو وا جب الوت ر 
رالا ضحية وز8ة القطار وبحوها مما ثبت پأغیار الا ساد والقیا ° 

ونو [علی ھٹا يأر ن القرض جب اعتتاں ه وعمله ویکفر جا حد ‏ وتا ر 
من غیرعذ ر الواچب تچب اقامته علا لا علا » لاتا مأمورون بالممل بالظن ؛ 
راکن لا یجب اعتقاد ه لان دلیله لا وجب اليقین › ولزوم الا عتتاد مبنی على الد لیل 
الیقیغی ولکه یفسق تارکه اذا تر ك العمل به مستخفا NT‏ 

وعلیه نبقی‌کان التفاوت تابنا بين الد ليلين فلايد من تبوته بين المد لولسمن 
ويون ل ا ا منه ف الوا جب على اصطلاحهم هذا . 
وفرعوا على ذ لك فى الغقه صحة الصلاة بد ون قرا*ة الغاحعة ان | قرأ غير الفاتعة 
) مما تسر له من القرآن » لأن الفرض هو مطلق القرا*ة ۰ 


رأما قرا*ة الغاتحة بعينها فهو واجب فقط . 


)١ (‏ بيان ذلك أن الأد لة السمية عند هم أربعة أقسام :الأول قطحى الثيو. 
والد لا لة تابات الاب المفسره والسنة المتواترة الى مفهوسا تطعی . والثاتى 
تطحى الثہوت نى الد لا لة 6يا ث المؤولة والثالت عكسكأخبار الآحاد الستى 
مفہرمہا قطحی . رالرابح ظنیہما كا غبار الآ حاد التى مفمومها ظنى فبالا ول 
يثيت الفرض والحرأ م ٠‏ وبالثانى والثالث يثبت الوا جب وكرا هة التعريم ربا لرا بم 
بت السة رمعي م اتطر نرت أ وء » 

۱۲٤١/۲ انظرالطىین‎ ) ۲ ( 


Ye 


واوضح هذا المعتى صأحب گشق الا سرار فتال ۽ ( وييان ذلك أن 
النص المقطوع به وهو توله تمالی ( فاقرۇا ما تيسر من القرآن ) وجب قراءة 
القرآن فى الصلاة وسذ ١‏ النص. باطلاقه وعسومه يتتارل قرا*ة القاتحة وغيرها فيخرج 
عن المهد ة بقرا*ة غير الغاححة كنا پخرع بقرا*تہا EE‏ وهو قوله صلی 
الله عليه وسلم ( لا صلاة الا فاتسة اكاب وجب الفاتحة عينا قوچب العسل 
ا على وچه لا بلزم نه تشییر موجب الکناب. وذ لك بان تچعل قىراء3 
الفاتحة راجية يجب العمل E‏ شیر أن تکون فرضا ليتقرر الكتا ب على حالسسه 
وحمل العبل باد یلین على مرتیتییا ( 

فظېر يذ لث أن وجوب العمل بالغرض اوی ۹ اا : لمان 
تطعية د ليله ومن ددا القبيل تیر من الا حکا م الشرعية التى شتت بطريق الآ ساد 
وتانت مفيد ة للظن فقط کالسعی بین الصا والعروة والطهارة فى الطواف وتحد یز 
الارکان تى الصااة ونو ذ لك مما ثيت بأخبار الآحان ناته يکون من !لوا بات لا 
من الأركان والفروض » فيصح العمل بد ونه ولا يطل ران كان مع الاثم والمۇاخذ ة . 

1 ُن شل هده لتر بين القرض ا عند الحنفية هی وان کاتست 
مبتية على انقسام الد لل ال قطمی وظتی وهو مر لا خلاف فيه . غیر أنه ترتب 


) على دبد ه التغرقة أن يكون للفعل الواعد عکمان مخطفان 


٩ (‏ ) رواه مسلم . أنظر شرح النووں 4/ I<‏ 
( ۲ ) أنظر كشف الأسرار على البزد ری ۲٠٠١/۲‏ ,وأصول السرخسى ٠/۳إ(؛‏ 
شرح المنار للنسٹی ۲٦۵/۱‏ 


i WY “ 


فالصحاہی الد ی روی عد يث فاتحة الکتاب مثلا تون قرا ۴ة الغأاشمة عتسد ٠‏ 
فرضاً لا نتفا* الشبهة فى N‏ بطلت صلاته . 
رما فيره سن تخل اليه الحد يث بطريق الحا فانها تكون وأجبة فى حقه 
سكان الشبهة ئى صحة الد ليل عند ه فلا تبطل صلاته Se NT.‏ 
هذ أ غير معروف قى الشريعة . 


نائه لم یهد أن يتغير الحكم ويتبد ل بالنسبة لشخصين أو أشخاص . 


المطلب التالىت : 
ی موف انسور من تفرقة الحنفية بين الغرض والوا جب E‏ 
خالف الجمهور ما اعتد ه الحنفية من القرق بين الفرض رالواجب شرعا ع 
اعترافهم بتسقيق ثبوت الفرق ينها من جهة اللغة . 
٠‏ ولکہم لم یفرتوا بینہما فى الاصطالاح الشرعی بل جملوها متراد فين وهمه ٠‏ 
واحد فى ال#رع رعللوا ذلك بأن تحريف الوا جب الشرعى متحقق فى تمريف الفرض 


(۲( 
الشرعی . وهو آنه خطاب‌الله تعالی یما ینتهض ترکه سیبا للذ م شرعا . 


رلا فرق عند سم قى طريق الثبوت بينآن يكون قطميا أو ظنيا لأن اختصلاة. 
لوا بات تی الظيور والغفاء والقوة وألضمف لا بوجب | ختلآاف الوا حب تی EP‏ 


(۱) آنظر اصول الفقہ لاأہی العینین بد ران ص ۲٦۰‏ 


(۴ )الا سکام للامدی ٩۹/۱‏ ۰ ابن الحاجب ۲۲۵/١‏ › البثانی ۸۸/۱ ۰ 


الآايہاج ررب . 


“Y= 


هو عند هم بمعتی الثبوت . أخذ ا له من وجب الشی* وجویا أیشیت ولیس من 
وجب پمعتی سقط قان د لاب مصد ره الوجبة لا الوجوب . 
5ل التفتازانى : ؟ والحق أن الوجوب فى اللفة بممتى الثبوت . وأما مصدر 


)١( 
. ) الواجب بمعتى الساتط فهو الوجبة وليس الوجوب‎ 


. أو مظنونا وعليه فلا و لتخصيصه بالمظتون من جهة اللغة‎ ١ 
الحثد پر مطلقا , والتق ير ق يون قطدا‎ E وكذ لك القرض‎ 
. وقد يكون ظنيا فلا وجه أيضا لتخصيصه بالتق ير القطمى‎ 
٠ كيف وان الشارع ق أطلق اسم الغرض على الوا جب فى قوله تمالى‎ 
() ل‎ 
ز فمن فرض فيهن الحج ) أى أوجب, ويڏا قانىه‎ 
. يطلق أحد ها على الآاخر بطريق الحقيتة لا تاد معناهما الشرعى فيكونا متراد فين‎ 
وسن الد لیل علی تراد فما أیضا حد يث ( هل على غيرها ۴ تال لا .الا أن‎ 
(TJ 
: ( تطوع‎ ) 
قلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة يل الخارج عن الفرض داخل فى‎ 


التطوع . فثبت بذ لك عد م الفرق بينهما . وا ڏ هب أليه الحتفية يي محرد 
اصطلاح لھم لا یکثر ولا يرجح . 

isi iN EE 

( و( آنظرالطویح ٠۲۲/۲‏ 

( ۽ ) سورة البقرة الآاية إ۹ ر 

( ۳ ) رواه مسلم تخار شرح النووى ٠٦1/(‏ 


ت 


تال الخزالى :۽ ( لا فرق عندنا بين الفرض والواجب پل هما من الا لفاظ 


المتراب فة تالحتم والنازم. 
وأصعاب أي عنيثة اصطالحوا على تخصيص اسم الفرض بما يقطع وجوبه وتخصيسص ‏ 


ومظتون . 


١‏ /أنظرالمستصضش (/) ... والقاتلون بالتراد ف يرون أنهما منقولان سن 
ممناهما اللخوى الى معنى واحد فى الشرع وهو القعل المطلوب طلبا جازما 
سوا* كان يطلب قطعى أو يظنى وليسمعناه أنهم لا يرون فرقا ض المرتبسة 
بين الد ليل 'لقطعى والد ليل الظنى . قال سعد الداين ( وق يتوعسم 
أن من جعلمما متراد قين جصل خير الواحد الظنى بل القياسالمبث عليه 
فی مرتبة الدا ب القطعی عیث جعل مد لولہما واحدا وعو غلط ظاهر ) . 
أنظر عاشية التفتازانى على شرح العضد ۲۲/١‏ 


E 


النتيجسسة : 


وجملة القول ۽ أن الحنغهة اضافة لى ملسظمم اللغوى . لما وجد را الاأ تام 
باعتبار طريق وصولا الى المكلفين واعتبار د لالة الدليل مخظفة ٠.‏ 

قسموا الحم بهذا الاعتبار وغايروا بين الأقسام فى التسمية . فجملوا ما ثبت 
بد لیل قطحی فرصا وما ثبت بظنى واجيأ . 

وتالوا ان جاح الفرض يكثر لأنه نكر شيا معلوا من الد ين بالضرورة . 
بخلاف جاحد الواجب لا يكفر لوجود شبمة الظن التى لحقته . 

وارك العمل ا ل عله با لكلية بخلاف تارك الوا جب قلا بطل کا 
تق م تی القرا ۴ة قى الصلاة وأن من ترك مطلق لقرا۶ة فيها تبطل صلاته لئبسوت 
ذ لك با لكتاب وأا من ترك قرا*ة الفاتحة بعينها فلا عيطل صلاته لان الفاتحة 
تشبت بخبر الآ حاف الميد للظن انت وا جبة لا فرضا . للتغاوت العاصل بين 
الد ليلين . 


ما الجمپور نق أد غلوا الا يجاب شض الافتراض وسوا كلاهما واجیا وفرغا 


من غير قرق بين قطمية الد ليل وظنيته ويغض النظر عن طريق ثبوت الد ليل . 

۲-٠. 4‏ 
ولكن الناظر اذا أنحم النظر وجد الجمهور يتفقون فى المعنى معالحنفية . 
نهم أیضا یتولون بان جحد ما ثیت بد لیل قطمی يوجب‌الکفر » وجحد ما ثبت 
u‏ ظطنى لا يوبه ويذ لك يدون غير الحنغية قد رتبوا على القطمح وألظن ما رتبه 
العنغية على ثل منرما ٠‏ س الناحية الا صطلاحية . 


( ۲( نار التلويح ITT/‏ ۽ ١‏ ءأبوالنور زير /١‏ ١ه‏ » نزهة المشاز 
ص ۹ » سلم الوصول ۷٦/١‏ 


سے اٿ ا س 


وأما من حيث اللغة قاتا جد أن اللغة تطلق الفرض على !لتقد ير فيقال 
فرضالشی ٭ آی ق ره ولا شك أن التق بر قف يون قطحيا وق يكون ظنيا . 

کا أن وجب نی‌اللدفة اتی بمعنی ثبت وبمصنی سقط وان لوا چب من الا ول 
بمعنى الثا بت رمن الثانى بمعنى الساتط وثبوت الشى * أو سقوطه أعم من أن يتون 
مقط وعا به أو مظنرنا قلا یکی ان کون ااي ؟ مق را ید لیل ظنی ولا کونہ سا قطا 
بد لیل قطمی . لان استممال الفرض فیما ثبت بد لیل ظنی والوا جب فیما ثیست 
بد ليل قطمى شاع مستفيض حتى عند الحنفية أنفسهم . كتوليم الوتر فرض 
رالصلاة زاجية ونحو ذلك . قال صد ر الشريعة ( وف يطلق الوا جب عند نا على 

کک ( 7( 

المعنى الأعم فيصح أن يقال صلاة الغجر وابية ٠٠.‏ ) 

ويذ لأ يتبين أن الجميح متفقون فى المعنى . حيث لا نزاع بين الفريقين فى 
تفا وت مفہومی الفرض والوا جب لغة ولا فی تفاوت حکیس ما ثبت بقطمی وما ثبت 
بظتى وانما الخلاف فى التسمية فقط فأصبح النزاع لفظیا كما ترى . ویبقی 
اصطلا ح ولا مشاعة ثى ذلك بعد وضوح المعشى ) : 

l tl‏ رتبه الحنفية فر بعض مسائل الفروع بنا“ على هذه التفرقة . كترك قرا*ة 
الغاتعة تى ا اترا بقیرها سا تيسر له س القرآن وان OE‏ 
عتد هم د ون قیرهم تاتا هو أمر فقہی ل پقد ج فی کون الخلاف لفظيا انه ناشو ۶ 


عن الد اليل الذى دل المجتهد على الحكم . آى أن ذ لك راجع الى الد ليلالتفصياس 


 تومعسرلا ۷ب » فواتح‎ /١ وأنظر كذلك سلم الوصول‎ ٠۲ ۲/١ أنظر التوضيح‎ )١( 
oA / 1 


- F0 = 


عتد الأحتاف فهو اعتبار فنقهى وليس خلافا بين الأصوليين . 
تال الشيخ المطار : ان جعل صلاة تارك القاتحة صحيحة هو من متعلخات 
ٍ )۱( 

يبحسث عن انعال الملغين بن حيث تعل وتحرم وتصح وتسد ) ٠.‏ 

فظطمر بذ لك أن الخلاف يعود الى الفقه لا الى الأصول لا يحتاف على لد ليل 
التنصيلى الذى عام عند المجتهد ين من الحنفية ٠‏ 

ولعل الد ليل الذ ى تام عند عم تى سسألة صحة الصلاة بد ون قرا*ة الغا تح 
أنہم يعتبرون الزياد ة على النص سخا . وهى قاعد ة مشورة عند هم . وتد 
أشار الى ذلك الامام السرغسى فتال : ( وهذا .. أى ما اعتد نا من التفرقة 
بين الفرض رالوا جب لأن الد لالة امت لنا على أن الزياد ة على القنص تسخ فلا 
یثبت !لا يما يثبت به النسخ . والنسخ لا يثبت بخبر الواحد فكد لك لا يثبسست 

(T) ) 

الزياد ة به فلا تكون موعِبة للعلم بهذأ المعنى { ۰ 

یۆک 2ذ | المسعنى صد ر الشريعة فيقول ۽ ( ولا تزان الغاتسة وتعد يسل 
الأركان على سبيل الفريضة بخير الواحد بل على سبيل الوجوبالذ ى لا يلزم مضه 


(f) 


١ (‏ ) أنظر حاشية العطار على جمحالجواعع ٠٠٠١/١‏ 
( ۲ ) أصول السرغسی ۱۱۲/۱ . کشف‌الاأصرار ۱۹۹1/۳ 
(۳) انظرالتوضیح ۲۹/۲ 


ب ¥ ~ 


فلا تمتتسع بذ ! المعغى بخلات الزياد ة بطريق الفرضية بمعنى عد م الصحسيسة 
بد ونھا فانہا ترقع حكم النتاب . 

ویزید هذا المعنى تقريرا ابن الهمام فى فتع الت پر عند ن کره لحد یت : 
( لا صلاة لمن لم يترا بناتحة الكاب ) غيقول : ( ان هذا الحد يث مشسترت 
الد لالة حيث يكن تقد بره لا صلاة صحيحة فيوافق رى الشافعى ولا صلاة 
كاملة فیوافق ا أن يقول+وقيام الد ليل عدد تا أوجب التق ير الثانى ) 
لن الرگن لا يثبت الا بقطلعس وخبر الوا حد لیس بقطمى فلا يثبت به الركن. . 
لأن لازمه .نسح الا طلاقالوارد تى الاّة بخير الواحد وهو يستلرم تق يم الطنى 
على القاطم وذ لك لا بيعل , قيثيت به الوجوب فقط فيحصل الاثم بترت الفادء_ة 

(1) 
ولا تقسد به الصدة) ؛ 
ربد لك يرتفع الغلاف الأصولى بين الفريقين فى هذ ٠السألة‏ وييقى خلافا 


فقهیا یبحث عنه تی النْقه لا فى الاصول . 


( ز) قتع القد ير إ/ر1١آهد!‏ 


رس سی 


ي الحکالوضي ‏ 

وق لے غو ےک روفاد رہ 

المصل اول : و ردو ےکی ورای وز راہ 
الفصہلالٹاین : شے لوار ہیں کی اکذھل یھ ےکوی . 


¬ FA -— 


آما التمميد نقى ممنى الوضع الشرعى : 


فأحد سما فى تعريف الحكم الوضعى لغة واصطلاعا وت كر أقسامه. 


تڪ ي 


والثانىى : عى الموازنة بين الحم التكليئى والوضعى . 


~۳“ 


تسہید ج فی معتی الوضع‌الشری : 


ا ا 


تق م معنا أن غطاب الشارع كما برد بالا قتضا* والتخيير فكذ لك يسرد 
بالوضع.وهذ | الوضع . أوالحكم الوضعى هوالأمرالذى تصبه الشارع علامة علو, 
الحكم النكليفى وححله مرتبطا به ومستعلقا يمعتاه ٍ فهو وان أخف صغة الا ستقلال 
عن الحم التذليثى 1ل أن له صلة وثية به . ن لاف لاه بجميح أقسامه ا 
الحلاماتالتى ندل على الحكم التكليقى والتى لورلا ها لغاتالناس كثير مسن 
الأ حكام التكليثية د ون أن یعلموا بها . ولذ لان فان الشارع الحكيم بعد آن. کلف 
التاس ربط هذا 7 بأمور آخری ت لهم عليه لن التكليف بالشريعة لما كسان 
ں !ما الی انقضا* الوبود بقيام الساءة کا ایی اتی وکان خطاب 
الشارع ما يتعذ ر على المکلفين سماعه وسعرفته فى كل حال . على تماقب الاأعصار 
تدب الأمم والقرون 1 
ولما كان الشارع هو الله سيحاته رتعالى وخطابه لا يعرفه المغون الا يوامس ' 
الرسل عليهم الصلاة والسلام . وا نی الد نیا حتی یعرف خطساب: 
الله وأ حكامه ئی الحواد ت ہواسطتپہم تی کل وتت . لتونهم شرا قد عاشوا س 
الناس زماتا حتى عرفوهم أحكام محاشيم ومعاد هم . ثم صاروا الى رحمة الله تحالو, . 
أثول لما كان ذلك تد لك ۽ 

نقد اقتضت حكمة الشارع أن ينصب أشياء تكون أعلاما على .حكمة تعالسسو. 


ا )5( 
کیا واحگامہا مد ة با * المکلفین تی دار التکلیف . 


وکا نت ااب ا نصبت معرتا ت لا حکام الشرع هى الأسباب وأ لش روط. 
والموانے أل ھی لیا ت خطاب الوضع . کا سیاتی تفص یل د لك عنه بحشہا تی 
الا بواب القاد مة من الرسالة . وعليه غان الشارع الحكيم سیسانه بوضع هذه الا 
علامات‌غی طریق الا حکام پکون ق أخبرنا بوښود اکا عند ب تلك الا سسور 
وانتفاء العا بانتفاتپا' كآنه ق قال u‏ وجه التصابالذى هو 
ووب الزكاة » والعول الذی هو شرطا الوا أنى قد أوعبتعليكماازكاة 
وان وجد الد ين الذى هو ماتع من وجوپا أو انتض السوم الذى جو شرط وجويبا 
فى الساتمة فأعلموا أتى AIR‏ اة . وکٹ لل الكلام قى القصاص رالا 
والسرقة وساقر الأحتام الشرعية بالتظر الى وود اسبایہا وشروطپا وانتضاة 


(TJ 
. مواتمپاً‎ 


rm a rN r iir 


١ (‏ ) أتظر شرح التبريزى على البد يع ورقة م ٣‏ » والمستصضى ۳/١‏ ؛ء 
يزد وت ۱۷۰/۲ ا 


(۲( أنظر شرح الروضه للطونى ورقمّ ٠۳١‏ »> والبحر المحهط للزركشى ورتة ۲ ١‏ 


س 


الغصل الأول 


ئی تد ریق السکم الوضدی لخة راصطلاءا وذ کر أ قسامه 


ید کم ست سک بے کے کس یو بے کد لی سے بب س سے بے سے ج ت سے ل و سے س ع لے ج س ا 


الحتم تقد م تدريغه لخة عند تعريف الحكم التكليفى 
وأما الوضع : فهو نى اللغة يأتى بمعتى الاسقاط ء والترك ء والاضترا' 
E‏ 
ویمدنی الافترا* : كوضح الوجل الءد یت ن اقترآه وند به فالحد يث موضوع ؛ 
1 )۱( 
وأما فى الاصطلاح : فیتال فيه : 


i 


السك الوضعی : هو ( خطاب‌الله تعالی الوارں بکون هذا الشی* سبيا نى 
ااا( 
شی ار أو شرطا ا مانا منه أو صحيحا أو فاسد! أو رخصة أو عزيمة ) 


وهدا التعريف الشامل . هوالذی اختاره اا الا مذ ی 


والغزالی والشادہی رالتبریزی وغيرهم وهو ما سنمشی معه فی الیحث لاه کنا یبد ر 


6 نظر التاموس 1٤/٢‏ ا ۱۷/۲ صحاح الجودری 


(1) ٍ 

أكمل التعاريف: وأجمحها لأضناف الحكم الوضعى ٠‏ بخلاف ما اقتصر عليه 

پسص م غين عرفه مدنڈيا بڌ كر الا سباب والانروط والموانع لکودپا لیات السد نلم _ِ 
(j‏ 

i‏ رضحي [ متفق علی. ا 


أا بقية أصنا فه فقد ا۔غتلف تی د غولہا وعد م د خولما فيه کیا ستري aE‏ 
شرح التعريف : 


قوله * شطاب. الله تحالی * تقد م شرحه فی تعريف الحكم التكليفى 
وقوله ” الوارد بکون هذا الشس* سببا فی شی* آخر ”الى آخره .| 
أى الذى وضعه الشارع وجدله علامة على فة دمه . 
کید ایسد رای ہی باد ار ریت 
شرع مورا سیت آسبابا وشروطا وموانح ویر ف لت تعرف عند وود ها اكام 
الشرع من اثيات أو نض . لأن الأعكام تود بوجود الأسباب والشروط وتنتفسى 
بوجود المواتح أو انتقا* الأسباب والشروط . کا 0 و مته 
الا مور فى مواضحما. من اليعث ان اء الله ان : 
نمثل هذ ه الأشياء التى تنبنى عليما الأحكام هى عبارة عن أمور للية 
وضحت معرفا ت لاأ عتام الشرع . كما لو تال صاعب الشرع : من زنا معصتا تأرجسوه 
ومن سرق فاق طعوه رمن شرب المسکر قا لد ره . ومن قتل أو ارت فاقتلوه وما آشبه 
ر وم اتظر الا تام لمات / ۹1 ٠‏ الستصفی ٩۳/۱‏ وا بعد ها » المرافقات 
۱ دما بعد عا » وانظر لذ لث شرح التبریری علی‌البد یع ورقه ۲۲۸ > 
رالفتوس ٠۲/١‏ » هذا وق رج بعضيم الصحة والفساد واعتبرسا 


1 1 ۽ اير 
عقلیین لا شرعیین فلم ید ل پیا ضمن عغطاب الوضع انطر ۴ لحا ہب وشار سه 
الحضد ١‏ / ۷. ريعضهم اعتبر الرنغصة والحزيمة من باب التتليذلا من بام > 


ذ لك من الأمور الجارية على أسبابها وطلها فكان ذ لك طريتا للناس الى مصرضة 
ء [ j a.‏ 1( 
الا حكام واتتظام الشريعة على الد وام . 
فمل هذ ه الأ كام من الزنا والسرقة وتحوشما انما استفيد ت بواسطة 
نصب الشارع لاعلامسپا المظہرة لہا التى هى أسيابها ٠‏ فكانت طك الأحكام . 
المذ كورة هى خطاب الثرع المسسى بالحكم الوضعى . ) 
وحاصله أ الحكم الوضعى هو الوصف المتملق بالهكم التكليضش . هدا 
الوصف !٠ا‏ أن يكون سببا كأوقا ت الصلاة ونصاب الزكا ة ونحوها أو يكون شرطا كا لحول 
فی الزكا ة والطارة فى الصلاة EY‏ ا أو مانا کالد ین فی لر ة 
والقتل فن الميرات رالدجاسسة فى الصلاة ونحو ذلك . 
ا ا > ا ا لا یترب عليه 
شى * أز يكون رخصة كل الميتة للمضطر وجواز التلفظ بكلمة الكغر عند ألا كراه واشباه . 
ذه الا مور ما سند ره فی مواضعه القاد مة بان ن الله . 
قال الزرکشی تى هذا المحنى عند O OT‏ ۽ ل 
” ان الوصف الظاهر المتنضبط الذى یربط به الم ان ناسب فهو السبب والاة 
و المقتضى وان نافاه فو المانع » وثالثه الشرط ثم الصدة ويتا بلها البطلان والقساد 


| (T) 
. ثم الرخصة ويتايليا العزيمة ” الى أشر كلامه‎ 


الضع ٠:‏ نر ١‏ صول التقه لا بی الور ز#مر (/ ۸ 
اميد لاد سنوی ص رې ٤‏ واراد الفحول الشوکانی TF‏ 


لیے کے 
سے اس 


= ( - 


اوا الحكم الوضصى : 
۴ 
ا CO ls‏ تعريف الح الوضعى بدن لنا اتسامة عند جمور 


الأموليين رانا على تلك الأصناف العذ كورة آلتى اشتمل عليها التعريف ٠‏ وهي 
O)‏ 
الس لسب والشرط ٤‏ وألماتع { وا أصحة 5 وألقساد 4# والرخصة والحزيمة ۴ : 


رهی - غير أن هذ ہ الا قسام کا ذ گرنا ليست محل اتفاق عند علماء الأصول 
جمي عم .يل قد عالف بعضهم فى جعل الصحة والفساد من جملة عد ه ألا قسام 


والحزينة من أقسام ! لعكم الوضعى يل أ رجا و تحت الحم التکلیتى وسوقا نف در 
هذا الاغتلاف وتبين وجهة نظر العميم عتد بحنا لهذ ه السام ان شاء الله تعالىي» 


۴ 1 ت‎ i ¥ * hM F 
وشیتبین عند ثد ان لرا جح هو ا د هی اليه الجد ورمن أن جميع هد ه الاصتاف‎ 


u )+(‏ أقسام الدكم الوضعى عند الدتغية فهى لا تختلق عا ذ كره الجمبٍور 
و د كر ذ لت الغتارىئ فصول البداعع فقال : ”الحكم الوضهى هو 
المتعلق بالدكم التتليض وهذ! المتعلق ان د خل فيه فركن » وان خر 
نان کان مشو فعلة وسعلولها . فباعتبار أنه حكم أصلى فهو عزيسة 
وماعتبار آنه سسیب‌عن عذ ر فهو رخصة . وکل مشا !ما ان یکون أدا* أو 
قضاء أو اعاد ة وان لم يکن مؤ ترا نى الشى* بل كان موصلا اليه فى الجملة 
فهو العبب والا فان .توف وود الفعل على وجود ه فشرط أو على عد مه 
فانم والا فا أقل من أن يكون مغرنا لوجود ه فعلامة . ثم ان گان | 
مستتیما للمتصود منه فصعیج‌والا نغاسد وباطل ” . آنظر ۲۳۸/۱ »> 
وأنظر لن ل : التوضیح )/ ۱۲۲ »› وشرح التبریزں على البد یع ورته 
٠ ۲ > ٠‏ رلم یذ كر التبريزى الدلامة والركن ضمن الا قسام لرجوعهما الى 


ما سسب > 


- 0 = 


شى صن الخطاب الوشسحی ومتعلقا ته ولیست غير ت لاف ۾ .هكا وقد أشاف بعضب 
امتصلقا ت شطب الوضع التق يرات الشرعية والحجاج . 
Li‏ التق يرات الشرعية تھی کاعاء الموجود حم المعد وم کالما سى 
حق المريش الخاقف أي ا * المصد وم کم الموجود کا لمقتول خطاً TT‏ 
رهی انما تجب بموثه لأّنه قبل الوت مالك لنفسه فلا يجمع له بين الموض والمدوض. 
والد ية لا تورث عثه آلا 1ن١‏ د خلت فی ملگه ء.ویحد ا التمليك : 
فیقد رون د شولا ی مله قبل موته ى ف الى ورشته . فق رالمدم هنا 
موجود ! للضرورة ٠‏ 
الاج . فی الت یستتد الیہا القضاة تى الأ کا کا ]شسود 
Ls‏ سح النکول أو مع الشاهد الواحن . فاذا تهضت تلك الحبة عند 
) (+) 
القاضى وجب عليه الحتم الى غير ذلك . 
ولكن هذا ثى الحقيقة راجح الى السبب لان هذه TT‏ نشت 


عن أسبابہا فتانت من قبيل الأسياب وليست شيا غيرها . 


min al r ala pn. 


( و ) أتظرتى تلت : تشنيف السامع على جن الجوامع للزركشى ورقه 1٩‏ مصورة 


بمكتبة العرم الم » وشرح تقيح الفصول للتراقی ص .۸ 


1 .ت 


التصلالثانسى 


E EES pag repas EEE 


المرازنة ب بهن الحكم التکليف والوضعى 


u ۰‏ آن ف کرنا ريف الءكم التكليفى وأقسامه وتعريف الحكم الوضعنى 
رأقسامه فا ن هذا الفصل سیکرن للمتارنه بینها . کل متہما بخصاتصه . 
واول ذه الخصاقص أن الحكم التلیغی خطاب طلب أو تخر . 
أى فيه الب القعل أو طلب الترك أو التخيير بينهما فهو اذا قمر 
دات مالي الکلف به" 

٠‏ ینا الحم الوضعى لا طلب فيه ولا تخر وانما OT‏ واعلام 
بعل الثان اة عل حکمه ورہط فيه بین آمرین بحیٹ کون ا سييا لاا غر 
وهرطا لا ومانعا نه او نحو ذ لل 


مولا ا من المكلة مياشرة وأتما وضصه الشارع لتترتب عليه الاحكام 


ر ان صل أن يقول الشارع أوجبت أو ا أو ايحت اوو 
1 

ما چعل : شعو لزا والسرقة علما على الرجم والقطع نہو .غلاق لأر أ ( 

کک E‏ تان سذا الچعل الذى هو غطاب الوضع يستلزم خطاب التدليف لتونه 


حلم الا به . حيلم يحلم جلد الزانى وقطع السارق الا بتوله تعالى : 

۱( وعلیه ائه عند التعارض مغلا يقد م العكم التكليقى على الوضمى لأنه الأصل . 
ولا تیه من زياد ة الثوا ب المرتمط با لتكليف ٠‏ وتال بعضهم يق م الوضعسى 
صن هة أت لا يتوتف على ما يتوتف عليه الحكم التكليفي من أهلية المخاطب 

@ همه وتمکته من الفعل فکان راجہا لهذا المعتی . أنظرالامدی )ر ب 


س ¥ ت 


( 3( 
ر الزائية والزانى غاجلد ر کل واحعد منمما ماعة جلد ة ].. 
ا ( ۲( 
وقولە ر والسارقة وألسارتة تا تطحوا ادا ( کا ن ذلك اشبار ١‏ بالجكم واعااما 


لا ستمرار يته عند و مه . 


ب وهكذا الأمر فى جميع الخطابات اللفظية المفيد ة للأحكام الوضحية . 


ا سد بس ا بعس ٠.‏ 
raga‏ 


فکا ر ن خطاب الوضع هو قضاء ال رع على الوصف يكونه سببا لك أ إغرطا 
او بانحا أو ا أشبه ذ لكت . 


وأا غطاب التگلیف غاتعا هو 'لطلب ا ما تقرر بتلك الا سپاب 
(r)‏ 


والإشروط والموات ج وضذا الغرق بين ا شو من حيت الحد والحقيقة . 
وأا من N‏ یل : 
الغرق الأول : 


ن الثم التلينى : el‏ بقعل المگف ا الك ج 


م ا 


الي الغطاب ویشع عليه الثدليف . 


ك 1 
ik:‏ ج ٍ " 
سے "= 


0 
تالمیی اجنین وٹسوھما ۽ انها يضمنان عا لفان يالا تغاق . 


. E Tm 
سے‎ 


أا الحكم الوضمى فاته يتملة, بقعل الا ن مطل سواء Ë‏ ن ملفا املا 7 


بل ار ن الد الوضعى ق يتملق بقحل غير الانسان أيضا كالد ابة تتلڈ 


1( سورة المائد ة الا ية ية رقم ۳۸ 
(۲) أنظرالفتوسى /١‏ هج ٠‏ هداية العقول ص . .ج » البعرالنسيط 


ورته پې 


E 


( 1( 
قان على صاعبپا الضمان .۱دا کان ق فرط قى حفظها لان الغرض من 


لعگم الوضصنى لیس ا لتذلیف؛ به وانىا القرض منه بیان وعه !لا رتبا ط يون شیشن فقا 


لرق الثانى : 


ان العم التظيفى لا يتعلق 1لا بالكسب والىياشرة للفعل من ! 
نسه يغلاة الوضعر, . 
. ولهذا لو قتل الاتسان خطاً وجيت الد ية على الحاتلة وان لم يكن الفعل 
تسيا لهم ولا ا ا 


نووب الد ية عل الحاتلة ليس هو من باب التكليف لا ستحالة الدكية 


}( 
عل الغير . ولتوله تحالی ر و تزر وأزرة وزر اخریم : 
} ¥( 
واا iT‏ ن قعل الغير ق وقح سببا e‏ ل متهم . 
رق الثالث ; 
© 


أن الجتم التليقى یشتر ط فيه أن يڌون مدلوا للعگف حت پتو.جه قصد ه 


. والصيام والح و تحوشاً‎ e 


)€( 
لتوله تحالی ( وا کنا معد بین سعتی تېمث رسلا ) 


£ 
 )‏ أتظر السملى مع ساشية اليتاتى. ٠۲/١‏ 
( سورة الأته ام أا ية 1 
{٤‏ أطر شن الروشة للطاونى ورقه 1 ۷ » والبعر المعيط مرقه پا ؛ءوالتى.. 


ص ۹ ۱ وانطر كذ لات الفتوحی ۳۹/۱ 


€ ت 


نقد نش التدذ يب حتى يحصل العلم بالتبليغ للسامع بواسطة الرسول, 

3( 
ولقوله تدالی إ[ رسا مبشرین ومند رین لعلا يكون للناس على الله حجة يمد الرسرم) 
قد لت الآية على أن الحجة للخلق من جهة الجپل بحدم التيليخ . ولان التاليةه 

صع عد م العلم تلية؛ بخير الوسح وجو غير واقع فى الشربحة لقوله تصالی 
(؟( 
ر لا يف الله تسا الا وسعها ) ٠‏ 
وكا يغااّف» العكم الوضعى عليس سن شرطه و-حول. الحلم i‏ ولذ لك تسل 
المراة بحت ولیہا عليہا وتعرم بطلاق زوجها وان كانتلا تملم . 
رأيضا يجب الضمان بالا تلاف وان لم يملم المتلف ما أتلفه لكونه غا قلا 


(TP 


المقل ور تثدلیق بالساب + المعال لا صح آلتدّلیف به چ 
| )£( 
وللاجماع أيضا على أن الحا جز غير مكلف لحد م الق رة عند ه ٠‏ 
وأا الوضس . فق یکون مق ورا للمكلف بحیث يستط يع قعله أو تركه 
تالسرقة ثلا الت حي سبباني تتلاماليد . وكصيخ العقود والتصرنات الشرعية 


ٹانہا فی امکان المکلف ود أ خلة تست تد رته . 


} +( سورة الناء ا ية ھ11 
٢ (‏ ) سورة البقرة الا ية ٦‏ ۸ 
( ۳ ) آنظر شرح تنةیح الفصول ص ۷۹ 
} €( تقس الحصد ر وأ اصفدة 


وف يون یر متد ور للمگلف L5‏ تی د لو الشس الد ی هو سہب لوشو 
رلاة وكالا ضطرار نى سببية اياحة الميتة وتبلوغ الحلم الذى هو شرط لاأنتياء 
لا ية على النفس والمال . وکحولا ن !لعول فی کونه شرطا لوجوب الزکا ة وا لا بوة 
اتعة من وجوب التصاص من الوالد لولده . 


فكل جذ ه الا مور لیست فی مقد ور المکلف بل هى خارجة عن قد رته 


آن الشی * من خطاپ الوضع تد یکون مق ورا للمکلف وله لایژر بسه 
صاب للز5ة قلا يۇر 1لا تسان بتحصيل النصاب لتجب عليه الزكاة . وكالا ستطاءة 
چ غلا يمر بها الديد ليغرض عليه الحج ولا يمر بالا تامة فی رمضان ليچب عليه 
ا عرض له متتضن السقر وتشحو ذلك صن ال 

آما قى شطاب التكليف قلايد مع تون الفعل مق ور !1 للمكف ود اخاد 


E.‏ لابد مع ذلت من أن يمر به اما قصلا کالوضوه للصلاة وتحوه آو ترکا 
(۲( 


) ا ‘Rf‏ 
) أنظراليسر السحيط ورقه ٩‏ ۰ شرح الطونی ورت ٩‏ ۸ 


| أنظر مذ كرة أصول الثقه للشنقيطى ص .> 


إت ~~ 


1L‏ ۳ يٹبین لنا آنه يشترط نى طا ب التكليف علم المكلف وقد رته 
على ما کلف به وکون ذلك الفحل من کسبه » ران مثل هذ ه الأ مور لا تشترط فسى 
خطاب الوضم على ما سبق بیانه 

ولذ لك يثبتالارث بالنسب لن لا يعلم نسيه ويد حل الحيد الموروث 
شی ملکه ویعتق عليه أن کان مسن يحتق عليه مع غغلته عن ن لك وععزه عن ل نه . 

كما يجب الضمان بالا تلاف المغفول عنه من الصبيان والمجائين وتحوها 
وذ لك لان معصنى خطاب الوضع هو قول صاحب الشرع ثلا ,۽ اعلموا آنه سستي . 
د ا و ا حرم کنا أو غير ف لل سا فيه ارتباط شي ٤‏ بش * نر . 
نالغرض من الحکم الوضمی ۱ذ هو بیان الا رتباط بین شيتين فقط وليس الغرض 
منه التکلیف بالفعل حتی رای کو ۴ 
أقول ١ذ1‏ تبين ذلك .: نان صاحب‌الشرع ق اسثنى من عدم اشتراط الحلسم 
رالق رة فی خطاب الوضع قاعد تین . کیا ذ کر ن لك القرافی قى الفروق والطوی فى 


} 0 
شرح الروضة ء ٠‏ 


أ ألا عد ۳ الأولى : 


فی تاعد ة أسباب المقوبات التى هى الجتايات . كالقتل الموجب للقصاص 


5# قاثه يشرط فيه الحلم وألقد رة وألقصد » ولذ لت قلا بحس القصاس‌على القطي ° 


١ (‏ ) أنظر الثروڻ ٠٠۲ /١‏ » وشرح تتقيح الفصول ص.. ر » وشرح الروضة للداوتی 
ورقه بر وأنظر لد لك البحرالسعیط ورقه ۸ 


- إن - 


لحد م الحلم قا لا يجب حد الزنا على]النكره لمد م الق رة على الامتناع وكذ لت 


يع الأسباب الت ئی عثایا ت yT‏ ۳ يشر طُ فیا العلم 


)7( 
والق رة 


ا 0 القاعد ة الثاتية : 


فی ظعد ة أسباب انتقال الأملاك قى المنافح والأعيان والإبضاع كالبي. 
البنبة والزصية والا جارة ونير ن الد من الحقود . 
TT‏ يكون سبيا لانتقال الاملاك فى المعاملات فاته يشترط فيه العلل 
والرضا ٠‏ قسن باع وعو لا يعلم أن هذا اللقظ أو هذا التصرف يوجبانتقال 
املك لگرته عا . بن الہرب أو عرييا بين المجم أو طارقا على يلاب أل ساام . 
رک التلفظ بلفظ تاقل للملك فتلفظ به بير اختياره وقد رته الناشفة 
عن رعبته الطبيعية . فان من تلفظ يذ لك وهو على تلك الحال فانه لا يلزه 


داه 1 
هاه ٠‏ من بيج وتبة واجارة ووصية وغيرها . من الأمور التى تعد" أسبابا 


)5( والسر فى استثنا* هذ ه القاعد ة من غطابالوضم : أن رحمة الشارع تأبى 
تة من لم یتصد القساد ولا یسحی فيه باراد ته وقد رتت . 
اولان العتویات تست عی وجوں الجنایات الت تتتہك بها حرمة الشرح 
زجرا عنہا ورد عا والانتہاك انہا يتعفق مع الملم والق رة . والجاسشل, 
٠ ٠.‏ والمكره ق انت ذل فيم ما وهو شرط لتحقيق الانتهاك » فينتفى ` 
الانتہاك لانتفا: شرطه فتنتى الحقوية . أنظر هرح الطوفى للروضة ورت 


1۹ > 
أ؟) والحكة فى اسضاء هد ه القاعد 2 من خطا ب الوضح باشتر اا 


6 ھی التزام EC E ETE‏ 
راصنا گرم من تمل ال أو التآلين با لا يطا5. . 


لانتقال الاأملات وتعولها من شخص الى آخر . 


وانما یشترط فی مثل هذ ه الأشياء عل المكلف ورضاه لتوله تعالى : 


(5) 
۲ل ا ن تڌون تجارة عن تراض " 


u a. 
. وذ لك بالعلم والا ستيار ۔ قاشترط الشارء د لك تی مثل هذ هالامور‎ 
بوبالجملة فليس عد م اشتراط الحلم رالق رة عاما فى خطاب الوضع يسل‎ 


Î 


([9) سورة التساء الآية ١‏ 


اک 1 


UY)‏ أنظر القروق و( ر ۳ + شرح الطوتى على الروضه ورقه ٩)‏ » شرح تلدمه 
الو ص٠‏ ۸ 

(۴۳) وذ کر صا حب تہذ یب الفروق أن هاتين القاعه تين اللتين ! شترط فيم ما 
لل والق رة ليستا لكونهما مستئنتين من خطاب الوضع » بل انه لما 
ازد وج قی E‏ وغظاب الوضع لحقہا اشخراط ذ لث 
من جبة خطاب التكليف لا من هة غطاب الوضع » أنظر ذلك 1۷۹/١‏ 


اا س ڪڪ ي ا 


يول الترافی فى الغروق ( اعلم ان غطاب الوضع ق يجتمع مع خاب 


التکلیق وقد یننرد دل طنط بنخسه. . 

اما اجتماعپا فکالزنا فانه حرام . ومن هذا الوجه هو خطاب تکلیف . 
ریا » رصن ذا الوجه هو خطاب وضح . 
والسرقة من جہة اتا معرمة شى خطاب تكليف ومن جہة انها سبب للقطع هى 
غطاب وضع . وشل ذ لك بقية الجئايات التى تكون محرمة وهى أسباب للعقويات 
ركذ لك البيح قو مياح أو مند وب أو واب أو حرام على قد ر ما a‏ صوره 
على ما هو مبسوط فى تب الغقه . فمن هذ ه الوجهة هو خطاب تكليق . وسسسن 
جة أنه a‏ الملك هو خطاب وضح . وبقية المقود تتخرج على هذا 


(۱) 
المتوال). 


التتليف 
وعلیه نکل ما وجد فيه أحد أحكامالغسة وكان من جهة أخری ناش ا 
عن سيب أو متوقفا على شرط أو ثحو ذلك من متدلقات خغطاب الوضع ء ف 


مما يجتمع فيه الاأمران . فالايمان مثلا واب وهو سيب لعصمة الد م والمال . 


والدفر حرام وکو سبب لا ستپا تین ا 4 


(١ (‏ أنظر الفروق ٦۳/١‏ »ء شرح تقيح الفصول ص ۸٠‏ 


¥ 


مه ل ل جه 


رالطبارة راستقبال القبلة من را جبات الصلاة عند بعض‌العلما* وما 
طان تیا والاحرام وا جنب YT‏ وهو ماع من تعاطى المحظورات المحرمه 
a‏ ا . 
وما انثراں غطاب ‌الوضع ۾ 
مثا له زوال الشس » ولول شهر رمضان » وحولان الحول قى الزكاة 
وتحو فالات من الأمور التى هى أوقا ت وتجد ی ات لا قد رة للمذلف على تحصيلها 
اا فیہا مر ولا نہی ولا ان من حیت ھی کل لاف 
لیس فی فعلپا کا تری ی خطاب تكليف . وأما ما ج هذ ه الاشيا* مسن 
أن ١ء‏ الصلاة والصو م والوكاة فاته شی* آغر غيرها . فالوضع مها قى شس" 
(۱) 
والتگیغتی شی ۶ آ خر 
وأما انغراد خطاب التكليف ؛ 
نقد مل له القرافی باد ۶ الوا جیا ت وا جتتاب المحرمات كايقا ع الصلوات 
وترك المنكرات وتحوها . فانہا من خطاب التكليف . ولم يجعلها صاعب الشرع 
سببا لقصل آغر یمر بہ أو ینہی عنه بل وتف الحال عند أدائہا وترتبها علسى 
اسبابہا ٠‏ وان گان الشارع تد جملا سيا لبرا*ة الذ مة وترتب الثراب ود ره 


العقاب‌غير أن جذ ه الأ مور ليست أفعالا للمكلف . 


کالعد ‏ ملا فانہا وابة أولا ثم يصیر التلیس بها مانعا من صحة عقسد 
النيكاح من المصتد 3 لا جنبى ۾ وگل ! ۴ أنظر قواعد العلاتی وره  »‏ 


]ن - 


شم قال ۽ إ ونحن لا نمتی یکون الشی * سببا الا کونه وضع سببا لقعسل 
من قبل الکلف . فہذا وجه اجتماعپا وافتراقما ) ' 

وعلی هذا فیکون بینہما عموم وخصوص وجہی حیث يجتمعان فی پعمض 
السائل وینفرد كل مهما بنفسه فى بعض‌المسائل الأخرى . 

ولکن الترانی کان قد ذ كر فى شرح تنقيح الفصول : انه لا يتصسور 
انفراد التتليف ان لا تكليف الا وله سبب أو شرط اوا ٠‏ 

قلت ويد لك يون خطاب الوضم أعم من خطاب التكليف فلا يود تكليف 
الا ومعه وضع . بينما قد يوجد خطابالوضع حيث لا تكليف . 
وذ لا کلزوم غرم المظفا ت وروش الجتايات لخير المكلف الصبى وشوه . 
فيكون بين الخطابين بهذا المعنى عموم ‏ وخصوص رمطلق . 


وحذا یما ید و أشبه يالصواب.. 


٣۷ أنظر الفروق ۱/۱ ۰ نشرالینود ص‎ SP 


( ۽ ) اثظر شرح تنتيح الغصول ص.٠١‏ ء شرح الروضة للطوفى ورقه > ٩‏ 


ریب ردس 


اللصل أ اول : وتر دز کر ے دزی رط رر ا : 
المصلا لٹا ف : وے اہک ھا 
الفصلا لٹاٹ ؛ قان دال ری وام ےار ےط ودام . 
النص رامس : ےی ے دالضار . 


ا ت 


۰ ن ا سا 
السب فى اللغة هو كل شى * يتوصل به الى الغرض المقصود ؛ فكل 


شی * یتوصل به الی غیرہ فهو سبب‌له . کیا تقول جملت فلاا سیا لی الي 


)9( 
فلان فی سا عتی 4« f!‏ سععليته وصلة ود ريعة لقضائہا » وشو عنكف الا طلا ق یرل 
(f)‏ 
لعد فة صصائى . 


(۴( 
المعتی الأول ٠:‏ آنه یأتی بمعی الطریق وه قوله تصالی ( فاتبع سبیا ) آی 


طریظا فالطريق سبب للوصول !لى المكان المقصود بواسطة المشن . 


والمعی الثانی :: أنه یاتی بععنی الحیل ومنه قوله تعالی [ فلیمد د بسبب الى 
}< ( 
السماة ) آی بحیلٰ الى سقف البیت : وق سی الحبل سببا لگوئه توصل سه 


الى أ لمقصود نزح الما * من آلبثر مشلا انه لا ب تيه من األحبل ألوصول اليسة 
وان كان اخراج الما* انما يحصل بالا ستقاء لا بالحبل لكه لابد من الحيلى ثى 
لك . 


والمصغى الثالث : انه ياتى بمعتى الباب ومنه قوله تعالى فى قصة فرعون 
(٥ ( ) 1‏ )1{ 
( لعلی أبلخالاسیاب أسباب‌السماوات ) أیأبوابہا كا تاله يعض الہلاء 


)١(‏ انظرلسان العرب إ/ .> ) »ءالقاموس /١‏ إ۸ » صحاح الجوضرق 
١)٠١ / ١‏ + العصباح المتير ٠3١/١‏ 

(۲) انظرالمستصض ٩/۱‏ » شق الخلیل ۹۰ه » البزد وف ۰۱1۹/٤‏ 
الامدى ۲۷/١‏ »> السرخسى ؟/ إ٠‏ ) 

( ۳ ) سورة التېف وړ ( (٤‏ سور ة 1 لصح ٥‏ ( ھ ) سورة ا لمۋىن 1 ۲ 


ر ٣‏ 8 5 1 
(1) أنظر کشة الا سرار ٤‏ ۱ ١ء‏ تغريت القروع على الاصول ٣د"‏ 


اد - 


ونه تول زیر بن ایی سلمی : 

وسن هاب أسباب المنية يلقبا 4 ولو رام أسياب الساء يسل 
يعوو من خاف الموت وا حترز عن الا سباب الموصلة اليه لا ينمه ذ لك الا حتراز 
بل لايد وآن ید ره الموت ولو صمد بسلم الى أبواب السماء فرارا منه . 

رالکل من هذ ه الا یراد ات یرجع الى محنی‌واحد . وهو ما یکون موصلا 
الى الشی* . غا لطریق موصل الى المتان المقصود »> والسبل اموصل الى الا* 
ونعوه » والباب موصل الى ا . 

فالسيب لغة : يطلق على كل ما يتوصل بد الى مقصود ما . 

وما فى الاصطلاح : تان لملماء الأصول فيه طريقين بنا* على شموله 
الح د هم وت شرك لا . 
الأولى طريقة المتتلمين والشافحية : 


)7( 
والثانية داريقة العنفية : واليك كلا الطريقتين : 


١ (‏ ) المراد يالمتدلمين والشافعية هم من عدا الحنفية من الا صوليين سوا * انوا 
شافعية أو مالكية أو عنابلة أو غيرهم لأّن طريقتهم فى تقرير قواعد الأصول 
واحد ة . وهى أتهم يميلون فى الغالبعند تقرير تلك التواعد السسى 
الا ستد لال الحخلى ما أمكن . وغض النظر عن تطابق الفروع الفقهية صح 
ما قرروه من تراعد الاصول . أا طريقة العنغية فانها فى الغالب تحتف 
القروع الفقهية اساسا قى تترير القواعد الاصولية . بحيثلا يقررون القاع ة 
الا صولية الا بتا* على تطابقها مح الفروع الفقهية المنقولة عن أقمتهسسم 
ولف لف ڈانست طاریفتهم اتر بالققه وأليق بالغروع ۴ أتظر مقد مة ابسن 
خلد ون ص وه 


سے ظا ~ 


د e‏ 4 3 س ر gr‏ 
حك الا ول فى طريقة المتكلمين والشانحية : 


وسا کر لہم عد ة تصریفا ت للسبب ثم اشرحہا راستخلص نتیجتہا بعد 
ا ., تعریغالامدی : وق عرقه بما یلى.: 


ا ٠‏ ( السب وصف ظاهر متبط دل الدليل السعى على كرته عرفا لم 
| ( 7( 
شرعی )۰ 


1 r سس‎ E 
3 


ح.التعريقا : . 


ب قوله إوصف ) الوصف هوالمعش القائم يالغير وهو جنس قى التعريف 
مل کل وصگ) سےا * کان وجود یا وعد میا . وض أحتزز به عن الد وات تانہا 
کون اسيا با ٠‏ ی 
} ۲( 

4 ظاهر) قید ول للوصف وقد اعترز به عن الخقى 5لرغا قى البيسسسح 


حلوق تى العد 3 . ثان کلا مشا لا يصلح أن یکون محرفا فلا کون سببا . 


 )‏ انظرالا.ام ۷/١‏ ء وابن الحاجب ۲/۲ » البحرالسعيط ورقة 

ل ءغاية الوصول ص ۲إ ) ۰ 

) الخش لا یعرت غیره لأّنه ئى نفسه غير معرف » ولان الحكم غيب عنا قى 

الأصل فاذ! بان الوصف غيبا كذ لك لم يصلح أن يكون ممرفا لأن الخيب 

لا يعرف شيعا كما انا علل البيع بالرضا لتوله تمالى ر الا أن تكون تبارة 

٠‏ عن تراض‌منكم ) نان الرضا وصف خفى لانه من أقعال النفوس فيتعذ ر اغتباره 

يرجم الاعتبار فيه الى :.. الأتر الظاهر الدال عليه لا يجاب والقبول 

) ثلا ولذ لا؛ فق أناط الشارع تل الملك بذ زك . وكذ لك المد ة ققد 
جمل لعا الطلاق أو الوطء لكرنه أمرا ظاهرا د ونءلوق المرأة سن 
الرعل لاء ذلك . ٠‏ ) 


E" 


لېو أن پکون معلوما بحیث يمکن ان زا که اعد ى الحواس الظاهرة 
وقوله ( منضبط ) ټید تان للوصف . وممناه أن یکون سحد د! لا یختلف باختلاف 
الأّحوال رال شخاص وق احترز به عن الأرصاف غير المتضيعاء كالمفةة/السفر فانبا 
تختلف من شخصالی ۲.: 
توله ( د ل الد لیل السمعی على کوته محرفا لحکم شرعی ) قید ثالث للوصف 
باعتبار د ليله الشرصى 1ن لابد أن يد ل دليل من الكتاب أوالسنة على گون هذ! 
ا ا معصرفا لحكم الشرع وغو مخرج للاوصاف التی ( 
1 
السمع على کوتپا ڏذ لك وان انت ظاترة منضبطه کما تی الأسباب المقلية مشلا 
ومعتی کونه محرا لحم شرعى أن يكون ذ لك الوصف امارة وعلامة على وجود الحكم 
یٹ بو سد بوجود ه وینعد م لهد مه فهو شامل لکل ا دل على الحكم سوا* ان 
مناسبا أو غير مناسب . ويكون المراد بالسبب عند الآأمدى با هوأعم من الحلة 
يث يشمل ا اڏا تان رمف نه ومن الح ناسبة ظا رة ا ستار فی دسر 
الغمر وما لم يدن بيئه وبين الج مناسبة ظاهرة کا قى جعل زوال الشمسأسارة 
معرفة لوجوب الصلاة وضعو ذ لث مما ذ کره المد ی فی تقسیمہ الں 1 
وق احتوز بكون السيب معرفا لمكم عن الماتع فاته لا يعرف الحكوا واما يخرف 
نقیضه کالتتل فی باب‌الارٹ مثلا فانه معرف لمعد م وجود الارث المشنبب عنالترابة 


أو فیرها لعکة وھی عد م استعجال الوارث موت مورثه . 


فى القصرأو الافطار لأ جل المشقة لكن تلك المشقة المعتبره فى القصر والنطر 
غير منْضبد د لہا تتفا وت پطول السكر وقصره وكشرة الجيد فيه وقلنه فاا يعسن 


-. AC 


ثاتیا :۽ تحریف القراضی : 

آما الترانی فق عرف السبب پقوله ( انه ما یلزم من وجود ه الوجود وسن 

} 3( 
صد مه العف م لذ ته م ی انه کل أمر جل الشارع وجود ه علامة على وجود الحم 
وعد مه علامة على عد مه کالزنا ملا . قانه سیب لوجوب السعد فاذ! وج الزتا وعبب 
الحد واذا انتش الزنا انتنى الحد . وحكذا . وهذا التعريف يحتو على عد ة 
تیود ومسترزات دما یل : - 

قوله ( ما یلزم من وجود ٥‏ الوجود ) قید أول ثى التعريف وق احترز به 
عن الشرط نانه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط كالطهارة مثلا قان وجود ها 
لا لزم مشه وجود الصلا قرلا ها 

توله ( ومن. عد مه المد م ) أىويلزم من ا . وهو قید ٿان تسی 
التعريف ود احترز په عن المائع فان عد مه لا یلزم منه شی * ء قلا يلرم سن عد م 
الماتع وجود ولا.عد م . کالد ين مثلا فانه ماتع من الزكاة فا ! لم يکن عليه د يسن 


الز5 ةلا حتمال أن يكون عند » تصاب قد حال عليه الحول فتلزمه الزكاة . 


اناطة العگم با فاعتير الشارع ما يضيطها وعو السثر لأّنه لا يختلف بالتسب 
والاضانات ولذ لك لم يلحق به فيره من الصناقم الكاد ة . أنظر مفتاح الوصول 
لابن التلمسانى ص ٠۲١‏ » البنائى ۹1/١‏ » تخريج الغروع على 1لا صول ۲> | 
الت ترتب بها الا حكام أسبابا لها . أنظر شرح الطوق على الروضة ورقه ن › 
تشرالہنود 2رح مراتی السعود ص ۳٣ر‏ 
١ (‏ ) أنظر شرح تنتيح الفصول ص إ١‏ ر » والذ خيرة ص 11 » النغائس ورقه و ۽ 


- + - 
توله ر لداته ) ی لخاصه تغسه وهو قد ثالث التعريف . و ارز 
Le a‏ لو قارن السبب فت أن الفرط و وون العائع تا لتصاب تيل تام السول 
أو مح وجوب الد ين ثانه لا يلزم من وجود ه الوجود . ولكن لا لذاته يل لمر 
ارج عته ۾ وهو انتغا* الشرط أو وجود الماتع . 
وذ کر الفتوعی أن عذا القید لمجرد 1لا ستظپار فقط على ما لو تخلف 
أ ود السببامع وجد أن السيب اما لفتد شرطا أو ا مانع . ص به سبب 
1 ٍ )۱( 
الارٹ متلا وله قال أو رقي أو توما . 
وعلر الو وجد اأمسيب مع نقد ان السبب . لكن ذلك لوجود سيب اشسر 
خلف السيب الأول لالرد ة مثلا المقتضية للقتل اذا فقد حووجد قتل يوجب 
التصاص أو زتا صعصن فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته بل ا 
غارچ عنھ کیا یظہر نير ان فی هذا الثال تظرا قان السب ہنا لم یوجد بد ون 
سببه ‏ فق وجد القصاص بسبب !لقتل ولس بادزم ان تون محه رد د لاه لا یشترا 
+ المسببء1.عتماع آلثر من سيب » وعلى هذا فالمراد من قوله ( ما یلزم سن 
ع مه الحد م ) حتمه ألغاص به لا ٠ e‏ وحكم السب الخالف غير دكم السبب 
الزائل ائ التحل بالرد ة غير القحل یالقماص کا تری . 
س 
17( انر شرح الوب المنحر ٦/١‏ )> » وشرح الروضة للط وى ورقة ١ه‏ 
والسبب بہذ ا التعریفالذ ی ذ گره القرافی یشتبه من‌الرگن نان الرن 
أيضا یلزم من عد مه المد م وسن وجود ہ الوود فہو یؤثر بطرت الوجود 


) والحد م دالسیب تماما i Yt.‏ در عا 1 السيب ا شارجح عن 


ماعية لشن ۴ بغلاف الركن فهو بز“ من ماحية الشس“ ود !غل فى حقيتته . 


- E 


ثا لٹا 


وقد عرنه يأته ( ما يضاف الحم اليه للتعلق به من يث انه معرف للحم 
r. .)(‏ 
أو قيره ) . وأصل هذا التعريف للخزالى فى المستصفى فق ذ كر ذلك بقوله : 


: تعريفا اين األسبش : 


( وتعنی بالاسباب مامتا آنہا هی الت أضاف الشارع الأحكام اليما ) فسزاد 
ابن السيكى لبيان هة الاضافة قوله ر ا 
شيره ) . 
شرح التعريفه + 

توله ( ما ) وصف وقد تقد م تمريف الوصف فى تعریفالا مد ی للسبب. 

قوله ( يضاف المكم اليه) الاضافة فى اللغة التحلق والارتياط والمعة. 
برتبط به الحکم ویستتد اليه . 

قوله ( للتملق به ) أى لتعلق الحكم به وهذا القيد لبيأن جهة الاضافة 
ى لبان سببہا الذی هی من قبله . وقد ا أفمال المكلفين ال تضاف 
اليها الأ سكام ولا تسس أسبابا كما يقال وجوب الصلاة » وسرمة الغمر والزتا وددو 
ذ لك فان الحكم أضيفالى هذ هالأفعال ولكتها ا لأن هذه الاضاقة 
ليست من عیث انها صدرقة . 

توله ( من ديت انه معرف؛ للحكم ) المراد التعلق من هذ ه الحيثية وشسى 


كونه معرفا للعكم والسعرف للحكم هو الوصف الذ ى جمل علامة على العكم فلا يغارته 


١ (‏ ) أتظر عاهية الينانى على شرح جم الجوامع ١‏ / >۹ ءوأنظر كذ لك عاشية 
العطار ٠١٢۲/١‏ 


(۲) انظرالمستصفی ۳/١‏ »ا ا ي 


- ت1 ڪت 


یل ید ور معه يث د ار وجوں | وعد ما . 

قوله. (. أ یرانق معرف للحم بان کان " قب اما ا اباس“ 
الله تمالى أو باعثا عليه الأقوال الغلافة الت قيلت تی ذ زك 

تال الجلال السعلى : [ وف تعر هنا تنبيها على أن المعير عنه 
هنا بالسيب هو المعبر عنه فى التياس بالعلة . كالزنا لوجوب الحد والزوال 
لوجوب الظهر واا سار لحرمة الخير ودعو ذلك . ومن قال لا یسسی الزوال وشعوه 
ن المبب الوقت علة فق نظر الى اشتراط المناسبة فى العلة وسيأاتى اتا 
(7) 
تشترط يتا* طى أن العلة بممتى المعرف وهو الحق ۲ ! 

ومعتی م التعلى هنا أن السا مراد ف للعلة ونا شی * وا حل .یٹ 
يطلقان على ما فيه مناسبة ظاهرة بين الوصف والحکم وعلی 1 لیس یه n‏ 

رعليه فالدلة يهذ! المعنى تشمل المناسب وغيره كالزوال تى وجوب الظر 
والزنا تى وجوب الد كا أن السبب كذ لك لان المعبر عثه بالسيب هنا هو السعير 


عنه تی القیاس بالعلة . ثلا فرق 1ذ۱ بینہما بل گل علة سيب وگل سبب علة قا 


متراب قان , 


١ (‏ ) أتظر شرح السعلى مع حاشية العطار ٠۳۴ / ١‏ » وغاية الوصو ل شرح لب 


الأصول ص ۲إ 


(۲) الاسبة هى ملامة الوصف لأفعال الحقلا“ وهى منتفية قى السبب !لوقت 
تالزوال لوبوب اللهر وشّؤد شهر زمضان لوجوب صومه . لان الأّوتات 
لا مد حل لأفمال المقلاء فيا لا نفيا ولا اثياتا . وقيل المتاسب هو 
ما لو عرض لئ العقول تلقته بالقبول . أنظر التوضيح ۲/ ۲ 


hh E 


راپەا : تعریف الشا طبی : 


أا الشاطبى فق عرف السيب بأنه ( ما رضع شرعا لحكم لحكة يقضيها 
)4( 
ك 


فقوله ر طا e‏ ) ی وصف ظا هر NE‏ 
ان السل مف سا ا١‏ بحل الشارء r‏ به الأرصاف الت لم وضع 
من قبل آل ٤‏ 

وقوله ( لحكم ) ى لقعريف ا السكم التكليفی والوضحى ۰ 
تابا حة الانتنا وانتقال الملاك ونحو دلت . 

وقوله } اا ا ( ای کر نظن IT‏ 
شرع ذ لات اكم ٠‏ من لب نفع للعياد أو د فع رر عنهم . ثم مشل اللسیب پد صول 
النصاب فى وجوب الز0اة ویزوال الشمس فی وجوب الصلاة والسرقة فى وجوب القطع. 
وتخو تلك . 

ومن تشیله هذا يغلم أن السيب عتد ۾ يطلق على الوصف المناسب وغير 
المناسب . رأما الحلة فق صا بالحكم والصالح تاتا لا بمظنتها حيت يول 
۴ ذ زاف :+ ( وأما الحلة فالمرآد بيا العكم والمصالح ال تعلقت باالأرا 

(FT) ا‎ 

والا باعة والمغاسد الت تعلقت بها النواهى ) . 

اا RN‏ ا 


)١ (‏ أنظرالموانطات (/ و 
(Y }‏ تقس المصد ر رالصفحة . 


~ # = 


به لم یف ره غیره ٩‏ و قل نص على لے لت فال 
وعلى الجملة ثالعلة هى المصلدة نضسها أو المفسد ةل مظنتها سوا“ انت 
( 1 ) 
1 


ظطاجرة أو غير ظاهرة منضبطة أو تير متضبطة ” > 
(YY)‏ 

ثم مل لذ لت بثوله صلى الله عليه رسلم : ( لا يقض القاضی وهو غضبان ) 
فقا ل:ان الحلة عى تشويش الغاطر عن استيغاء“ الحجح . 

والتشويش وصةا عير منضبط. . والغضب مظنة التشويش ولما تان وصفشاا 
ظاهرا ضبط به وجل سببا له فألعق بالغضب الجوع والشبع المفرطا ن والوجح 
ویر د لت مما فيه تشویشالذ هن على أن الشاظبی رحمه الله ص ذكر أخيرا أن 
ما د هب اليه مرد اصطلاح . وأن لفظ. السبب ق يطلة. على نقس‌العلسة 


لارتباط ما بيتهما . ثم قال : ولا مشاحة فى الإاصطلاح . 


۲٦٥/ انشرالموافتآات‎ )١( 
تص‌الحد يث : ( لا يقض التاض بين ائنين وهو غضبان ) رواه مسلم‎ ) ۲ ( 
٠١/١١۲ أنظر شرح النروت‎ 


= ا - 


Fs 
: | 
أ س‎ 
1 
ا‎ 


اذ استحرضنا جلة التعاريف السابقة للسبب فاننا تبك ها تهد ف الى 
معش واد وو کون السبب اسا عاما شاملا لما کان نيه متا سبة ظا هرة وا ل 
يكن كذالك  .‏ 

فالوصف اللا عر المنضبط فی تصرف الآمد ی يكن أن کون مناسبا ک5ا 
فی الا سار الذی ہو سیب لتحریم الخمر ۔ ویمکن أن یکون غیر مناسب کیا فی جعل ' 
د لوك الشسس سیبا ثی وجوب الصلاة وعو ما د کره بکوته ینقسم الى ما يستلزم 

(1) ) 

فی تعريغه للحم حکة یاعثه عليه والی ا لا يستلزم ذلك . 

ا وجود » الوجود ومن عد مه المد م قى تعريف الثرافی يتخرج 
على هذا المعغى حيث يشمل ما كان بينه وبين الحكم متاسبة ظا رة رما ليسسس 
کذ لاف فہو کتعریف الا مد ی فى الممنی* فالزوال مثلا سيب يلزم من وجود + وود 
الصلاة ومن عد مه عد صا لذ اته والنصاب سيب يلزم من وجود + وجود الزكاة ومسن 


عل مه عل میا روشك أ . 


رالوصف» الذ ى يضاف اليه الحكم قى تمريف أبن السبكى والغزالى شامسل 
أيضا لما أضيف اليه العكم مع مناسبة كا تقد م فی چمل النصاب سبیاً تی وجوب 
الز5اة لكونه مظنة الغتى .ولما يضاف اليه الحكم بد ون مناسبة کا قى جحل شود 


شپر رمضان سببا س وجوب صعمه . 


( و ) أنظر الا تام للآمد ی ٠۲۷/١‏ » وأنظر گذ لك المستصفی (/ ۹۳ فق مثل 
الغزالى للسبب» بما ليس فيه مناسبة كالد لوأك وا فيه مناسبة كالزتا فد ل ذلك 
على أنه أراب من تعريغه للسبب ما يشمل العلة وغيرعا وص أثہت هذ االمعتر, 
نی شغا* الخلیل ص ,۹ن سيان تر أن السبب رالحلة جنس واد ضالشرع. 
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أما تعريف الشاطبى فت أفهم قصر السبب على ما وضع شرعا لعكسة . 
وهو اصطلاح خاص به یا ذ کرنا . وان کان یفہم من تمشیله للسیب شموله للعناسب 
ويره وات ١‏ اعتبرنا تمثيله ذ لك د لالة على شمول السبب عند ه لما فيه مناسبة وغيره 
قانه يمشن ُن تا ل تی تصریغه ا4 بالوصف ألذ ی وضع لمکه 3 آنه پشمل ا ئانىسىت 
الحكمة فيه ظاهرة لتا من شرع الحم عند ه كما فى جمل السرقة سببا a.‏ 
القطح . وح ما يطلق عليه علة عند خيره . 

وما لم تان الحتمة نيه ظا هرة لحقولنا کیا فی السيب الوقتى فانه وان لم 
تظهر 'لنا سكة جل الزوال سبما فى وجوب الصلاة الا أن الحكمة مويود 3 فى 
الحقيقة لأن الله سبسانه لا يرقب السببات على أسبابها الا لسكاة ٠‏ 

ارا الشارع وجون ه علامة على وود 
اكم وانتفا *ه کا انتفائه . سواء کان متاسبا لتشريع الک مناسبة ظا ٣رة‏ 
أو لم يكن كذ لك الا أته‌ان کان مناسيا للسکم مناسبة ظاهرة سى علة وسيبا وان 


الك ى صرح بعد م أشتراط المناسبة قى الله . وا لجصهور على اشتراط المناسبة 
ويذ لت يدون بين السبب والعلة عموم وخصوص مطلق . ان السبب اعم 


المطلب الا ول فى تحريف السبْب عند الحنقية وقف عرفوه كما یلی : 

٠‏ yعرقه‏ الشاشن بتوله : ( السبب ما یکین طريقا الى الشى“* بواسطة ) تالطري, 
٤‏ }1{ 

فاته سیب الى المشصد . 

٠٠‏ فقوله ( ما يثون طريقا الى الشى *) أى ما يكون مفضيا الى المقصود رووصلا 
اله وقوه پوا سطة ) الواسطة هنا ارات بها الحلةالة ثتخلل بیثه وسین 
الکم . فملی شذا کل ما كان طريقا الى الحكم بواسطة يسس سبيا له #رعا 

ق الواسطة علة . وتن مئل لذ لات بفتح بات الاصطيل اذا رجت الدانة ‏ 
منه وتلفت وبحل قيد الحبد حى يتمكن من الاباق »فان فتح الباب وسل القيد 
سشبب لما تلف به ودن عدا التلف انيا eT‏ وجد ثامن الك أبة والديد 
وهى' خرو الد أبة بها و هاب المبد باختياره فيضاف الحك الى تلك الواسطة 
ا اا ل ی ن 

ولأن الد لة 1ت1 اجتمحت معالسيب أضیف الحک الى العلة د ون السيسب 
الا اذا تمد رت !لا ضافة لى الملة أيأن كانت الملة غير صالحة لاضافة الحك اليا 


تضاف ا لدم عنٹ تد الى السبب » كما لو ساق انسان د اية فوطئت شيا فأتلفت ٠:‏ 


١ (‏ ) آنظر أصول الشاشی ص ۴ه ٣‏ س بوم » والشاشی جو آمك بن صمل پر 
اسحاز, الث بأبى على فقيه أصولى حنفى. له أصول الشاشى نى أصولالفةه 
تون عام ۽ ۽ ص أنظر القوائد البهيه ص ۳١‏ » الفتح الميين ٠ ۷۷/١‏ 


Y4 


وط الد اية علة للاتلاف ولكن د مضائة الى السوق وعو السبب لگرنها 
ناشتة عنه واب شه به فاد | کاتت ذذ لث 5ن السبب تى معنى العلة ينقد قيضاف 
الحكم اليه ويجبالضمان على السائق . وان لم تكن العلة مضاغة الى السيب بان 
تائت معلا شتياريا فهو س . ڌا لو دل رجل سارقا على سال 
ا أو على تافلة فقدلع عليهم الطريق تانه لا ضعان على الدال لأن دلالته 
سيب مدض لكونما دأريق الوصو ل الى المقصود . وق تغلل بين الحكم وبين الضبب 
فیا علة صالحة لاضافة الحكم اليب وعی فصل المد لول الذی یباشره با .تي اره 
iU}‏ 
فيضاف حكم الضمان الى طب الحلة المتوسهاة د ون السببالذى هموالدلالة . 
والخلاصة : أن جن ه الواسطة اما ان تتو مضاءة ألى السبب أي ناشئة عه L5‏ 
IE‏ تون خير مضانة اليه دما فى د لالة السارق » والمراد 
بالوأسطة قى التحریف ى الواسطة التي لا تتشاً عن السببولا تضاف اليه , حتى 
يون التمريف شادا بالسبب الحقيق لأنه عوالمراد عند الاطلاق . فينصرف 


اللفظ اليه د ون خيره من أقسام السيب الأخرى . 


وجوب الضمان علیهما ليس تاتجا عن الدلالة ہل دو باعتبار ج 
حق المد ع .ميث التزم ذ للك بقبوله للود يحةء وف ق المحرم باعتبار أن 
الد لا لة صث ور أسعرامه بمنزلة لبس المغيط ومس التايب غيضمن با رتنا ہالمحتازر 
لا يالدلالة . رام أصول الشاشى ص ٦ه‏ »ء شرح السار ١‏ /رإء¶ ء ۰ 
وأنظر لك لك الا باه وألنط اتر بن شیم کں ۳ ١‏ والتوضیح ٢‏ /ر ۷ز 


YY “ 


وعرقه البزد وش بتوله : 
E‏ 
السبب ال2 ی 2و ما يڏون داريا الى العکم من غیر أ ن ضا د ثليه الس 
(Y }‏ 
1 9 و ÈL‏ ب ل م معا تی إلعلی : 
فقوله ” ما يون طرية الى الحكم ” أىما يفضى اليه وهو يمنزلة لجنس فيد غل 
اتبا لا تكون اريتا الى الحم انا اا کا کے ا 
2 ص نيران يضاد أليه وجو سا i‏ تبوتا . وتو تيد ی التحرب CEE‏ 
أخراج العلة , أك شى ليست کڌ لك لانه يضاف الیہا وجوب العکہوتوله ( و٣‏ وود ) 


احترة عن الشردل ثان وجرد العكم يضاف الى الشرط ثبو عنده . 
رقؤله ” ولا يعةل نيه معائى الملل ” أآى من الملا*مة والتاثیر فلا يون 


تأثیر تی الثم بوڃه . وق ترز به عن السبب الد ى له شبهة العلة' 
f, u‏ ٍ 

رخيه محتى العلة فانه أريق. الى الحكم من غير أن يضاف اليه وجوب ولا وود 

اهلا يغلون محتر الحلة . ثم بين لوه عن سعتى العلة يقوله : * ولكن 


هال بينه وين العم علة لا تضاف الى السيب وذ لذ بأن تكون تلك الملة فمك 


غتياريا مضاا الى الثاعل د ون السبب كما مر فى التمشيل له بدلالة السارق على ءال 


١‏ ) نص yT‏ ليخرج غيره من أقسام السبب الت يطلق.عليبا اسم 
السببء الا تښوزا اونا لا ٿتلو عن وا 0۸ 


ځیه معائی العلل 2ا ا ٠‏ وشكد أ ألقيد. لايد مئه عند العنفيبة 
لور 


٢‏ )ان 


نر الزن س e‏ ولیت ون عو ٻر :مل مرل r‏ 
الو ال سدنگی صش بور محل مث کر ل ی آل مل و 
م - الت 4¬ ر بأصول الیزد وت توق سنه ) CAY‏ ت نخر تا الترا م ۽ 
ےم ا ٠‏ اللاك المي ٠٠‏ ال ال ر 


۳ 


لیسرقه فلا ضمان على آلدال لأّن لالالته سبب محض من عیث انها طريق للوصول 
الى السرقة . وق توسط بين السبب والحكم علة عى فحل السارق باختياره فيغاف 
الك الت امراب 

فلا يضاف وجواب الحكم الى السبب الحقيق عند الحنقية وانما يضاف ألى 
العلة المتخللة بينه وبين 2 ۔ وأا اذا أضيفب الى السبب فاته يرج بذ لن 
عن کونه سیبا معضا ويصبح سببا فى معنى الحلة عند ثد e‏ ا 
وذ لكف کا لو قط الشد یل حش سقط » ا وفيه ماع فتلف وتسو. 
ن لله سا يضاف الحكم فيه الى السبب دون العلة . لان الملة فنا لما حد شسست 
e E EC‏ ال السبب كان السبب هنا سين 


}7{ 
محثى الحلة . 


١ (‏ ) وق ذ تر الزدجاتى نى تخريع الفرو؟ن! لوساعط بين الأسباب والأعكام 
منقسمة الى مستقلة ونير مستقلة فالمستقلة يضاف اليما الحكم د ون السبسب 
لكونها أ قرب الوصين الى الحكم كا فى البيم والهبة ونحو ذلك وأما غير المستتلة 
ہی ا کانت ناشتة عن السبب کا تس الرعی مع ألا صابة والمشةقة مع السفسسر 
ن الحم يضاف الى السبب الا ول ك ون ا ۽ أنظر ریم الفروع علس 
الأصول ص ٢ه‏ 


لا 


س وعر که ما حرق ۴ کی عاشية المرآه پغقوله 
" السيب ما يبون طريقا الى العكم بلا أنضياف وجوب ولا و.جود اليه وضعنا 
(i) ۹‏ 
وبلا تعقل ألتاثيمر ” . 
ققوله + ll”‏ يدون ريق الى الحثم ” تقد م شرحعه > 
وقوله ” بلا اتضياف وجوب اليه وضما " قيد ف التعريفوهو فخرج للعلة . 
لوجوب الحگم يها وضحا . 
وقوله ” أو وجود اليه وضعا " استراز عن الشرط لثيوتالحكم عند ه وضعا . 
وقوله ” ويلا تعقل التأثير ” أى بد ون مناسبة معقولة بيه وبين الحكم وقد 
احترز به عن سار آقسام السب الأخرى لتعقل حقيقة التآثیر أو شبہه لیما ثم ذ تر 
(T} | ٤ ۰‏ 
بعد ذلك أن السبب لا يضاف اليه أثر الفعل وانما يضاف ألبى العلة ء المتوصطاة 
بينه ويين الحكم . فأوضح بذلك عد م اضافة الحكم الى السبب الحقیقی کا د ره 
البرد وش 4 1 يضاف الحكم الى الواسطة الق تکون يينة ويسن السيساه ومشل 


ل لت بان من د ل 5وا من المسلمين على مدص رې للد و حفقتعوه وتنہ وا 


ِ1 قیه قان الال لا شر كا نی الشتيمة إلا إن ل شب مع الخزاة واشتركت معصهسم 
فى فتحه فصار صاعبعلة : وأا بمحرد !لد لاله فليس له شی * د لالته طریسق 


للوصول فقط رق تغلل بين السصول على الغنيمة فعل فاعل مختار . وهو قعل 


o I =‏ : 
} 7( أنظر مرآة الاأصول شرح مرا ة الوصول لملا شسرو مع حاشية الازميرى 4/١‏ ء2 > 


والتوضيح ۱۳۷/۲ 
( ۲ ) أتظر فصول البداتع ۲۲۰/۱ 


= o 


غاعل مختار . وهو قعل السعاهد ي الذى جوعلة قى الحصول ا 
وهو غير مضاف الى الد لالةالمذ كورة . فتخثص الغنيمة بالغاتعين . .وذ لك من 
فتح باب د ار فچا* آخر وسرق منہا متأعا فالضمان على السارق د ون الفاتح لأن 
السرقة لم تنشاً عن الفتم وانما حد ثت بفعل السارق واختياره فيضاف الضمان الى 
فعل السرقة تذلهر أن السيب عند ملا غسرو ونا کان طريقا الى الحكم فقط . 
وحكمه أن لا يضاف اليه أثر القعل ولا يعتل فيه التأتير أعلا . 

وسا تد م من تما ریق السېب تد TT‏ اا أن السبب عند هم : 
مو مجرد طريق الوصول الى الحکم قيا من عير أضافة ولا ر ,۽ أ آنه ل پضاف 
اليه الحم ابع ۶ وانما يضاف الى الواسطة التى تتغلل بيته وبين الحكم . 

وتلك الواسطاة فی المعبر عنہا بالعلة کما ن کر ذ لك الشاشی حيث تال : 

(YT) 
” كل ما كان طريظ الى الحكم بواسطة يسس سيبا له شرعا وتسس الواسطة ءلة‎ “ 
. وتبعه فى د لك البزد وى وصا حب المرتاة‎ 

وق صن٠١1‏ أيضا تلو السبب من التأثير والملا“مة وأنه لا يعقل تيه معاتسو. 
العلل وهذا يعشس الحلة عند هم غائه لا بد فيها من المناسبة رالناتير ولذ لأف قان 


صاحب التوضيح : ( ان ما يترثب عليه الحكم ان كان شيا لا يد رك العثقتآشيره 


١ (‏ وا خسرو : هو صعتد بن فراموز الشپیربالمولى خسرو فقيه أصولى حنضن 
ان عالما فذ1 يالمنقول والمصقرل جامما للغروع والأصول . له عد ة مؤلضات 
متها مرغ ة الوصول وشرحه المسمى بمرآة الأصول شض أصول الققه تو . ړ دف 
أنتار الفواش البهية ص > ر؟. 


FE 
+٥٣ انر أصول الشاشی ص‎ )۴( 


~~ ۷٦1 


)3( 
کا لوقت للصلا هة يخص باسم ألسيب وان ات رات العقل تاشیر د يغض باسم العلة ( # 


كا سيتيين لتا أيضا نى مبحث العلة عند الحنغفية أن من جملة أوصاق الحلة 

ا ( (Y۲‏ 
. الحقيقية عند هم أن تتون علة معتى أى ا و بحيث يد رك الحقل 
الشارع وجود ه علامة على وجوب الحكم وانتفا*ه علامة على اتتفائه » من غير أن يون 


بيته وبين شرمية الحكم عند ه أى مناسبة أو تأثير . 


{١ }‏ نظ ر التوټي اا ل ¥ /11 A‏ 


( ؟) وليه نالسبب عند الحنفية مغاير للملة وسباين لها . لآن الوصف المتهل:. 
يالعتم اما أن يكون مۇشرا فيه ارلا . فان کان مۇثرا : ی ادك نهو الل 
ولا یتال له سیب وان 6 ن مقضیا اليه بلا تأر فهو السبب ققط . انار 


ملم الثبوت ٠۲/١‏ . 


YY 


المطلب الثانى 


ى أقسام المبب عقف الصنثية ۽ 
٤‏ بح ن كر تعريف العنغية لاسب أرى أن نذ كر أقسامه عند هم تتميما الفاق ة 
لأدهم يقسون ما يطلق عليه اسم السبب الى عد ة أقسام ء وتقسيميم هذا لیس‌باعتبار 
أن حقيقة المبب تنقنم الى تلك الأقسام التى ذكروها . لأن ما هو حقيقة انما شو 
د هذ ٠‏ السام فلا يستقيم التقسم باعتيار الحقيقة لأنه بلزم نه تمم الث * الى 
نفسه والی ‏ فیره وهو معال E.‏ 
ای دد ر د ا 
سوا* کان ريق الحقيتة أر پاعتباو با بوج فيه من اد فجینگذ يستتدم 
التقسيم ويتجه واليك هذ الأقسام ۾ ٠.‏ 
ا ۾ وضو ما یکون طع الى الحكم من يي أن يضاف اليه وجسوب. 
٠‏ ولا وجود ولا حل ته ممانی العلل ۾ وشل له صا حب كشف الأ سرار بما 
يو أعار انان لاخر جارية ٠ا‏ فاستعملہا المستحير وأطفبا پاستەمالىسە 
تم ظہړت انما مستحقة لشخص آخر . فان المسحمدر يضتها ولا يرچ 
بتيمتها على المضيى لأن الاعارة سيب مجض لا يضاف الإستعمال الذى هو 
علة الف اليه . اذ لا يضاف حكم الضمان الى السهب مع وجو الحلية 


۲( 
الصالسعة لاضافته أليها ٠.‏ 


e ر۲‎ ١ انظطرشرح السراج المتدى على المغنى ورقة‎ )١( 
۸ ٩۹ر) ابن مله‎ 

(۲) أنظر شف الأسرار ٠۷۹/۲‏ » أصرل السرغسى ۲/ بهم > شرح النار 
k11 /۲‏ 


- سیب مبازی وحو ما یکون طريتا الى العكم لا فى الحال بل فى الال . 
وذ لك کالیمین بالله تعالی قبل الحنٹ فاٹہا سبب مجازی لأنہا شرعت 
للير والبر لا يكون طريتا الى الكقارة لكوثه ماما من الحنث فلا يمكن أن 
يجمل الماع عن الشى * سبيا لثبوته وطريقا اليه . وانما سس سببا بطریق 
المجاز بامتيار ما بۆول اليه . 

NE,‏ جميع صيخ التعليق كحمليق الطلاق والعتاق والنذر ولحو 
ذ لك نانا قبل وقوع المعلق عليه أسباب مجازية لما بيترتب عليها منسن 
الجزا* وهو وتوع هذ ه المملقات لافضاكها اليه قى الجطلة وليست أسبابا 
حقیقة . ان ریما لا ينض الى شی * بأن لا يقع المعلق عليه مقلا ٠٠‏ 
( ۲{ 

۴ سبپا تی معتى العلة : 
وهو ما كانت العلة مضافة اليه . سوق ألدابة رتود جا کل . 
سبب لما يتلف بها من مال أو نفس حالة القود والسوق لا علة . ولكها 


بمعقى الحلة لأن القود واألسوق يحملان الد اة على الذ هاب كرها فيصير 


فحلا مضافا الى المكره وهو السائق أو القائد ويكون لهذا الثوع سن 
السبب حتم العلة من كل وجه لكونه علة الحلة فى الحقيقة . والحكم يضاف 
الى علة الحلة اذا لم تكن العلة صالحة لاضافة الحكم اليها وهسيا العلة 
غير صالحة للاضافة لأن فعل المجا* جيار وه أيضا الشهاد ة بوجوب 


)١(‏ أتظرأصول السرغسى /٣‏ ٠ء‏ » وشرح السارلابن طك ۲/ ۲ء۹ 


الأسرار )/ ٠۷۹‏ ؛ حاشية الا زميرى على المرآة ۲ / >١١‏ 


~~ ¥۹ 


القصاص ثانا سبب ثى محثى الملة . والملة هى ما توسط من قعل الفاعل 
المختار وشو المماشر للقتل ولكن مباشرة التتل هنا ءضافة الى الشهاں ة ‏ 
نكاتت سبيا فى معني العلة لذ لك ۴لا أن الشاد ة خد الحنغية لا توجسب 
القصاص على الشهود اذا رجعوا ولا توجب الكقارة أيضا ولا الحرسسان 
من المیرا ث رانا توجب الد ية فقط لأن الظلف الواقع مالحكم تلف حكى 
والكثارة والقصاص جزاء الا تلاف حقيقة والاتلاف فى الحقيقة انما كسان 
بمباشرة الولى للثتل قيقتثصر على غضله ولا ينتقل الى الشهود فلا يلزمبسم 
۱ 
ضمان القتل .عتيتة 1 
سببا له شبمة ألملة ۽ 


1 
ا 


ملك النير تانه سيب للتتل من خيث ايجاد شرط الوقوع وهو زوال السكة ولي ر. 
,عا كيم العقيقة لمن يتف بالورتوع فيه . وائما العلة هى ثل الماشی سی 


أن الحكم يضاف اليه من خيث الوجوب فقط لا من حيث الوجوب . ولهسذ ! 


لم يكن موجبا للكفارة ولا حرمان الميراث أيضا لأن ذلك جزا* المباشرة ولم 


)١ (‏ تال السحد نى التلويح .إوخد الشافعى رسمه الله يجب على الشهود 
القصاص اذا تالوا عند الرجوع تعمد نا الكذ ب بقتله وعلم من حالم أنه 
لا فی علیہم آنه یقتل پشهاد تہم لأّننه جمل السہب القوی المؤگ بالقید 
الال بمنزلة المباشرة تى !يجاب القصاص تحقيقا للرد ع والزجر " . وذ تر 
السيوطى تر الأشباء والنظائر أنهم لو شهد وا على محصن بالزنا فرجم ثم 
رجدوا أنه يبب عليهم القصاص ” أنظر التلويح ۲/ ر٣٠‏ » والأشباه والندلاتر 
للسیودی ۱۲٩۹‏ ؛ رأنظر شنا؛ الغليل ص ۳ه 


= لر ٠‏ جه 


توجد وانما يجب بد ل المتلف وهو الد ية فقط . وق جحل التلف مذضافا ألى 
حفرهحدد التحد ی تکان شییها بالعلة من هذا الوجه . 
# گی 
هف + الا قسام‌رالتی ذ كرا الہزد وى والسرخسي وشرصما من العنتية , 
پج ملا 

وير بحض الحنغية أنہا ثلاثة فقط ووجهة من/شلاعة أضام لا أربحسة 

آنه يد غل السبب ألذ ى له شبهة العلة فى السب المجازى . وك اشثار 
٠‏ هذا صاب شف الأسرار عبد المزيز يبخارى وتبعه على ذلك ابن جم 

) o f 

فى فتح الختار . 

والخلاصة : أن أقسام السبب هذ ه سوا* كانت ثلاثة أو أريعة هى فسسى 

الحقيقة من قبل العلل غير الحتيقية عند الحنغية ما مدا القمم الأول مثا" 

وهو السبب الحتيقى . وأما غيره من قية الا تسام فلا يغلو من معت العلة 

أو شهچه فیا وبيان ذلك : 

أن القسم الثانى وضو السببالمجازى كا ض اليمين قبل الدتت . أتسه 

E س ,شپهه ا‎ a 
. يصير علة للكقا رة عند وقوع العنث فكان له“ الحلة من جذه الناعية‎ 


وأما الثالث رالراب فصعتى العلة وأضح نيما . 


ویہذ! تون ق أنهينا الكلام على تمريف السبب عند علما* الأصول وہقى 


طينا أن نف كر معش السببءند النقہا* وهو ما سنخصه بالمبحث التالى : 


ت 1 ) . ۾ + . 
)١(‏ أنظركشف الأسرار ۽ / ٠۷٠‏ ونتح الغثار ۳/ ۷ . وشرح المنار ۲/ ٩۰۸‏ 


حف الثالث : فى الللاتات السيبعند الثقهاء : 


لإ شك أن ضوابط الاجتمار عتد النقباء : ئى التواعد الأصولية الت تعتبر 
شین الى يسلنة ألقتیه تى استفباط إلأستام باعتيار أن عم الغقه سیت عل عل 
ول رستنبط من تراص ه . ولذ للك ققد ذ کر الشاطی رمه الله [E‏ ن علم الاصو, 

غتس باضانته الى الفته الا لکوله مید ! له وسعققا للاجتہاں نيه * واذا ان فلت 

موقم أن يترون !لفقبا* تابحين للأصوليين فى اعتبار حقيقة السبب . 

قیر آننا تد ٣م‏ ف کت الفروع ينالتون لط السبب على عد ة آمور قد تيد و 
الفة لما اصدالى عليه الأصوليون فى مقوم السيب 
(J) |‏ 
لکونه علي أزبعة وھ # . ۰ 
ول : آنهم يدألتونه فى متايل المباشرة عيث تالوا ان حاقر اليثر معالصرد ت 


ڪڪ ےا 


صا حب سېب والمرد 2 صا حب عل لان الت بالترد ي ك El‏ وس 


ا Jg8‏ اليتر نموا لار مشسببا E‏ سو ا وان ابش السيسس : 


(J 
> يا تلي ت المباشرة وو ىجا الضعان علو المباشر وا دقدا ح عتم المتسببي‎ 


air 


eh (‏ رالىستصش إ/) . بالغزالى ٠ر‏ صمت ین م مد ين حط الشزاار, 

معة آلا سس :م أصرلى تیه شا ہہ uN a.‏ ے ا 

٠ ٠‏ الفقه المستصض ١‏ روالمنشول ء راء الغليل . ترئى وه ٠ه‏ د . اتر 

تر مته تی ١بتا‏ ت اين السب e‏ العام ۷ ء شد 
السارترن ٠/١‏ رالفت المبين )/ ۸ . 


2 ل‎ ¬ OB 3 : E 
= شم م‎ TE 8ا ا ر ی 3 أ تل م ر ت غ . * إل انآ تأائنت المباشرة‎ 


E 


وسن هذا القبیل ما لو آلقاه من شاسق فطقاه آخر بالسیف فق ه فان 
الضان على المتلتش بالسيف لاأنه مباشر . وكذا لو أمسكه فقظه. خر غالضمان علس 
)1( ) | 
القاتل د ون المست + .الى غير ذلك من النظاتر م وألمراد بالمتسبب شتا . 
٠‏ صاحب الثرط. وليس من أتى بالسبب المصطلح عليه عند الأصرليين لن عفر البق 
شرت لوقوع اللاك لکوته ازالة للمانع 1ن لولا الحفر لا ستمسكت الأرض ولم يقح اللات 


فيكون المراد يالمباشرة هنا ايدان العلة ويالتسبب ايجاد الشرط وعكذا . 


5 ا عند ٿڏ كما لو قتل العاكم دا أو 
قصا صا بشهاد ة ثم إقر الشبود نهم تعمد وا التذ ب فالضمان والقود 
عليهم دون العاكم ” وذ كر السيوطى فى الأشباه والنظاتر أن الجلاں 
لو قتل يأر الا مام طلا وهو جاعل أن الضمان على امام د ون الجااں 
أنظر ص 7 | 

الو تذ لك الأشباء والنظاثر لابن تجیم ص ٦۳‏ و فیا 1ذ ا اجتمم المباشر 
رالمتسبى» فان الحكم يضاف الى المباشر د ون المتسبب . 


(۱) وت روت فى منتقى الأخبار عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسل 
أنه ال : ” اذا أمسك الرجل الرجل وقظه الآخر » يتتل الذن قشل ؛ 
ویحبدن !لك 2 اسا * رواء الد ارقدلتی قال الشوتانی تو شرعه ۾ 
” رالد يث فيه د ليل على أن المسسك للمقتول حال قتل التاتل له لا يلزمه 
آلتود ولا يحد تمله مشارتة سی یکون د لك س باب قتل ال عماعة بالواء :د . 
وسکی عن مال والليث أنه يقتل السك كالمباشر لأدهما شريكاين . 
واجیب يان ڏ لای تسبيب مع مباشرة ولا حدم له مما ” . 


اچ" ۴ 
نڈر نیلالا رار ۲٦/۷‏ 


AY 


والثاشسس : تسميتہم الرمى سبيا للتتل من حيث !ته سبب للعلة وعو على التسقيز, 


علة الملة لأنهعلة للاصابة والاصابة علة للزهوق . ولكن لما عصل الموت بالاصاية 
المتوسط.ة بين الرس والزھوق لا بالریی کان الرمی شبیہا بالسبب نى وضع اللسان 
وهو ما كان مفضيا ألى الشى* وطريقا اليه . فسموه سببا لذلك . 

وعذا الج من السبب له حكم المياشرة من كل وجه . 
والثالت : أطلتوه على العلة الشرعية بد ون شرطها كالنصاب بد ون الحول فانه 
يسم سبيا لوجوب الزتاة . وکا یمین E‏ فهو سېمب وو : 
صم آنه لايد منپما فی ا د ودنتو بدا السبب ا ااا الحكم | 
اليه کہا تال ا الرداة وكفارة اليمين وتعو ذلك , 
والرايع : اتوه على الحلة الشرعية الك ملة الت توجب الحكم وجى المجموع المرقب 
من المتتضى رالشرط. وانتا* المائم ووجود الأّهل المع" ٤‏ 

اا ا ا ي البي والنكاح فاه حکم شرع ومقتضیه الا یجاب . 
رالقبول وشرطه ما ذ تر من شروط البين والنكاح فى كتب القروع . ومحله العين السبيعة 
والمرأة المقصرد عليها . 

وأضله ن الحاقف صحيح الحبارة ونحوذ لك . 

وقد ذ كر الخزالى أن اطلاق السب على الملة الشرعمية الكاملة هو أيعسد _ 


الوجوه عن و وضع اللسان باعتبار أن السبب تى الوضع عبارة صا يحصل الحكم عئد ‏ لا به ۰ 


)۱( المقتضي للستم جو المعنى الطالب له . رأهله هو المخاطب به وسعله هو مايتحلق 
به العم فوجوب الصاا ة مثلا عدم شرعی ومقتضیه مر الشارع بالصلا ة ودنله 


المصلى ومحله الأفعال المغصوصة وشر ا المصلى لتوجه الخطاب اليه 
بان يکرن بالغا عاقلا . 


س ج لار — 


پغلاف الحلة قاتا موجبة للحكم شرعا . 

الا أنه يحسن هذا الا طلاق على العلل الشرعية لكرنها ي معت الحلامات 
لظہرة للاحکام ١ن‏ اتا لا توجب الحم لذ اتا یل بایجاپ الله تعالی قاشبہت 
یمن u‏ تق م معنا أن هور الا صوليين تما عد الحنفية - 


القن السبب على المناسب وغير المتاسبن الأوصاف الموجبة للحكم . وض ذ كر 

) 

خزالی تسه تی شفاء الغلیل " أنهلا ينعی أن يظنآن السب جنس زاشد 
}7{ 


N 


ا ف لا أن اطلاق السب على العلة الموبة سائ فی الامطسلاح 
شرع عند الخزالى وان استيعد ه من .يث اللغة باعتبار أن السيبلا يوجسب 


حکم وائما یدصل عتد هلا به 


أا الحلة خاته پلزم صن وجود ها وول معلولما قہی موجبة للحكم بهد | 
} ۲( ) 
E‏ (۲( 
ي فيد ه هى الوجوه التى يطلق عليما الفقها* لفظ السبب . 


1( أنظر شنا* | لخليل ص ١۹د ١‏ وشرح الطوئى للروضة ورقة . ٩‏ 

؟) تال الزتجاتى والسبب والعلة تى !يجاب الحكم سوا غير أن العلة ما اقتضت 
الحكم من خير واسطة » وأما السبب فنا أفض الى الحكم بواسطة أو وساقدل ” 
أنظر تخرين الذروع ص ۲ه ': 

۲) انظرنی هذه الاطلاتات المستصضش /٢‏ )۹ » شقا الغلیل ص ۹ه 
شرح الكوكب المتير للفتوع /١‏ ۽ ۽ » شرح الطوض على الروضة ورقةه ..٩‏ 
البحر المعيط ورتة ٩٥‏ » المد حل الى مڌ طب الا مام آدمت ص ¥ : 
روضة الناتار ص .ج ١‏ تواعى الاحكام ١ ۲٢٠/٣‏ المقتصر نى أصرل 
الفقه ص 13 . 


ن ار ب 


وخاضل التول : أن ذه الا طلا تات عا با الا ول منہا = لها . 
م فی رلك الدلة . أت الرس علة الحلة اكونه علة للاصابة والاصابة علة للزهرق 


ابابل ون الحول علة تغلف شرطہا 
رالا طاق الراب ت أطلقوا على الحلة الكاملة كما عرفت . 


| رعليه تان ذ ه الا طالاقا ت الثلاثة د خل قى مسسى السبب عند ا وان 


) - hk 
. حيثالجلة . ای باعتيار طا يوجد ٹیا من معائی السہب‎ 
. وأا الاطازق الأول نانه ق تق م أن المراد به ايجاد الشرط‎ 
لشرط مغآير لأسب‎ 


الا ننا تيب أن الحنقية قد جعلوه شرطا تى حكم العلة . فيغاقا العم 
) )1( 


ترتب عليه ما بيترتب على الحلة . 


ِ 7 
فن حي أضافة العكم اليه عستت تسميته سبباً لذلك . 


€ 
حد د کر اطلاقا ت النقہاء للسیب سوف یکون المیعت التالی ئی تقسیمات السبب 


ك علا“ الأصول و تسوه عد 2 تقسیمات نورد ها فيا لى : 


۲۰٦/۲ انظرمسلم الثبوت‎ )١ 

۲) اذا رجعتا الى أتسام السبب عند العنغية تعد أتهم قد اعتيروا هذ ء الا اق بت 
ا للسبب . فالا طلاق الأول عند هم سبب له شبهة الحلة ء والثا ت 
سېب ت محتر العلة والثالث؛ سبب مجازن وهكذا . ولحل ذلك راجن الى 
طاريتتهم ال2اصة ض الأصول من كونهم يستنبطون القواعد الأصولية من !لثر 
الفقبية المنقولة عن اتب . ولذ لف فق اطلق عليهم أبن خلد ون 1سمالفة: ا٠‏ 
وتال ان اریہ ئى الأصول هى أ بالفته وأليق بالفروع “ أنظر مقد مذ ابر 
شلد رن ده 


A1 ~ 


المہحث الراہح : فى تقسيم السيب عند الجمهور : 


کے علا الأصول باعتبا را ت مشتلغة هذه آهم تقسیا: 
عبد تضم :۽ 
التقسيم الأول : باعتبار المثاسية : 
وق تقسموه من حيث المناسية للعكم وع مها الى قسمين : ا 
| الأول :+ سيب طاسب للحكم . وهوالذی يتر تب عليه شرع الحكم عند ه تحقيق مصلحة 
أو ں فع مفسد ة ید رگا الحقل . رذ لك كالا سكار لتحريم الخر والتتل العمد العد وان 
للقصاص . تان الا سار يتضمن ضياع العقول والقتل يترتب عليه ضباع النغوس ذ 
عتما لمتاسية ظاهرة نيما وهى حفظ المقول والنفوس بشرعية حد ى السكر والقصاص 
زجرا وردعا , ٠‏ 
- وكذ لك السرقة بالنسية لمتوبة القطع حيث تحقق مصلحة حفظ الأسسواز 


۳ ر ا ّ د‎ ۴ E 
وتد فع مفسد 5 ضياعها . ولذ ا عقوية الزتا نانا تحقق مصلحة حغظ ألا نساب والا عرأر‎ 


والشانی ۽ سپب غير ماسب : وهوالد ی ل١‏ تهر للمقل الصلحة التى ر 


۷/۱ ۰ یح ٩/۲‏ وق ذ کر أن السیب مان : أعد هسا 
: لزم : E‏ تحریفه للسکم .كمه ياعشة عليه والثانی ا وسا ۵ 
ہن الءا جب بالسبب الوقتى . أنظر مختصر آبن الساجب ۲ / ۷ وأنظر 


یصاً شر 0 o*/‏ الا حسن ن RT‏ شيره 
التصبد ية ء 


ب ار ت 


على شرع الحگم عند ه . وذ لك كد لوك الشمس بالتسبة لوجوب الظهر فى قوله تعالى : 
(7) ° 
( أقم الصلاة لد لوك الشسس ) وكشيود الشير بالنسبة لوجوب صومه فى وله 


(YT) |‏ 
تعالی : ( فمن شد منكم الشهر فليصمه ) 


نان مثاسبة د لوك الشمس وشهود الشمر لوجوب الصلاة رالصو م لا تظجر للحثل . 

وسن هذا القبيل جميح الأ مور التحبد ية كمسل الأطراف فى الوضوه بالخارخ 
سن السبباين وتحوه قار ڏ لت لا تقل متاسچه تسل الأطراف ان کیف یحتی عن 
سحل التجاسة وجب مل ا لم تصبه النجاسة ولکن ذ لك مر تعبدی لا ید رکه 
إالحقل . 

وان حكمنا بان ذلك لا يخلوعن السكمة لأن الشارع لا يرتب السببات علسى 
أسباب معينة عبشا بل هناك مصلحة تجلب أو مفسد ة تد فع فير أن الحقل لا u‏ 
ا ا ا ذ کر الشاطبی ‏ اما أن يدون 


(YT) 


)١(‏ سورة الاسرا* الاية رقم ۸ب 
( ) سورة البترة 1ل ية رقم ه۸ل 
(ج) الموافقات إ/۹4) 


سے ار قر سس 


التقسيم الثانى :+ باعتبار ق رة المكلف : 


)( 1 eT 
: فان الا غعال الواتعة قى الوجود المقتضية لامور تشرع لا جلها ضربان‎ 


اس ها غارچ عن مت ور المکقث وألا غر داخل تحت مد وره . ومن هدت م ال 
٠‏ اة تحت ف رة المكلف والخارجة عن ق رته السب فهو پاعتيار ب غوله تحست 
تد رة المگلف رع م د خوله تحت ق رته قسان : 
الأول سی ر للمکلف . وهو ما کان د اغلا تحت کسبدوطا قته NT‏ 
قله أو تركه كالسرقة والقتل وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العتوب ات 
وصق البيح لا نتتال الملك وعل الانتفاع . وكعق النكاح لعل الاستمتاع وشح 
ذ لك من صي الحقود أو الجنايات أو تحوهما من الأسباب المق ورة للمكلف . 

قہذ | النوع من السبب وهو ما کون من كسب المكلف له اعتباران : 
أحد هما :۽ من حیث د شوله تحت غطاب التگلیف لكونه مطلوب الفصل ء أو الترا 
أو مخیرا تيه بیترا من جهة اقتضاثه للمصالح أو المغاسد جلبا أو د فعا . کیا تد 
فى البيح للا نتفاع والنكاح للنسل ونحو ذلك . 
والثاتى + من جهة د خوله تحت خطاب الوضع : لكون الشارع ق رتب عليه الأّستا. 
وجل وجرد ه علامة على وجود ها وانتفا ۸ علامة على انتفاشها . فمثلا توله حدال. 


ا )۲( 
ر والسارق والسارتة فاقطحوا أید ہما ) 


( و) أنتارالموافتات ر JAY/‏ 


( ۲ ) سورة الما 12لا ية رقم ۲۸ 


يتضمن مين وشما وجوب طح السارق وهو حكم تكليقى »ء وجحل السرت 
ا تی وجوب القطع ومو حم وضحی وكذ لك الزتا فللشارع فيه حكمان : 
ہی ھا ۽ وہوب الد علی الزاتی وعو تکلیئی والٹاتی جحل الڑنا سببا لا یجاب 


.عد وهو وضعی . فكل واقعة عرف الحم فيا پالسيپ لا بىليل آشىر 


له تعالى نيبا حکمان اعد ها الحك المعرف بالسبب وهو تكليفى وال خر 
(1( 
رعليه فان 1 تد لة؛ طا ب آلتکلیف بمثل ن ه الا سباب‌المق وره للمدلةء غا ما 


كين مطلوية لفحل أو مطلوبة الترك إو مخيرا فيما بين الفصل والترك . نمال 
کن مالوب الشع ۲ لزواج مثلا فانه تد یکون فی بعش الحالا ت ا EL‏ 
د وبا 4 ونو سیب تی ل إلا ستمتا ع ووجوب المهر والنغقة ونو ذ لاف 


رمال الأسباب المدالوة الترك السرقة والزنا رالقتل وما أشبه ذ لك مسن 


باب الحقويا ت ون لك الهصب والا حلاف والرشوة ونحو هذ ه الأمور انها مدالوية 


مرک الاغافة الى وبا أسبا با لعتوية التمزير والضمان كا مر مقرر قى كب الثروع, 
ثال الأسباب المشير يها بين القعل رالترك البيع مثلا والا جارة فانهما يريحان 

ی اشتیار المکلف فدلا آو ترک وها سببان لملك الحين أو المنافم أو تسو ذ لث ما 
رتب ليما شرعا » وكذ لك السثر المكلت مخير فيه وهو سبب لا با عة التصر رالغدار . 


: } 7( 
لثانی ۽ سپت یر متف ور للمکلف 4 


JY7 ۰ (١ 


۾( أت رالراتات ز/ ۱۸۷۲ ى ۱۸۸ » شرح الاسنوی مع حاشية بضیت 1٩ / ١‏ 


. = 


وهو ما لم یکن من کسبه ولا د خل له فی تحصیله أو عد م تحصیله ککسون 
الاضطرار سا تى أباعة الميتة .عال المخعصة وخوف العنت سببا قى اا 
ثتاح الاماء » والملسن سبيا فی اسا ط وجوب: الوضره لكل صلا ة مع وجو الخارج 
وکون زوال الس أو غرويها أو فی اا سا فی ایجاب تلك الصلوات وكون 
اا ی نل ملكية التركة من الموروث الى ورشته وما أشيه ذ لك من الأأسياب 


الخارجة عن ص رة المكلف . ولذ لك فان شل هذ ٠‏ الأمور لا يتعلق يها خطاب. 


نکلیف لان التیف لا يكون ألا عق ور . 


سی کنیب سب ج e‏ 


افقيم الثالث : باعتبار المشروعية : 


والسبب بہذاأ الاعتيازر يتقسم الى سمس : سببامشروع ۾ وسېبه کیر 


مشروع ٭. 
أولا : السيبالمشروع : 

ووا دان سبپبا للمصلحة أصالة وان د ی الى بعض المتا سك تہتا : 
رمثال د لأت الأمر بالمحروف والنهى عن المنكر فانه أمر مشروع أصالة لأثه سبب 
لا تامة الد ين واشماب الباطل واظپار شهار الا سلام وان ادى فی الطريق 
الى توع من المفاسد لاف نغس أو مال أونعوذلك . 

رتا لجہاد شی سبیل الله انه سیب مشروع وضع لاعلا كلمة الله فى اا 


لے ۳ ۹ ِ ڍ Er‏ ۴ ۴ ِ ۴ 
وان لته نوع من المثاسد الت قد تترتب عليه فى الا موال والا نفس وا لا عرا ن ودر 
ا 


ى إل - 


ومر ا لبيل ا ثامة الد ب ولآ والتصاص ا اسپاب مث ر وعة لمصلحة 


TI E د‎ ٢ 


ن ل٣‏ لی أ هرا ell‏ وأزفاة. نومر ج ا 3 ل لن a‏ آ تا يون پا لتہخ أ 


٣ ) .‏ = . ي ٍ ۳ أ سب n‏ د أ ا 
لاوالة لان ١‏ ال سیاب وٹحوسا انما هى أآسياب للعصالح وليست فى الوضن 


¢ و ر و و لى ف الطرتة. 
الشرتى انبا يا لات 2 نس او مان أو تيل من عرض وان آی تال ت لك کی الداریز 


# = ۴ “4 ۳ ) 


ناته و ن اد ال السلعة نى طريته الا ق. الولد بأبيه نسيا ودثبوت 


س ۹ م f‏ ا 
المرأث eT‏ ص ال كام التي لے , مصالح ر لب لیا الڈارع سنا صر الا تام 


ميراث الورئة وانغان الوصایا 


"f as 2‏ ا س ت 1 
آلشرعية » دا لدترم a‏ سےا سذ SS PS‏ 


1 ص r‏ . ب r -" e "F۴‏ 
+ ّ ٍ- - ‌„ + ا O‏ 1 سے کے تف 
در % | * 1 م درل ا آ اہ E‏ اسا محدزم مد ك 1 ل د ا ا 


ن ان لک الم SE lL‏ تشر المشدصوب کی یل 1l el‏ 
صن وجوه القرأت : 

فالناصب مص على عق تيره . وعلى اليد الحا ية .عكم القمان شرعا . 
رالضمان يستازم تدبين المثل أو التيمة شى ال مة . فصار للغاصب بذ لف شبهة مل 


پسہی !ا تة حان ابید ۔' OEE‏ 


= 
انر ال راتات إ ر ۲٠-٣٣۷‏ بتصردا COT‏ 


والمقصوكد : أن المصالح التاشثة عن الأأسباب الممتوعة ليست بنا شةة عتما 
نى الحقيقة ولا المقاسد الناشئة عن الأسياب المشروعة ناشئة عن طك الا سيا 
المشريعة فى الراقه تم واتما تشات‌عن أسباب آغری أد ت الى ترتب تلاي المسبيات 
عليها . أن الأسباب المشروعة لا تڌون أسبابا للمقاسد أبدا ولا الأ ساب الممنوعة 


)١( 


التقسيم الرأيم : پاعتیار مصد ره : 


(٩ [‏ 
ا ولا : العمہس أ لدرتي 


وتو ا تائہت الحا تة وا لرا بط ببنه وبنن العدم ٿا ٹحۀ عن الشرع 


تالوتت بالنسبة لوعوب الصلااة فاته سيب له بعكم الشرع ثبت بقوله تعا لى 
على TD‏ 


(£ 


2 ك م چ i‏ 
وت ا 3 ج | سبام ٠ال‏ لم س د إل مر ریق الشرع ۴٣‏ 


١ (‏ ) المصدرالسايت ز/ إ4 دانظركدلك ١إ/۹ه؟‏ 


} ۲{ ئی ورت A‏ ° والعلاتى قو صلا ح الد بن أپو سدید A‏ 


اندر E‏ آلہ 
۰ ر تلو لای فټه صلی اظ معد ث. ولد ام16 وتوت 
EE‏ ر شد رات الك دشب j*1‏ 

( ۳( سورة النساء ل ي يه رقم +1 


{٩ 7‏ روا ملم ا ر تصرح النووی o» f‏ 


EE 


ا 


ثابتة عن ريق الد رع . كالنظر تى الاد لة لوعوب الا يمان بالله تعالى انه سبب 


لا تساب العلم به سبحاته وهدا يعرقه العتل # وکوعول أالنْقيض فاته سپ شى 
)1( 
انعد آم تقيتضه عقا # ن النقضمن لا يجتمحان تالموت مشلا فاته تقيض الهياة وعد !ا . 


شالت 4ط ل ہے الہ اب ی ٍ 
وعو ما انت الحارقة بينه وبهن المسبب عنه ناتجة عن حدم ا[لعبتسألد ن 


المالوفة المتذررة كز الرقبة مثلا بالنسبة للقتل أرالذ بح نانه يتسبب عنه زهسوق 
الروح تى العاأانة , 

السات بالسببا ق الحكم الوضحنی هو السبب الشر كه . 

وأما الحتلى والحاد ي فلا مد غل لها فيه فان حد ثالتمرض لا عد حصا ٠‏ 


(j 
۴ لشرعی‎ 


١ (‏ ) النقيضان جما الأمران اللذان أعد شما وجول ى رالا غر عد ص وها لا تمان 
ولا يرتشمان مدا في آن واسى تالوجود والعد م وكالحياة والموت . وشسحسو 
ذلك . دما يفترتان عن الضد ين ان الضدان أمران وجود يانلا يجتمعان 
معا ورلن ما ت پرتشضعان تالسواد والبیاض مشلا . أنظر تمریفات الجربانى 


ن ٭ j}‏ 


(۲) رالراتات رر بب 


الت الاس باقار داد ' 


والسيدديالكمةال ت اجه قد يکون توليا وق يتون تعليا . فهو تسطان 
بهذ | الا عتبا 


أ لول : السب أ تغولی 


وو ہا ان عماب د القول کے یغ العقود مثالا ص بيع وشراء وشيسة وصل تة 
وقراض وتحو ن لث من عقول التصرفات و لەلاق والعتق واللبار وا لر حتسسسسسة 


وا شابه ن لب وا لثحری بالصلاة ونية الا حرام بالحج قو هة الا ر 


HK 


والثانن : السبب‌الغدلى :۽ وحوما كان ناشعا عن الفعل كالقتل والزتا وألسرتة 


ولا سعتطااب والاصطیاد ا الموات ونحو ذلك من الأفعال الت 
تون مہا با ارتب علیبا مسبباتها . وبين الأسباب الغعلية والقولية روق ج ببونشریه 
وعی نما یلی 
الغرق. بين الأسباب التولية والفحلية 

. - )( 

رالفرق بینپما تما ن كره القرافي فى الفروق . أن الا سباب ‌الفہلية تصن 
من السفيه المت ور عليه . القولية فلا تس منك . 

عى هذا ظلو اصطاد المحجور عليه أو ا.عتشى أواحتطب أو استش .اء 


E‏ یترتب له الملا عل عذ ه الأسباب وذ لك لو وطاً مته نانا ر آم ولد پە شا ا 


5 4ھ 
)١ (‏ اتر تراعب الحاتى ورقة ءب 


Ê 
؟) اتتلرالتروز زر ۴ء۲ - 4ء‎ ( 


سه ټل نے 


ما لو اعتق عبد ه قان العتق لا ينغذ لأّنه سبب قولى رذ لك لو اشترى أو وضسب 
أو تصد ق أو تارش أو فصل غير ذ لك من الاأسباب القولية فانه لا يترتبعليها 
اة 
ا ن لا ا ہن ألقيم فى بد 1 شح القوا تد مصللا د فك پان اتواله يگن 
EE‏ مجرد کلام لا یتترتب عليه شی * فیجری مجری المقره بى الغا 
أقواله.وآما الأّفہال فانہا اذا وقحتلا يمكن الغاوها . 
اذ لا یمکن أن یتال انه لم يسرق ولم يقتل ولم يستولد ولم يتلف وقسد 


) (.1) 
وجك تا منه نذه الأفعال فأجرى ذلك مته مجرى المأت ون له قى صحة أفعاله . 


() آنظر بد اعم الفرات لابن القیم ٢٥٦/۲‏ وابن القيم هو ممد بن أبن 
بکر بن آیوءالزرعی الد مشق المعروف ياين د قيم البوزية الحتبلى تسه 
أصرلی صبتید مفسر مدد ث نحو متکلم له عد ة مؤلغات منہا اعلا ما لموتد ين 
وزاد المداں وید اح الفراتد وغیرہا تونی سنة ( مب هھ . أنظر ترعمته ضر 


شن رات الد لب ١۸ / ٩‏ ء ديل طيقات ال نابلة ٣۷/۲‏ » صد ية 
الدارقين ۹7/٠١‏ »ء اليد رالطالع ؛/۴ء٤إ‏ 


( 1( 
التقسيم الساد س : باعتیار اقترانه بالسقم 


والسبب ينتسم من حيث اقترانه بالحكم وعد م اقترانه به الى ثلاثة ,سام : 
الك ول : ما يقترن فيه السبب صع الحم . ومثاله عيازة المال المباع بالا ستيازء 
bE O oak‏ الموات عند الا حياء وتقتل التًا فر فو 
الحرب . فانه يقترن یه استحتاق سلیه . 

وتشرب العمر والزنا والسرقة وتقطعح الطريق غر ذف لك ان ١‏ ترتبت علي ما 
عد ود ها فان کل جن ه الا مور وا شابھہا یقٹرن فیا العم e‏ 
الثانى : طا يتق م تيه السببعلى العدم : 

BET‏ عو الاصل ا فی الصااة والركاة وألصوم وأ لح والبيع والنكا 
وير ذ لا» ص الا حتام الشرعية الت تجرى على هذا المتوال . 

فان الكثير الغالب فى الاساب اله رد يها أن متها بسا ار 
تغار نها نا فى القسم الأول ٠.‏ 
والتالث + عا یثد م ديه العدم على سببة : 

وقد مثل لذا القسم القرافى ضى تابه الغروق . بالد ية فى القتل غطاً 

 (( 
. فانہا تورث عن التتیل تبل مج * سببہا ونو الزهوق‎ 


گ م ٤‏ 


7( انر التروة, / e‏ اندر ا توا عد آل س AI/TF‏ 


~ ¥ 


ان لا پورٹعن القتيل الا ما کان قد مله قبل الموت فيتقد ر شبوت الد ية قبل 
موته لتنقل عنه الى ورثته . وتقض منپا د یوته وتنغد رصایاه وغیر ت للت مسن 
الامور . 

وأصل ذ لك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ( أنه مر الضحاك بن تيس 

ا )۲۱ 
أن یورٹامراة شیم الضباہی سن د ية زوها ) 

وهٹ اہا۔ عتبار أن الزشوق هوالسيب . ولكن السبب فى الحقيقة 
هو انان القاتل الذ ى يؤتلالى الزهوق وأا الزدوق فاته علة العلة أى سيب 
السبب واذ! امتبرنا أن السببهو الانغان فلا يكون الحكم قد تق م على سببه تى 
هذا المثال . 

وق منع ابن التیم تی بد اقم الفراف تقد م الحم على سببه وق گر الغلاق 
ی ا yT‏ نى فارة الينين‌قبل الحنث ووجوب الزگا ة قبل 
الحول . وما تى اذ ن الورثة فى التصرف فيما زاد على الثلت فى عرض‌الموت . 


}؟( 
وذ كر أن الامام امد لا يحتير اننم لأنه اجازة ص غير مالك ه ٠‏ 


¢ ا . ج‎ ٤ 
وام‎ + ۸٥/٩ وانتار تغریبه نی نیل الاوطار‎ » ٢۳ . /۲ رواه آبود‌اود‎ )١( 
YY لدا ندر‎ 


( ۳ ) أنظر بدائم‌النواظ ١/ج‏ . 


د ر 


الميعث الغامس, 


للسبب بعضالفصائص الملازمة له والتى لا تارقه فيعسن ن تذ گرا نی 

المبحث استشالا للموضوع وھ دما ی 
الخاصية الأولى 
)5( 

وص أن ايتاع المبب بمنزلة ايقاع المسبب . 
ن أن من قعل السیب فاته يترتب على قعله هذا وود السبب وعد قاعلا له 
شرعا . لان لیا جل المسیب‌تاشتا عن سبیه فی مجری الحاد ات فق اعتبر فاع 
السيب وکانه فاعل للمسبب مباشرة سواء قصد ن لك أو لم يقصد + وان بذ لاف 
طتزما لجميع ما ينتجه ذ لك السبب من المصالح أو المفاسد ٥‏ 

والأد لة على عذ! كثيرة فى الشرع سواء بالنسبة للأ سيا المشروة أ 
ا 

ومن شف ه الاد لة قوله تحالی ( من أجل ذلك کتبنا على بغی اسراتيل 
آنه سن ثل ننسا شیر تقس أ قساك تی الاارض کنا قتل الناس جميدا وسن ا معا ا 


)ئ( 


(١ (‏ ) وشید لدا آالمعتی مجاری العاں ات فق ا جری فیپا نسية المسببا ست 
. آلإ اء 
ال أسبابها كتسبة الشبع الى العام الى الما والا حراق الى التار 
وساتر المسبيات الى أسبابها . ذذ لك الأسبابالتى تنشاً عن سينا 
انها منسوية ألينا وان لم تكن من فعلنا فى الحقيقة لان المسبيا ث 
من فمل الله وعد ه ولا ع غل تحت ق رة المكلف ولا مع ذ لك تنسب 
الى المتسيب لها . 


() سورة المائد ة !لاية رتم ۽" 


٩٩‏ س 


وتوله صل الله عليه وسلم : ( من سن سنة حسنة فله أجر ها وأچر 
| )4( [ 

سن عمل يها الى يوم الثيامة ) الى غير ذ للك سن الأدلة . 

ولذ لك نان الحالم اذا بث علمه واستفاد منه الناس فانه یکتب ا 
أجر کل من انتقع بعمله وذ لك من غرسغرسا فان کل ما يوگل منه يحتبر له صد تة . 
مع أن السبباتالتى حصل بها النفع لم تكن من فعل المتسبب ولكن الفصلِ 
یعتبر شرعا پا a‏ المصالح أو المغاسد سواء فى العاجل أوالآجل . 
وعليه فان الد اتل تى السبب فانما يد خل فيه على اعتبار أن السبب مقتضنى 
لمسیبه اذا قمله قق د خل فيه علی شرط أنه پتسبب لما تحت ‌السیب.. سىن ` 
النصلحة أو المفد ة سوا* علم يتلاك المصلحة أو جلها فالنتيجة واد ة . 

ولك للت قق ری عرف الشرع ثى الأسباب الشرعية مى مسبیا تپا على هدا 


۶ 


)١ (‏ راه مسلم ٭ انظر شرح النووں ۲۲٦/۱7٦‏ 


( ۽ ) اتد ارالموانتات ١‏ / ۲ ۱ ۲ - ۳ بتصرف؛ بسيظط . 


es‏ .ب 

الخاصية الثاتية : 

وی أن e‏ السببا لا تستلزم مشروعية المسبب وأن جرف التادزم 
ٻينهما تى الماد ة . رسعت ت لنت ان الاسپابانا ٹعلق بہا حدم شرع صسن 
ابا حة أو ند بأو منم أو شیر ف لى ن أحكام التكليف فلا لم ان تتعلق تلات 
الا ااا ء لن ال شطاب التكليف لكونما غير مد ورة 
للمكلف : ولو تعلق بيا تيف لكان تگينا بصا لا یطاق وهو غیر واقع فی ا لشريد نة 
ان لا تکلف نفن الا وسعہا فالا مر بالنکاح ملا الذ ی عو سیب التناسل والترا اد 
لا يون أمرا بنثسالنتاسل لأن التناسل أمر ليس فى مقد ور المكلف فلا يؤمر به 
ولا يلف بتحصيله . 


ج 
فمن تزوج مثلا ود غل بزوښجته ولدنما لم تنبب له الا ولاد قانه یگون قد 


ا اوا ا ااا ان 0 00 الا اال ب ي 
الذ ی هو الزواج.رءلیه ان الاسباب ھی التی مر بہا العباد وتعلقت بہا ا 
د ون المسبیات ۔ لتونہا فير ملتسبة لنہم ولا تد خل تحت قد رتهم + بل شي مسن 
وضع الشارع اعم وعد ه . ولايد للمثلف فیا قتخرج بد لك عن غط اب التیف . 
ویبتی الحبكد متالوياً بتحادى الس فقطا۔ وا لد لیل على هذا ما يقتضنى 


E “Ea ls ¬ 2‏ م ا 
ادم ٣‏ 
¥( 
رزشتم وما توعد ون ) . 


(و) انار الموانتات للشاطبی (/) ۸( وما يعد ها باختصار . 


7 


( { سورة أل ريات الا ية رتم 


= 4 - 


)1( ) 
وقوله ( وا ن دابة تى الارض الا على الله رزقہا ) الى غير ذلك 


ى أن لة ضمان الرزق . ولیں‌المراد بذ لك تفس الشسيب‌الى الرزق . 
ل المرآك نفس ا لرزق ااست اله ولو دان المرأد نفس التسبب لعا 
إن الكلف مورا بالتكسب والعمل على طلب ٠‏ رزقه علی آی عال ولکن هذا تہ 


مرا ہالا تغا ق # 
/ )۲( 


نشت أن المراد يذ لك هو عين المتسبب اليه لا نفس التسيب . 
ود لك تتون اا ھی التی تعلقت ہپا ماسب العبابد » دون 
السببات والله أعلم . 


e E‏ ا س ا 


)١(‏ سورة عرد الآية رقم 

 )۲(‏ وسامیین هذا تولهتعالی ( آفرایتم با تشون انتم تخلقونه أ نحسن 
الا د تعالی ) أغرأ يتم ما شعرڻون نتم تزرعوته : ا 
الزارعون ) الى غير ن لك من الآيات الد الة على أن المسبب لا د شل 
قيه للمكلذ. راتما عليه أن يأتى بالهسيب ثم يكل الأمر بعد ذ لله السسي 
الخالق جل شأنه . اذ العكم فى ذلك اليه وده سبحانه . قال الشادام, 
رمه الله ( واستترا* مذ ا المعنى من الشريعة مقطوع به ) أنظرالموا فت ت 


۰1۹7 /[ 


e =‏ ت 


اة الثالثه 
(J) ee‏ 
وهی أن السب غير فاعل بنفسه : 


تق م معتا فى الغاصية الا ولى أن أيقاع السبب منزلة اقاع اأ 
,أن من فعل السبب فاه يعد فی تظر الشرع وکأنه فاعل لما يترتب على قعله 
رك من السببات ولكن ليس معتى ذ لك أن فاعل السبباذ | برش 
) 
یکون له د خل تی ایجاں د لك السبب فان ذ لك لیس‌اليه وانما معتاه أنه 
ب لزما با ينتج عن فعله من السببات . هذا من جهة الكلف . 

وأا من جهة السبب تقسه فاه آیضا لا ب خل له فى ايجاد المسبب وأنما 
ای ر ال ق ر حکیم وهو الل تضالی .لا بذ 1ت‌السبب . 

رسن هنا تعلم أن المبد بكلف بالتسبب فقط فاذ١ا‏ تسب فالله سالسز. 
مبب والعبد مڏتسپ له فان | قعل المگلف سببا من الأسباب وترتب عليه بيه 
للت الترب لا نشا عن ذ ات السبب نى الحقيقة وانما يحصل السبب عثك د 
٠ #‏ وان كان الشارع ق جصل السبيات ءرتية على قعل الأسياب بالنسيسسة 
كلف . الا أن السبيات تى حقيقة أمرفا اا شی من فعل الله تحال وکسه 
کسب نیہا للعہد ہا لا د خل للسبب تی تحصیلہا واتشائها . بل الله شالق 


(Tj 
) :عا وا لمسپب ما نا قال تمالی ز والله شلغدم وسا تعملون‎ 


سے 

') د كر ند ه العغاصية الشاداأيى .رمه ألله تحالى لمبين صلة السبب بالحتيد ة 
وسلو السلم تی الحیاة وت آٹہتتاھا ہنا تسیا للغائد ة واورد نا غلاہ ˆ 
8 ب کره رمه الله وأنذار للاستزاب ة منه المواعتقا ت 1/* ا ٻتل دا 


سورة ألصانا ت الا ية رتم 1 ٩‏ 


e 
(?} 

ونی دد يث المد وی قوله صلی الله عليه وسم ( فمن آعد ى الأول ) 
رالأد لة على ذ للف نى الكاب والسنة أكر من أن تحصن . 

واد تبھن ڌا قان المسيب | قّں کون رص لا يون وأن ج گاتت مجاری 
الماد ات تقتضى أن يكون الا أن ذلك ليس بالضرورة فت عملت التار برد وسلاما 

ی ابرا هيم ویطلت فیا خاصية الا حراق فخرقت بذ لك العاد ات . وشبت أن 

المسبياتراجعة الى العاكم السبب ومو الله تخالی«الذى خلق كل شی * وسو 
بکل شی ٭ علیہ وعلی ف ل تان الاٴسباب ھی التی علقت ہا کا سب الما د ون 
المسببات اذ هى ليست من مق ورهم وانما برجع الحكم فيا الى ألله وحده . 
واستترا“ هذ 1 المعتى من الشريعة مقطوع به ويهذا يتضح أن الد خول فسن 
الا سباب ینبغی أن یاون على مقتض تدا فيتماطاها الحبد امتتالا لذ لا 
الأمر شا أمر أن يصلى و غر ذ لاف من الأعال التى كلف بها . لا على 
أن الأسياب فاعلة بتخسها ولا على أنها موجد ة للمسبب أو مولد ة له قان بعذ! 
شرك والحیان بالله أرمضاه له . وق ورد تى العدیت ” أصبح ا مسن 
ہیں وتا ٹر الى غر الد يث . تالژمن بالکرکب الکافر بالله جو الذى جصسل 


الكوكب فاعاا بنشصه لنزول المطر 


) وواه سلم آنظر شرح التوری ۲۱۲/۱۲ 


(۳( أنظر شغاء الحليل لا فا A ٩‏ 


E 


العف السا من 


nei pla ae Ig yam en 


بعد أن ڏ كرا خصائص السب بقى لينا أن نمرق حکمه وما يترشب عليه 
وسيكون هذا المبحت لبيان ذلك قنتول ; ان من أت بالسيب مستلهلا | 

لشروطه مم ناء بوانمه قاتەعنهذ پترتب عليه مسببه سوا* رضى القاعل بذ لك أم 
ایی ؟ لاأنهلا عجرة يقصد ه المضالف لفدله فى مثل هذ ه العال . فمن قعل السيب 
كاملا بتمامه شم قصد أن لا يقم مسببه ولا يترتب عليه فض قصد محالا وتكلف رفع 
با لیسله رفعه . 

وييان ذلك أن من عق نكا حا صسيحا ثلا أو بيعا أو غير ذ لك مسن 
الحقوب شم قصد أنه لا يستبيح بذ لك الع ما عش عليه نقد وقع قصد ه عبشا 
ا طك العقرں أحكامبا من انتعال الأملاك واباحة الانتفاع رثير 
ت لف ما قصد ه الشارع ورتيه عليها ويون قصد المكلف المخالف لقصد الشارع فو,' 

(3 ( nı 

ا هذه الا مور لوا لا عبيرة يه . 

رپالمتاپل فانه 1ذ۱ لم یات بالسیب علی ہا ینیغی يان لم یکن كاملا 
مستوفیا لشروطه رارکانه وانتنا* موانهه . بل اغتل قیه شرط او وعد ماتع . قانسه 


ا رتب عليه ببه شا“ المكلف ذ لك أم بى ؟ لان السببات ليس وتوع پا 


( 1( وذ لت من دان ذيه سبب ألقرابة قانه برت من قريبه قریبه ولو لم یرد المتوتی ن ل 
أو ه الوارت » ومن دالن طلاخ رجميا گبتت له الرجحة ولو تص‌علسي؛ 


م وا زا + ون زو وشرط أن ٣ n E‏ تفقة لبا اوان 
لا توارث بینپما دان شريلهلغوا لا قيمة له وهگذا . 


س ت ٠إ‏ س 


وعد م وقوعہا موکولا آلن اختیار المکلف کیا تق م منأنها غير مقد ورة له ولا تك خبل 
(0 
تحت كسبه . للأن الشارع لم يجمل الأسباب مفضية الى مسبباجها الا ان | 
(۲( 
وجك ت ياملا على الونا* والتمام والا لم تكن ؟سبابا مد ية الى المقصوب . 


وی دد! سن لم پات بالسیب على کاله وتامد پان وا ملب تسیا 


أو امال ټایو یؤا .یڈ با یقح عنھ ن خثل ی سیب ب 


ولذلك تان الطبيب أو العجام أو الطباخ أو جرحم من الصناع د شيت 


من اد هم تفریط فیا 5م به من اعمال فاته لاغذ پیضان طا فیط په لحد ۾ تیامه 
(۴) 
بالتاية المعتاد 5 يى شل حن م الامور ء 


١ (‏ ) ون دنا نان المکلف اذا تی بالسبب المط لوپ عى عاسم فت پیوگت لہ مته 
من الاب ولو لم يترتب عليه سيه المحعاد لان نرك القزثیب ليس مسن 
فەلەل یی خل تحت ق رته فلا پلف به ٭ 
)۳( وکذ لك الأّمر ئی الاسباب السنوعة فائہا تجری ملیرالہڑا ي 
ر+) اتطرالموانظات ۹-۲/۱( . 


mH 
ا‎ 
# ر‎ 


الميعت الاوز ۽ تى تعريف العلة لغة واصطلا حا 


ما تعريشا لغة : انپا تأت ئى اللغةل٨دة‏ معان ۽ “ 
فقد ت ترت شب اللخة نپا تأتى يمحنى المرض كما يخال اعتل قلان !ذا 
مرض کو علي ای مرپدر وای پسعسي التذرار ۲ تا لشربهمرة 1 آرت فيال عل 


.{([( 


پات ل تور ا سی بل سکی + 
) (¥( 
وتات پمعنی السبب . کا یتال ذا علة لهذا أآى سبب له . 
ولذ لت اشحلف الحلما* تى صحناءا لفة ء 
تقال بحضمم انها يمحتى الأمر المغير للش * ونه سس المرض علة لان 
۔عالة المریش تثذیر به من الصعة وألتوة ألى لمر وألضعة ¥ وف بیسح , ألا مر المحثبت 
للعكم فى الغرع علة لاّنه يتغير بها حال المنصوص عليه من الخصوص الى العموم , 


(7) 


ان لم يحد العتم خاصا بالمنصوص عليه بل يتعد 1ء الى كل واقعة توج نيبا الحلة. 


( <( 
للحثم تى الث رع علة لتدرو الحم بتثرره , 


(7) اتلرالصام و/ ۷۷٣‏ › 
ز ؟) لسان أل٣رب ۹٥/٠١‏ ؛» القاموس المعيط > / ٠.‏ > المصياح اامنير؟/ 4 ١ء‏ م 
( ) تار نش الاسرار على البزدون 4/ .۱¥ » حاشية الرماوی على شن المنار 
٩۸/١‏ » المستصتى إ/ إ4" 
e „ fe‏ 
)€( اتتلر در العتار ۲ / ۸ء٩‏ » عاشية آلا زرى ١‏ /ءء) 


ا 


والقول ألا وأ وجه ا الملاقة الظامرة ل اللا ا 
الاصطلاحن وشو a‏ ن الجسم کنا يخغیر حاله پحصول ا ثيه صن 
القوة الى الضحة فكذ لك ا الذى تود نيه العلة عبا ان ليه 
قبل وجود جا . 
اما تعریفها اصطلاحا ٠;‏ 
فاننا تعد علما* الأصول يطلقون لفظ العلة على مسعنيين ۽ ' 
o. ۳‏ )1( 


رالثانى : الوصف الظاعر النضبط. الذ ى يكرن مظنة للمحتى النناسب لتشريس 


e 


(3) هدا المدشی الماسب » و المسعى پالحدمة عند الأصوليين وشو یشترز. عن 
الحلة . قال الكرغى ء ”الأصل ن يغرق بين علة الحم و مته فسان 
ر ومستى ذلك أن الحكمة لا تصلح أن تون 
معرفة للحكم فى كل حال لعد م هورها وانضباطہا . O‏ توا 
ولا پود الحتم كالمشقة ف ئی العضر فاا فطر ولا قصر مہا یوبن السكم ' 
عند عد ما دا فى الستر اذا عد مت ألمشقة فيه غانه ياح للمسافر القصسر 
والفدار . تار ن كانت ظا درة منضبداة فالاأصح عواز التمليل بها رتون طة 
عت کک ۽ أدنار رسالة الكرخى الملحقة بتا سيس النظر ص 11۸ 


. E 


ا 
7 
وعو !طاق العلة على المعنى TT‏ أى العتتض لتشر 


وذ لنت تشه ثل الرحم مشار قانه معن یناسب: آپباب الحد 2 حق تتعقق بذ لا“ مصلعة 
وی هد م اشتلاط الأنساب أو المعافظة على التنسل . 

وا تا د الأ تسا ب المترتب على الزنا فانه محنى يناسب تحريم الزنا واقامة 

الحد على الزاتى . وكضياع الأ موال الناجم عن السرقة فانه معت يناسبا شعريسم 

"'سرةة واقامة الد على السارق حتى تتحقق يذ لك مصلحة وعى حفظ الأمسوال 
وتالمشتة النابمة عن السفر فانيا مصنى يناسب ترخيص الشارع بقصر الصسازة 
والغدار للمسافر تى تتجقق بذ لك مصلحة وهن التخفيف عليه . 

وعذ! المعتى جوا @ بالمعتى الناسب الد ى نها غه الدک 
المع الثاتى ۽ 

وعو أنهم يطلتون العلة على الرصف الظاهر المنضبط الذ ى يكون اة 


للمعنى المناسب لتشريم الحكم . واذ! رجعنا الى الأمشلة السابقة نيد أن الوصف 


الظاهر المنضبط : نی الیشال الأول هو الوط فاته مظنة لشغل الرحم ٠‏ وی المشال 
الثانى لزنا تأنه مطانة لا ختلاط الاأتساب ٠‏ وى المثال الثالت السرقة انیا مأنمة 
لضياع الا موال ٠‏ وى المثال اا ا المشقة والملة تر ,العقيفة 


هى المعتى المناسبءلتشريع العكم . وهو الشخل واختلاط الأنساب » ويا ٠‏ ر 


)١(‏ قال الشادليى : " رأما العلة فالمراد بها الحكم والمصالح . .كالمشةة فى 
الحلة تى أياءعةالفطر و القصر للمسافر فالعلة اذ ! قى النعلهة تتسما أب 
المقسد ة لا مظنتهاً ظا هرة كانت أو غير ظا رة منضبطة أو غير منضبدات* : 
el‏ ر المرافتات (/ ها 


GUUOVGERHIL 


والمشتة . لكن لما كان المعش المناسب خغيا كمغل الرعم أو مضطرها كالمشقة 
لم ينط الشارع العكم بكل مهما . وانما اتاطة بؤمف ظاهر متضبط يكون مظْة 
لوجود دلت المعش المثاسب د فما للعرج والمشقةعن العباد . 


ولذ لك نان مور الأصرليين لم يطلتوا الحلة على المعتى المتاسب وات 


أطلقوا عليه اسم سعأنه هو العلة قى العقيقة . لکن لخغائه وعد م انضبا داه 
لم يسموه يالعلة . بل أطلقوا لفظ العلة على ألوصف ألظا هر المنضبط الذ ى يشون 


مطتة المعنى المناسب لتشريم العكم . له هو الوصف ألذ ى ارتبطت به کا تام 
)1( 


وعند تعد يد العلة الق هى عبارة عن هذا الوصف المذ كور اغطف الاہم!. 
في ذلك !تلاا يربع أساسه الى الخلاف بينهم فى تحليل أعكام الله تعالنى . 
ککز که ل زق پیا يوه متس یا مع قوله فى سألة تمليل الا حكام وألينست 


ما قيل نى ذلك . 


(۱( وذ کر الآمد ى أن أكر الأصوليين ن هبوا الى امتتاع تعليل الأ عكام بالحكصة 
المجرد ‏ عن الضابط وجوزه ألأقلون : ثم قال : ” ومتهم من فصل بين الحنعة 
الالامرة ألمنضبطة پنسا والحكمة الخفية المضطرية فصو التعليل بالا ول 
د ون الثاٹی . ودذ! هو المختار لان الحكية اذأ كانت خفية مضدأربة انه 

يمتتع التعلیل بها لثلاثة أوجه . ثم ذ كرها ” . أنظرالاحكام /٣‏ بء 
وذ تر الہضد جوار التعليل بالحكة اذا كات ظاهرة منضبطة وقآال : 

. "لا نحلم قطما أتها هى المقصود ةللشارع من شرع الحكم وائما امت . 
المظثة لا لہا لمائع خفاقہا واضطرابہا فان 1 زال الماع من اعتبارحا از 
اعتبارها قظدا “ شرح العضد 14/1 رأنظر تقرير الشربیتی علسر, 
جم الښوامع ۲۲۹/۲ 


- 


المہحث الثائنی فى ذ كر أقرال الاأصرليين المشهورة ثى معنى العلة : 


لقد تضاریت الأ قوال فى تسريف العله لد ى الأصوليين باعتھای التأثیر وعد مه 
تشیم من آکی ٹ ل یرس ولخل فریق متهم وجہته ی ئلا . 
وستذ گر ئی هذ 1 الميحث مجمل ات الآرا* دحاول مناقشتها واست لاص 
نتي.تیا ا ن کروه تی هذا +لموضوع موع أربحة أقوال ۽ وحی كما یل  :‏ 


القول الأول : 


وهو للرازى والبيضاوت وابن السبكى ومن تبحم من الأصوليبن > و ف کروا 
أن الحلة “ بمعتي سانل" أى الف ى يكون امارة وعلامة على وود العم 
)3( 
e‏ وعد ما من غير أن يون ملثرا فيه ولا باعثا عليه . 

وذ لات 5لا سذ ر فانه گان موود | و تی الخر ولم يد ل على گحریمپا حش جعله 
٠ع‏ علامة على التعريم ولكهم مع ذ لك يشترطون أن تكون مناسبة للعكم رذ ات 
معمنی یقتضی الحم ویطلبه میٹ ان وجد ت لك المعتى وجد العكم . تی ال الس 
بانتثاقە . ) 

وذ لك السعنى ضوما يحبر عنه بالوصف الجاع بين الأصل والقرع > ال این 
السب فى الاأشباه والنظائر ۽ " الصسيح أنه يشترط فى الملة إن تكرن ضابطسة 
لعكمة فان من صعاسن الشريعة ضہطا 'حكام بالا سباي الظاعرة قاتا علأر لا 

٦ز‎ 


ید ور السکم محہا-وجودا وعد ما .” 


)١ (‏ أتظرالصول ۲/٥‏ ۰ نهاية السول ۲/ ۷۳ ء شرح المحلى على بص 
الجرامح صح عاشية البنانى )/ وج ) 
( ۲( اندر الاآشياه والنظائر ورقة 1٩‏ 1 + 


= ٧1١ د‎ 


(1) 
عنه ضررا ) 


ل ف لك على أن المراد يالمعزف ما چېغي کالیه الح ونتیت به ولییں مدرد 
nt‏ غير آنه لإ يٿون مۇشرا فی إلحکم ولا ا ب و و 
سعترزهم فى اختيار هذا التعريف ولشهم لا ينغون أن تكون العلة متاسبة للح 

بحیٹث يترتب على شرح الحم معا ا سن جلب نة نفع أو د فع ضرر + 
وقد اعترض غلى هنا التعريف بأنه غير جابع رلا مائع . 
أا كونه خير جامع قلخروج المستقبطة عنه , ثان الحلة الستتبطة سن حك 
الاأصل لم تعر ۰ نه لان معرفة ونما علة للحم تتوقف بالضرورة على مد رفة ال 
رة عته لو عرف لحم بها لتوقف !لعلم بالحكم عليها فيلزم الد ور . 
وا جيب عن ازوم الد ور بأن حكم الأصل هو المعرف للعلة . وأا العلسة 
انما هی معرفة لحم الغرع فقط ولا سد خل لہا فی تحریف حم الأصل لکونه مدلوما 


بالتص تا شتلف السب فسکط الد ور 


ه./٣۲ أنظرنهاية السول‎ )١( 


۲(١‏ ) قال ض المسوداة : ( ان العلل وان كانت مارات تانها موجبة لمما. 
وں :عة لفاسد وليستا من جنس الا مارات السا جة الحاطلة عن الا يجاب ) 


ص و٤‏ . 


ت“ 


فلشموله الحاتمة . فاته يصد ق عليما تحرف الل بهد ه الصو رة فلم ان 
ل یق بینپسا فرق مح أن الفرق ثابت بينهما بالاتفاق . لأن الأحكام بالنسيسسة 
الينا مضافة الى العلل كالملك الى الشرا* والتصاص الى التتل ونحو ت لك وليست 
٠ء‏ العلامات تارجم مثلا ا لا يضاف الى الا حصان لكونه علامة وانعا' يضاد. 
الى الزنا لكونه علة له قلابد بن الغرق بين العلة والملاية ‏ " 
ولم آر سن رد على هذا الاعتراض من الأصوليين وله يفهم سن اشترادليم 


المناسبة تى العلة خروج الملامة فان المتاسية لا تشترط فيا . 


القول الثاني : ( أن العلة يممتى الباعث ) : 


8 ا التول كل من الأّمد ى واين الحاجب وصد ر الشريعة وغير دم 


(۲( 
ال الآمدی ۽ ر والمشتار أنه لاب وار ن تكرن العلة فى الأصل بمصتى الباعث ) 


ˆ ,اع کوتسا ا هة على ا صالمة أن تون مقصود ة للشارع من شرع 


الحكم لا أن تون أمارة مجرد ة بد ون اتد ة : وتبعه فى هذا المعتى ابن الساجب. 


وز آل صدار الثريمة تيد : فى التعريف فذ ذر ہا الباعث ولکن ا على سہیہ 
(F}‏ 


)١ (‏ أتطرالتوضيح معالتلويح 1٦۲/۲‏ » حاشية الأزمیرں ۲/ ٩۸‏ ؟ › فاية 
الوصول ص ٠۲‏ » نهاية السول ۹/٣‏ 

( ۲( أنظ ر الاسام ٠/۳‏ » مختصر أبن الحاجب ۲ / ٣‏ إ٣‏ ء لقتل العمكد 
مثاا انه باعت الشارع على ا عفظا للنگوس . 

٦/١ التوضييع‎ )۳( 
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ن العلة عند هم توجب على الله السك بنا على وج جوب الأصلح للعياد . 
لقولم بالتحسين والتتبيع الحظيين : وأا شد أهل السنة نلا ايجاب ولا ووب 
على الله تحالى لأنه تحالى مالك الامر الیو وأالطول .ود اختاروا شتا 
التضريند بنا هم على 1 o‏ تسالى معللة بمصالح العياد ولذ لك ققد 


سرا الباعث بما بتّون مشتملا على الحكمة والمصلحة من جلب نقع للعباد 2 


1 
u 


ضرم عل E,‏ مسا الثبوت : " وة ا شرع الحكم عند د ” ر للمصاعة" 
شیر آنه اعترض على مذ ا التصريف تدالی لا ہمہ“ سی * على شی* ولا یکشون 
تمله تعالى لخرض ان لو کان لذ لك لان تاقصا بذ آته مستكلا بقیره وهو عصوز. 
ف لث الشرض . 

ان آنه لا يصلح غرضا للفاعل الا ما هو أصلح له من عد مه فیکون ق كسسل 

(۲ ( 

بتحقیق ن لك الخرض وهو محال فی عقه تعأالی . 

ولا يقال ان الغرض عاد الى الحباد وعد هم الا اليه تحالی فالا ستکمال 
بأفحاله لم لا له عز وجل لأن فلك ید فح أن نفم‌عباد ١ن‏ کان أولی به سياه 
فق تفرع غه غوض عاد اليه وهو نغس‌المعال . وان کان نخعهم به وعد مه سسواء 
لم یکن ت لای غرضا اساد بطل الدعى »ء واستعال ُن یگمہ“ لا د اء ےا 


ggg. — < r 


) 1 ۲ + 1 1 # وان ا ار ود ور ج ر اآتحرير r‏ 1 5 ۷ 
)۲( نط رالا با € بن السہش 11/۲ وما تلب عا » ونار ضرا بدا . المعصل عة لاه 


س ۹م > وعاشية البنائى YF‏ 


= [1 


)١( 
. له تعالى الى الفعل‎ 


وأ جیب »عن ا الاعتراض . أن الا سنال سنس 

N ul‏ الصاح تربع ال الحياد ون له فرع کاله معان 
وتمالی › ولیست نسبت ا اليه کنسبة عد ما لانه تحالی لابد لأفعاله وأحتامسه ‏ 
غا یات تتر تب علیہا رلا ` مال للنقصان والا ستکال بالنسبة اليه ثمالى » بل اال 
ف ۳ یقثضی الكمال فى فاعليته وأفصاله : وكالية أقماله تقض مصال: 
توجع الى الدياد نلا شى * خال عن الحكمة والمصلحة ولا سبيل للنقصان والا سد 


FHF FE E 


( +( أنظر فواتح الرحموت شرح سبلم الثبوت / 4 + والتؤضيح ٤ 1١/۲‏ 
وک ف ر صد ر الشريعة ن ڏون الخرض الحكم والمصالح .را ہا آل 
العباد . دو أمر أرجح من عد مه النسبة اليه تحالی سیت قال : 
"لا نسلم أنه أن استريا بالنسبة اليه تحالى لا يكونغرضا ود اعيا ولا تسلم 
أن الترويح تن غين مرچح فلم لا يجوز ان تکون الأرلوية بالنسبة الى العباد 


مرجحا ۳۴ ` .ه 


“دإ =. 


القول التالث : و٣‏ وللخزالى وعامة الحنغية : 


او ہا ےار ,کے ےو ےار ہے ار ےھ کے ا2 3ےا کید 


وقد .ف كروا أن الدلة ص ' ” ا ا لا بذ اثه بل چجعل الشارء ° 
کک :)1( 
قال الغزالى تى فغاء الغليل : ” إلحلة موچیة ا العقلية فبذاتيا وأا 
الشرعية فېجعل الشارعأياها علة موجبة » ۳ معتی اضافة الوعوب الیہا اضافة 
وجروب القطع الى السرتة وان ا انما e‏ تعالی » ولکسن 
I )‏ ا 
وأن الزنا يوجب الرجم . وھد ا شم ن کر فی موضع او . ا الدلة الشرعينة 
كالعقلية فى الايجاب رأنها جارية على مذ اقها لا غارتبا ۾ الا ان اہجایہا پجدز 
(({ ` 
الشارع ايا دا موببة ا + 
وصعځی ن لأ آن تار ر العلةقي الح انم سل ل جل پر 
سبانهءولیس بذ اتا تا تقول المعتزلة رتنضاء أن الشار ربط بين العلة ls‏ 


ریطا عاد پا پیٹ ان وہوں جا پستلزم وجوں معلولیا 2 » ما ريط بين ىز 


وق تسر البنانى لمران من تعريف الغزال ذا تال ۽ ( E‏ ات جن 
تحريق الخزالى ٣د!‏ ظاهره ج أن التانیر بق رة خلقها الله تيبا لأن اٹ[ 


لا يقول به أهل السنة والغزالى وا متمم انما لرا بذ لان هو الا سظزام رالر!. 
(€ ) 
اهادي ) , 


I 


( 7( ولعل الغرق, ب الله عه آلشرحية العقليه 9 أن الشرع ب غله التعبب الك ى 2 
پعقل مہا ۾ پا الحقل فان دجام محعولة المحاتى ۾ قن ت کائت ءال 
ف رعلل الشرح خير مؤثره . ) 5 
( )) اتر شغا الشليل, ص ٠١‏ ( ۳ ) ن گر ذلك فی شغا* الغلیل ص به م 
( > ) ساشية البنانى على بمح الجوامع ۲ / ۲ ٣؟‏ سے 


11 + 


وأوضح الحطار نذا الاستلزام بأنه متى تحققت الحلة وجب الجكم باعتبار 
Hm ۲ [‏ ۰ 1( 
التعلق التتنجیزی ثم تال : ويهذا يرجح كلام الفزالى الى للام الجمهور . 

وق ذ گر صاحب شف الأسرار سبب اغتيار ذا القول فى تحريف العلة 
د ون شيره » فکا ل ۰ ّ لو اا العلل موجبة بد وا شا لدی ف لإ الى الشرته" 

فى الألوهية فان الموجب ثى الحقيقة هو الله تعالى. رلا يجو أن تجعل أعلاما 
}؟( 
مص فة ضا فتصير إلا سحتام ويه بد ون آسباته ۾ کشت أن الغول العد ل ما د درئاد* 


سل ا ي 


عا سے # 

رقف اعترض صاسعب الابهاج على تعريف الخزالى المذ كور فقا : 
أن الملة التى هن الوصف أمر عاب نك لأثه فصل من أغحال المكلقين والحكم ق يم 
والحاب حلا پؤثر تی الق يم لتأغره عنه فلا يصح ُن ڀکؤن الوصف: علة للحكم فى ل 4ھ 


(r) 
. ” الال‎ 


رأجيب بان تأثير الومف ليس فى دات السك بل فى تعلق بالفعل والتعلن ٠‏ 
عاد ث وید لك تون الداں ت آثر شس الاد ثلا فى الق يم ولا مانع من ذالت . 
ا ذ١‏ الاعتراض . راعترض أيغا بأن تأثير الوصف فى الحم میغی علی 1د تما[ 
على مصلحة او أن العقل ید رب تلك المصلحة أو المقسد ة : 7 الشرالي 


کک 


}4{ حاشية العطار YE‏ ) 

( ۲ ) کف الا سرار ۲ / ٠۷۳‏ » وق د كر نى مرآة الأصول أن ذا القرل شو القوز. 
الوسط ولذ ل ابتار ه الحنفية بنا* على ما صو د أ بهم من التوسط داتسا 
EN:‏ 


TIFF ({(T} 
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, # LL 
» وأجيب عن ذ لك بأن الغزالى يخالف الأشاعرة فى الحسن والقبيح الحقليين‎ 
ذپو یری أن العقل يد رت فى الأفعال حسنا وثبحا » ولکن لا تإتير لما أ رکه العقل‎ 


فی الفعل هما فاز يرد عليه الاعتراض بہد! المعنى . 


)١ (‏ رق أوضح الخغزالى رأيه فى شفا* الغليل بالنسبة لاد راك العقل للعسن 
والقبح فقا : ) وا فلا ان لله سبحانه وتعالی أن يغعل ما يدا ء 
بحباد ه وأنه لا يجب عليه رعا ية الأصلح فلا ننكر اهارة العقول الى جهسة 
Sh Sr‏ وتحف یرذا المهالك وترغييما فى ا » ولا نشتر 
ن الرسل يهم السلام بعثوا لصالح الخلق فى الد ارين رحمة من الله 
تخالی: على نغلقه وقضلا: :لا حتما ووچا عليه ل تمالی! ام 
و أرسلنا ال رحمة,للعالمين ” الى ضير ذ لك من الايا ت اله الة علبه 
مرن ی اة الشرع أن الله عق ال وتص ید ساط الشرعأر اد 
صلاح آمرالثلق فبری اف نیلم ود نیاطم' 4 والله سیحانه وتمالی منزه عسن 
التأثیر بالا خراضش رالتهتیر بالد واعی والصرارف ” ثم استشدر الغزالی رعمه 
الله أنه ريما تد يقهم سن كلامه هذا ٠‏ سرافقة المحتزلة فيما ذ هبوا اليه 
استد ركت 5لا ( ولكن الا حكام شرعت لمصالح الخلق فحقل ذلك من الة رم 
لا من العتل »› یلا یظن ینا نلان استمد اد نا فى هذ ه التصرفات من 
مجتظرا ت آرباب الضلال وطبتاتالاعتزال. ) آنطرالکلام فۍ شفا* الخليل في 


۳ 
موضدررن مته أا رل ص ٦۲‏ ر والثانی ص ۲۰٤‏ 


ړز ~ 


القول الرأيع : نى تعريف العلة وهو تول المعتزلة وق ذ کرو آنا " المظثر فى 
الک یذ اته ” أن بعد أن يخلق الله فيه قوة التأثير . قالىۋشر اا لان 
OTT‏ ت احرزوا بقولہم ( الملثر ) عن العلامة فلا تسى علة 
د 

اعا . 

وتعریفهم جذ ! مبنى على ما د هبوا اليه من اعد ة التحسين والتقبيح 
العقليين ياعتبار أن كلا من الحسن والقيح ذا فى الشى* عند هم وأن الحكم تابخ 
اف لن ا مؤٹرا بذ اته فی الحکم » أ یستلزمه باعتبار ما اشتیل عليسا 
الوص ن عحسن وتیح اتیین 

تال فن المعتد ۽ ” اعلم أن الأمارة لابد من آن يون بينها وين ما شر. 
أمارة فيه تصلق . . . وذلات التعلق هو يأن تكون الامارة كالمثرة فى مد لولها علس 
الأكثر والأغلب ء ويجوز حصول الامارة على الندارة من د ون مد لولبا ومثاله فسسو؛ 
الشرعي علة الأصل فی الفرع فانہا أمارة لثبوته حکمه فيه . . فاذ! شيت کون 
الوصف علة الحكم تى الأصل ثبت كوته أمارة على وجود المكم قى الغرع » ثم ذ كر العلة 
العظية فقال : ”أن العلة الحقيقية متسل فی کل سال آوچیت حالا لفیر ها 
كالحركة التى هى علة موجبة لكون المتحرك متحركا » وسميت علة لأن لها تأثيرا قى 


1 ( ۲( 
1لا یجاد لکشہا مرجية على تل حال من غير شرط " . 


( و) تال الا صقہائی فس شرح المعصول : ” والمراں بالمۇثر ما به وجود الشی* 
F۴ : . َ :‏ 
کالشمں للضو* رالنار للاحراق وتحو ذ لث ويحبرون عنه مرة بالموجب واخ ری 


. تضاف 1ل الا سباب الظاهرة فى حقا فيجب القصاص بالقتل وان کانالمتتول 
قد مات فى النتيقة بأجله٠الا‏ أته فى ظاهر الشرع تكون الا حكام مضافة الر, 


a ٤ ۴ * €‏ ر س 
الا سیا ود لا داو صصنی ونا مورف ¥ ټم كك TA ¥ (۲ } Tf‏ 
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وممئی د لت أن العلة عتد المحتزلة فنعا اشرت قی الحكم وأوجبته لا محالة 
وذ لث عند هم من قبيل ل ستلزام العتلى ١‏ بحيث لا يتصور انفكاكت المعلول عن 
علته أو تغلفه عشپا بعال . 
6 اا د المعتزلة اذ ! سرا الوجوب عند هم يأنه اسر 
لا پد مه ولا يتخلق ء لېتە قلا د فزاع 4 ولکن ان نفو قد رتہ تحال على خلاف د ل 
فالتتزيه نه واچب" ۰ | r‏ 
قلت ونیم طحت علیہ من کت الأموایین ل ارس بذ کر ا مدل عن آل 
المعتزلة ينخون قد رة الله تعالى على خلاف ا تقتضيه العلة ۽ يل ن كروا انهم . 
لا ینكرون ن لك ا يتولون بأن الله وعد هو الشان للاحکام دون سواه تا نغله . 
j‏ م ماعب الایماج ٠‏ حیث ال : ” واعلم أن المعتزلة لا ینگرون أن الله #ز 
الما للاحكام > وانما يقولون ان ن المقل يد رك أن الله شرع أحكام الأفعال ‏ بحسب . 
ما و من المصالح رالمقاسد ن ل ث فاتهم يلتقون أملالسنة. 
6 فى المعنى خر أن طاعر کانیم , بوجوب رعاية الأصلح للعباد يوچبہم Ee‏ 
ولذ لك فف نکر مل السثة واا ¿ العلل و تستقل فی التأیر بذ وات۔ا 
دون الله عز وجل فاته لم تل په اعد ها 
ال 1ب ن التبم : ل ضعلم أحد( من اتباع الرسل قول ان الا سياب مستقة ينبا 


)¥( 
الله حت تسا ال ت نئی دقل المد هب ” ر ذلك بعد أن أت 


تعلیل الا کا ا بالىكم الال ا ن القرآن وسائر الكب الساوية تفت ذ ل 
ثم قال ۽ ووا ند ين الله به » | 


1/1 (TS) | fe (1) 


(r) €‏ أنطر مد ارچ السالكين ب/ »۽ رأنظر ا يضا ااا ا ٍ 


- Ys 


المہعث الثالت : 


فى ازجاع الخلاف بين الأصوليين فى تعريف العلة الى الناعية الاعتبارية فقط : 

يعد أن ذ كرتا تحاريف الملة المشهورة عند الأصوليين . من كوتما اما المعرف 
للحكم » أوالياعث عليه » أو الموجب له يجمل الشارع » أو الموجب له بذ اتا ٠‏ 

نان هذ ه التحاريف» يكن أن طٹقی فی اید رتتقارب مد فولا تہا وینتفی ما قف 
بيد و فيا من التعارش . وذ لك اذ عرفا أن الموجب للأحكام الشرعية فى العقيتة 
هو الله تعالى ١ e,‏ 


)1( 
وانةل عاکم الا الله ا هو مد ئول قوله تعالی " ان الحک مالا لله ”. 


أن هنذا مر متفق عليه يجن جمیح علما* 1لا د د ل یخالفء فی جید 1 .سد . 

قول آنا تان دلت کد لى فاته پمکن القول ا أشد هد ه التمعريغات تطرى ا 
نيما يبد و وهو تمريذ المصتزلة القائلين Ns‏ وتأثیرها ہذ اها يمن أن 
يقال فيه انهم آراد وا پذ لت أن الله تحالي حدم بوجوب ن لات الاثر عقب ذلك الا مر 
بصعغى أنه جرت الماد ة 1لا لية يغلق الأثر عقب ذ لك !لش * فيخلق الا حراق مثلاً 


ا (TJ‏ 
عقب مماسة التار ويخلق 'الاحسام عقب وجود أسبابها بطريق جرى الماد ة . 


فكلما وجد ذلك الشى* يوجد عقييه الوجوبىلا أن .العلل والأسباب موجبسسة 
بغاصة أنفسا وبؤثرة بذ واتها على السعقيتة . 


قان هذا القول يقتضى أن ضناك مؤثرا لذاته غير الله عز وجل وهذ! القول شى 


TT‏ الا الام TET‏ ا الشرك تی الا لوهية-ڈا ل ره صاحب کش فالا سا 


و ا چو ۴ 4 
( ۲( انر التوذيح ۲ / ۲ » حاشیة الازمیرن ۲۹۹/۲ البحرالمعیط ورته ۽ ٩‏ 


~ $1 - 


ولا قال يبهذا القول من المسلمين أبد اء وانما منشاً البحث كله بين المعتزلة e‏ 
هو آنه هل يحقل تأثیر من ران کون المڑشر مرا بذ اته أو صبفة قاقمة به أو لا يحت 
ذلك ؟ . ققأل المعتزلة لا يحقل ذلك وقال فیرهم بل يقل ذلك ولا شی في 
قال ی الابهاج ( وعلی هذا یبنی کون الحبد موجدا لفصل لغسه باق ار الله 
تسالی وخلتقه له ما یقتضس تأثیره فی الفعل PF‏ یکون العبد مۇثرا بذ اته أو 


ت لك 
بصفة ذ اتية فيهقأصحابتا يشسىكرون ر ويقولون الصاد ر عنه فمل الله . والمعترلة لا يتا“ ر 


)1( 
مع اعترآفم بان القوة التی تؤئر بہا العلل ضس 


من القول بتأثیره بذ انه - 
"٠‏ لولات مخلوقة لله تعالى فثبت أن كون الملل موجبة يأنفسها عند الممتزلة هنو 
عد م تصور انفكا ك الحكم عتما عقلا ولیس المراد أنہا موجبة له على الحقيقة ان الأشيا* 
کلہا يضلق الله تعالى »> رلكه من قبيل الا ستلزام العقلى فقط وهو آنه لا يجسوز 
تغلف المعلول عن علته وانضکاکه عنها عظيا وعدا لا ينافى أن الفاعل المشتار سيانه 
ان شا* خلق الطزوم والادزم وان شا* ترگہا معا وان شا* أوجد احد سا د ونالا غر ؛ 
٥ا..‏ هذا فم متققون مع آهل السنة يان الموجب لاسكا ا تعالی کون العلز 


التصور .. 


= 1١ 


واا القاتلون بأتہا الباعث على شرع الحگم تالآعد ی وسن تبعه قانہم قد 

۳ اف م پالیاعة ا تكون العلة مشتملة على مصلحة وة مقصود ة للشارء 
من شرم الک تالتتل المد الد وان متلا قائهعلة باعثة على شرع القصاص صيانة 
للنغوس » اذ يلزم من ترتب وجوب القصاص على التتل حصول تلت الحكمة الباعثة على 
تشریح القصاص وھ بقاء التغوس‌علی ما یشیر اليه قوله تحالی ( ولتم تی القصاص 

O) 
Ss GS a SS E 
من كلمة إ الباعد: ص توتہا تعمل الفاعل على الفمل وتبعئه على ذلك فیلسزه‎ 
المحذ ور » كما تقد م تى اعترأضالاً خرين عليهم.واتما أراد وا اشتمالما على العكسة‎ 
اعات ةالى الحباد لان أقعال الله تعالى وأسكامه معللة بمصالح ألحياد‎ ٠ 
شو قول الجمپور ۴ ولد لك نال الشاطبی رحمه الله ( آن وضح الشرام انا تسو‎ 
> لعصالح العباد ض الماجل والآجل معا » ويعرف ذلك من استترا* الشريحة‎ 
نان التعاليل لتفاصیل الأ حكام فی الكتا ب والسنة إكثر من أن تعصی .۰ . الى أن‎ 


قول واذ ا بل الا سشتر!* على EE‏ ولان فى مثل هذ ه القضية مفيد 1 للملم » قاتشا 
م )( 


ويتا* على د لأ فقد اشتد صد ر الشريہة على المفكرين للتعليل فقال فى التد' 


ز وا أبحد عن الم, قول من قال أن الأ حكام غير معللة بمصالح المياد فان بحثة 
٠ e‏ ليم السلام لا حص اء الخلق واظهار المعجزات لتصد يقهم فمن أنكر التحليل 
| )¥( 


1{ سورة ألبترة ال ية رقم ۲3۹ 
۴ ۰ 
() انر المرانظات ۷/۲ 


TT اندر التوضيم‎ (i 


۳ ¿ 


(¥) 


۷:مپا فمنکره منکرها ) 
ون لت أن اتكار اللازم انتار للملزوم لكون الملزوم ينتف بانتفا* لازمه . 
وأوضح الد هلوی هذا الممتى بالاستدلال عليه ۽ فقال فى الرد على سن 
) لا یعتیږو التعلیل تی الأحكام. 
”وقد یظن أن الاک الشرعية فير مقضمته لى * س السالع 4 e‏ 
٠‏ تند يه السته راجماع الترون المشهود لما بالخير فمن پعجر ا جز ن یعرف أن الأعسال 
معتبرة بالنیا ت ا ورد کی ألحد یت ” اساالاسال انات ان الح وب 
(t )‏ 
وا قارات شرعت زرا جر عن المعاص كا 8ل ا ) لین وق ويال آمره) ون 
٠‏ الجهاب شرع لاعلا“ كلمة الله وازالة لفحة كا تال تعالی أيضا ( وتاتلوهم حتی لا 
تکون فتنة ویکون الد ين کله لله ٠‏ ا اکم الماملات والمناکحات رمت لاتا | 
العد ل بين الناس الى خير ذلك ا دلت عليه الآیات والأحاد يت ول به غير وا عد 


ا («( 


} 3( أنظر حاشية الحطار YT /Y‏ 

(۲) رواه البخاری أندلر حاشية السئدى رر 
(۳) سورة الماقد ة الاية رقم د۹ 

(>) سورة الانفال الآية رقم ٣٩‏ 

(ه) أنظر ية الله البالغة ٠۷-٠١ /١‏ 


ور شه المشتا و 1L U?‏ 


he E 
ee 
= E5 
. 3; 2 1 


تشیتت بد لب شرعية 1لا حكام على مقتضی الصاح انه تعالی‌ شا کان عتیما 
کان لابد لأفعاله وتام غایات وحکم تترتب علیہا فا قتضی جود ۾ سبحانه أن يراع, 
مصالح عاد ه فجا*ت آحكامه تعالى على مقتضى ا المخلوقات تفضلا مته وا سانا 


)1( 
وجویا طیه کنا یذ کر عن السمتزلة » فانه تمالی فمل با پشا؟ + ویحکم با مرد . 


راما من قال بأن الدلة هى الموج للحت ج 


ل الل احا كذ للم كإلخزالى 


ريطا عاد پا دی 


فص آراب وا بذ ل ١‏ ن الشارع ربط بين العلة ملق ۲ 
بوت الملل عند ووت عات وار ن الموج لاام عقيقة ت هو اللو تمالی الا أن 
الا يجاب لما تان E‏ عنا وشحن عا جزون عن د رکه شرع الله تمالی العلل ب 
للا حتام ئی حق الہمر وتسب الوجوب راضاف اليب فیا بین المباد»کاڳافة وجو 
لقعا الى السرتة وألرجم الى الزنا روكذ ا فشيمت بهذ ه الصورة كا ورد بہا الشر. 
وق تقد م هذا المعنى ض كلام الغزالى عند تمريغه للملة . ويه فان الأحكام 

كلها مضافة الى الملل والأسباب فى حقاءلأنا مبتلون بنسبة تلك الأحكام الو 


(( 
أسبابما الظاهرة تيجب التصاص بالقتل وان كان المقتول ميا فى الحقيقة بأجله . 


)١(‏ وعلی هذا فلا وجه لما شع به ابن السبكى على الآمدى فى تعريقه الحلة 
بالباعث وتوله ان ذل هو مراد الشافعية من تولہم ان حکم الأمل ثایت ها 
ای انپا باعثة عليه ۲. یٹ تال ار بن السیكى " ونحن مصعاشر الشافمية !نا 
نفسر الحلة بالمعرث ولا نفسرها بالباعث أيد! ونشد د النکیر على من شرا 

يذ لب ” وانما ٹسرعا الآ مد ی پالباعت پنا* على تملیل 1لا حا م بالصالح وت 
علمت أن ذلت خو تول جمہر العلما فلا سمنی او ۾ أنظر اث 


المطار TYE/‏ 
() انر ساويةالازمير على مرآة الأصول ۲۹4/۲ » والتلویخ ٣/۲‏ 


~~ FY O e 


الا أنه نى ظادر الشرع يضاف الى القتل ه فذلك موممتى الموجب للحكم 
بنصب الشلرع عند., ئلا ء» راما من يقول بان العلة ھی المحرف للحكم اننا آراد 
آنہا ليست مۇشرة بنذ اتم با ولا بصغة ذ اتية فيا ل الملثر هو الله ak e‏ 
لا يتاي ان کی رة عل الل ایاما کذاك . ٠‏ 

وهو آيضا ينغي أن تکون E‏ الحم ٤‏ پممثی انبا د تحمل لناعل عى 
الفصل فیتاثر بها ويشعل الغعل رالباعث بهذا المعنى به فق الكل على تفي 
E‏ 

وحاصل القول: نهم جميما تی بل ان عاثر تة هو الله تمالى ومد » 
د ون العلل والأسباب . ولى أن العلل ليست باعثة نمغ 1 ن القاعل يتأر 
ہا فتعبله على القعل .| 

.. وعلی آن الله حكم بوجوبهذ لك الأثر يذ لك الاسر وناطه به وره عليه‎ ٠ 

ا | 

واا کون n‏ پمصالح E‏ فهو ایا حل اتاق يجن اف ) 
کہا و بن الپحام وشارحه فی تيسير التحرير حيث شيت ت آن کون الاسام 
معللة بيصالح المبال مو صحل اتفا ق بين الجميع وان ن ا تلفت الحبارا ت فی مود ر 
ذ لاف حسب ما يژد ى اليه التصو ر ل ر وا لاف 


)0 
لفظى ) 


(١‏ ا ا i Toft‏ وحاشية المطار ٤/۲‏ ۷؟ ك وأليد يح لآ ہن 


الساعاتى ورت ٦1٠‏ . 


- 1- 


وذ لث لأن الل يلتتون على حقيقة التعليل لقولهم بالقياس الببتى على 
ذلك . ما عدا الظاعرية الذ ين ينغون تعليل الأ حكام جملة ونتفصيلا ولذ للف فقسد 
17( 
آنکروا القیاں‌نہاتيا ٠.‏ وما غیرھم تالخلاف بینہم اعتباری ضس الحقهتة وعاقد 


الى اللفظط شا ن تره أبن المام. 


SOFEHEHEHHE EH FH FF #4 


)١ (‏ قال اين .حزم ” اعلم أن العلل كلها منفية عن أفمال الله حمالى وعن 
جميع أسبكامه البته ء لأنه لا تون الملة الا فى مضطر ” - انظراستاء 


“~ Yy ~ 


س 


فى أقسام الملسة عند لحني ية 


بعد أن ذ ترتا مجمل أقوال علماء الأصول فى معتى العلة ويعد أن بينسا 
آنہا عؤرل الى معثى واحد فى الحقيقة وهو اضافة الا عکام الیہا واشتراط مناسبتما 
لہا وذ لت أمر قد قال به الجميع حيث تبين أن من جعلها بمعنى ( المعرف) أنه 

لا يريد بذلك أن تكرن غير مناسبة وانا تحاشیا مته لما قد توهمه ألفاظ الہعسسث 

رالتاثير الت د رها آلا خرون . 

وان من ذ كر البدث والتأتير انما أراد أن تكرن مشتملة على الحكم والصالح 
الت يعود الى العباد تقضلا منه تعالن ورحمة بعاد ه لانه حگیم خبیر : 
نجا*ت أحکامه سيحائه على مقتضى مصالح الخلق فى العاجل والا جل . ولذل» فان 
جور العلما* التائلين بالتياس يرون تحليل الأ حكام الشرعية بحكم اڪ ڪي 
غیره تنتظم مور الناس .جمیعا فی جمین تفاصیل الشريحة على الد وام وان کون العلل 


موجبة للاحگام انما ہو قی جائپالخلق وحد هم لا فی جانب الله لکوتہم عا-بزیسن 


هو الله ود د ك ون سواه ۾ غیرآنه شرع الحلل موجیاً ت للاحکام فنا ا 
العباد عیث ربط بیتہا وبمن معلولا ها ريطا عاد يا نأوجد المعلول عند وجود 

علته تيسيرا على الخلق . 

أتول ۽ اذا كانت هذ ه المعانى محل اتفاق لدى جمہور الأصوليين بالتسبة لما ذ كر .. 


فى معنى العلة رالتعليل نان الحنغية متهم قد ذد روا للحلة عد ة أقسام . 


ج ار 3 ب 


وتشميما الفائد ة راستكالا للموضوع فسنورد ثلك الأ قسام فى هذا المبحث . 
قبل ن نذ کر الا قسام سنذ کر تعریف يعض الحنفية للعلة كبد اية للموغزح. 
| وسشقتصر على من لم یرد له تعریكف نهم فیا سبق رو ارتو ود ره 
باختصار . وت عرنپا البزد وى يلوله : ([ الحلة تى الشرع شى عبارة ز عمسا 
)4( 
يضاف اليه وجوب العم آہتدا* ” . 
رق احترز بتوله ” عما يضاف اليه وجوبالحكم ” من الشرط فانه لا يضاف 
اليه الوجوب راتا يضاف اليه وجول العكم لکوته پو جد ۳ ۾ والمرای پالوجسوب 
هو الثبوت . وبقوله ( ابعد اء ) عن السبب رالعلامة وطة الملة وغيردا فسان 
العكم فى هذه الأشياء لا يثيتالا بواسطة . 
والمرأد بالثہوت هنا شو الثبوت ایند ١‏ ”واسطة بین الحلة والسكم . 
| ويد شل نس ذا الد العلل الوضمية والمستقبطة التى جملا الشارع 
عللا للأحكام كالبيح للملت والنكاح للحل والقتل للقصاص رنحو ذلك » والمستنبطة 
هى اام 3...١‏ ءالا معتپاد المعانى المؤثرة نى الا قيسة » کا لقد ر وال جنس نی علة 
الربا › وشحو ذ لاد من لأ رصاف المؤثرة فى باب القياس وبمل هذا التحريف عرتها 


)¥( 
کل من النستی » وملا خسروا ؛ وغیرهما . 


واليف بعد جذ اء أقسام الدلة عند الجنفية کما ن کرت نی کتبہم ۽ 


ٍ ا £ 
{١ (‏ انظر دهد ال سرار YI‏ 


( ۲ ) أنظر مراة الاصرل مع عاشية الازمبری ۲ /..) ۰ فتح الغغار جرب > 
شرح !لمنار لابن ملك ۲/ړء٩‏ 


~~ 71 = 


أقسام الملة عند الءنفية + 


ا کا ا ا ب و الملة عند دس 
بحسب الا شتراك أر المجاز الى عد ة أقسام ۽ كيا تقسم العين الى الباصرة والبارية 
وغيرها : وعاصل الأمر أنم اعتبروا فى الحلة الشرعية الحقيقية توغر ثلاثة أصور : 
الأول : أن تكون طلة اسما ١‏ بأن تكون فى الشرع موضوعة لموجبها ويضاف ذ للك 

الموجب اليما بد ون واسطة . 
روالثانی :; أن کون علة معني بان کون مۇثرة فى انبا £ 

وډیینه ساصسېة . 


قاذ ! تمت هذ ہ الا وجه كانت علة حقيقية وان ! لم توجد فیها بعض هذ ه الأوصاف ‏ 
1۶( 
كاثث علة سجازية . 
رعليه فق تسوا ما يطلق عليه لفظ العلة عند هم بحسب استكمال هذ ه الأ رصاف 
۽ علغ اسا ومد وتا واشى الحقیقة تی آلیا سب 5ا لبيح ألمطلق لا فاي و ألمل 
والنكاح للحل والطلاق للحرمة ودعو ت لك فہذ ه الامور يضاف اليا حدما 
بك ص وأسطة 4 وثى مناسبة ل حکاميا ی صر ۵ فیےا مء مہا“ 


الزمان من خور تراج . 


)١(‏ يحضم يسميما قهقة قاصرة وهي تسمية غير د قيةة لأن المقيقة فى نفسها 


لا تتفاوت . انار كشف الأسرار )رر 


) )9( 
عله اسيا وصصتى ۾ لا گا ء 


كييع الفضولى من غير اذ ن له ولا ولا ية » وكالييم بشرط الغيار لوجود الاجافة 
والتأثير » لان البيم مشروع ثى نغسه ومغيد للملك »> ولكه ليست بعلة تما . 
لوجود تراخن الحکم یه ۾ حيث يتوف على ال ن ألمالك وارتفا ع شيط النيار 
بترگه او ىتى مد تنه« وسن هذا القبيل ركا ة النصاب قبل العول قو علة اسما 
وممنى لتعقق الاضانة والتأثير لا حكا لحد م المقارتة حيث يترا خىالحكم ألر, 
وجرد النعاء الذى ا أقيم ولان الحول متامه . 

علة اسما وحكما قط . 

وھ دل مظنة أقيستمقلم المثنة أ متام الور لخفلكه كالسغو للرشصة 
والتوم للعل بث بصفة مضصوصة ۳ وید خل تحت سمد القسي کل با فيه اتا 


(۲( 
السيب متام المسبب أو الد ليل متام المد لول . 


(3 ( 


(TJ 


أنخار مرآة الأصول عع حاشية الأزميرى ۲/ .ء٠‏ ) ء فتح الغغار ٩4/٣‏ > 
أصول السرخسى ۸/۲( ء شرح النار 4((/۲ . 

والمقتضى لا قامة السيب الد اعى متام المد عو أوالد ليل متام المد لول عد 
الحتغية هو أحب ثلاثة أمرر : 

اما أن يكون ذ لأ لد فم الضرورة والمجز عن الوقوف على .عقيقة الحلة لعد م 
امكان ذلا كالا شيار عن المحبة أو البفض سيث يتام د لك الا خبار متام حقية 
تل شما لتحذ ر الاطلاععلى ذلك , فلو قال لزوجته " ان أعبیتش ثاتت 
طالق ” نتالت أعببتك طلقت » وان كائت كان بة » فيتام قولها متام الحتيقةة 
للمجز عن محرنة حقيتة المحبة لكوتها من الأ مور الباطنية . 

واا لد فن الحرج عن التاس كا تى التتا* الختانمين لكونه مظنة خرو المت 
الموجب للاغتسال اقيم التتاء الختانيسن مقا م روج سقيقة المشى ووبب يذ ا 
الغسل » وكالسفر حيث اتيم متام المشقة فى ثبوتالرخصة به ودعو ف لس 
والفرق بين د فع العرج » ود فع الضرورة هر أته فى حالة د فع الضرر لا يمر 


YI FEU 

علة معت وحکنا ج کالوصف للا شیو من عله ا اتاوصقهن مۆرىن وىرتېسىن ‏ 
فی الوجوں فالتاخرا نحا وود علة معغى وكا . ومثال ذلك القرابة 

ثم املك فی عتور ا لقریب فلح كلا منہما لى نوع تأثرر تى المتق الا أن الوصف 
1لا غمر ترجږږ لوجي للحکم عند ه متصلا به . فکان فة معثی وسكا لذ لت 


علة اسمط فقط . أى صورة : ) 
رهی ما يغاة ليما السكم من غير مقارنة ولا تأعير كالا يجاب المعلق بشرط. 


من طااق أو خيره تيل وقئ المعلق عليه . تالوتال لامراته * ان د خلت 
الد ار فاتت طالق “ 

فان وقوع الطلا ق بجد الد غول ثا بت بالتطليق السابة ومضاف اليه فیکون ) 
عله اسما بدا ا محنی لحد م التاأثیر و U‏ لوجوں الترأخى 


ا بقع 'لطلان 1إ بعد لله حول . . 


ب علة ممت ققط . 


ياعتیار طئیرها كى الحكم , كأحد الوصفين غير المرتیین اللذ بن تركہت تم ما 


علة كتركب علة الرها من ٢‏ لق ز والجنس » وعلة الحتود من الا جاب والقبسول 


: )1{ 
فكل من الجزأين علة مع لن له تأديرا قى الجملة 


الوتوف على حقيقة الملة التي هى المحبة قان وتوف الغير عليها محال ١‏ أا 
نى حالة د قع الحرح كا قور المشقه نى السفر والانزال فى التط* الختا نهين 
فان الوتوف علیما ممکن ولکن تی ذ لك عسر وحرج لخفاشہما . ) 
واما للا جتیاط ء کا نی تحرہم الد واعی ئی المحرمات والمیاد ات يث أ يمت 

هذه الد راعى متام المد عو اليه فى الحرمة قأقيم الس والتتبيل والنظر بشموة 


متام الزنا ثى الحرمة على الا طلاق ١ذ1‏ كات سم الأ جنبية وأقيعت متام الودا* 


نى الحرمة حالتى الاعتكاف رالا عرام ١ذ‏ كائت مع الزوجة أوالأمة . أنظر ؛ 
البزد ون مع کف الاسرار ۽ / .. ) ء أصول السرخسی ۳۱۹/۲ ۲۰ ؛ 
فتح الثار ۷/۲ ١ء‏ حاشية الازمسيرن 7ء ` ) 

وق جعل السرغسس العلة معنى فتط. من قبيل السيب المحض لكون أب 


. ر سن طريتا. يفض الى المقصود ولا تاتیر له ما لم ينضم اليه الجزه الآشر : 


ټپ أ ۴ 4+ = اا 8 ۴ ۳ 
وتر يره ول أن له تأثیرا فى الجملة فجمله سن ثبيل األعلة . اتظر إصوز؛ 


السرشسى ر : ومراة الاصول مم اديه الا زیر و f fet /Y‏ کس 
الا سرار ) / ٩۸‏ (ء التلویع ٠١١/۲‏ 


~ YY ¬ 


( 1( 
— علة حا فقدل . 


وهن ما يتوق عليه الحكم ويتصل بد من غير اضافة ولا تأثير كوو ارط 

) لوقوع الحم المحلق کا لو تال لمبد ۰ : ”ان أتیض بکذا فأئت حر * فانه ليس ) 
بحلة اسما لحد م اضافة الحكم اليه وليس بحلة سعنى لحد م تأئيره قى العكم . واا 
کان علة حکما لوجود الحم عند د متصلا به بد ون تراخ , هذا وت چملہا السرغسى 
ستة أقسام فقيل والاٴمر تی ذلك تریب موحاصلهان هذ ه التقسيمات عند الحنفية لمسى 
العلة لا تخلومن صعثى الحلة كما ترى الا أن بعضها اثم ی 
فأکمل پا هوالنوع الا ول وهو العلة العقيتية ثم ینتا قص دذ | الكال فى بقية الأتساء 
الأغرى . ولعل هذا المحنى هو ملحظيم فى ا الى تلك الأ قسا م المذ كورة 
وعد هذا الہرض الت ی پد أناہ بذ کر السہب تحریفا وتقسپما ثم اتيجتاه بذ كر الحلة 
تعريغا رت قسيما أيضا نغلص‌الى المقارنة بين السبب والعلة عند الجمهور والحنغية 


وستفرد د لات بالمہحثٹالاآتی ‏ . 


¥ "= ّ : م ت e ae‏ 
١ (‏ ) وأنظطر ص حذهالتحشيمات أيضا هرح المغتى للسراج الهندى وة م.ج 


وشرح البد يج للتبريزف ورقة ۸١ر‏ 


~~ ق - 


تى الموازئة بين السيب والملة عند كلمن الج ور رالمنفية : 


السبب والحلة لئظان متشايملرر عند عااء الأمول ین جي البحت العام 
ت لته 2 Se‏ شیر اعد ها عن اللخر بيمض الخصائس الفارةة وسنذ كر 
ا عند الشافمية والمتكلمين شم نتيح ق لك برأى الحتفية وتستغلص :'. 
لعام بیٹنهنا لد ى الجنيح . 


الشافدية : 


او تقد.م محنا إن السبب والعلة يتفتان فى أن كلا متها امارة وعلامة 
ود العکم وگلا منہا ینبتی عليه السنگم ویرتہط به وجود! وعد ما ؛ وللا متا 
شارع حکمة فی ربط الکم به وبناقه عليه واضانته اليه . 

پیشتلتان ضس آنه اذا کانت المناسبة فی هذا الرہط ظاهرة ص رگہا العقول 


1 الوصته يسس ا وعلة عند شم 4 وآڻ E TE o‏ تد رکه عقوانا قاته يسەى 


ل ولا يسس علة ولهذ! فق ترر العلائى فى قواع ه : ” أن الحلة لايد وار 


سبة للعكم المترتب عليما وأما السبب فتارة بكون كذ لك وتارة لا تظطهر فيسهة 


وجوت غل التعاسة واتامة لحد على ألزائى وقتل الہائى عك | ونعو ل ل 


ج ال سياب المتاسبة ¥ 
۽ تخس ال راه الاريحة ت الوضوه عند خرو الضارج النجسس أو الل رو 


OF 

الحكمة المقتضية لصب هذ ء الأسيابأسبايا دون یرما د )4% 

ېدا التقرير اهر لنا أن السيب أعم فى مد لولو نن الع ةد الشافعية ‏ 
لشموله الوصف المناسب وفير المناسبة » فيكون ينما ہنا لليمتى عبوم و صوص 
مطلق حیث پجتمحلن قی شی * وینفرد العم وهو السہب لی شی“ ار » فسا 
يجتسمان فى عجو السفر والسرةة والقتل لوجود للمنلسبة ي ويقغرب اميه فس 
تو زوا ل الشحس وشهود e‏ وجوب كل من الصلاة والصو م لحيم المناسية ؛ 
وعلی ددا کل صله سیب ولا فس . 
بجكون الدلة قا من السب بهذا المعنی ولیست قا له ٠ل‏ هما جنس وا ۔ءد 
فی الشرع . وق ت کر الغزالى ا المعئى فى شفا* الغليل فقال : 
ل ینیقی آن ڀظن أن السبب جنس زائد على جئس‌العلة " 
فظر بذالت اتيا عد الشافحية شى * واحد من حيث الد لالة والشيسوم 


)7( 
وان الك ئ يصد ت عليه م السب هو الك ی پصد ی عليه ل ات العلة غا 


(١ (‏ أتظر تراط المادثی الیسس بالسعوع المد مب نى قواعب المد هب ورقة ر 
( ؟({ أنظر شتاء الغليز؛ یں ° 


هو الس ہر عضه تى التياس بالحلة 


أنظر .ماشية البنانى على شرح الجلال ١/هد4‏ 


ب ج ۳إ - 


ا سند النخية - 


س اي ا ا ا 


تان السببء مختلف عن الحلة فى اصطلاحيم . فق مر بنا فى تحريف السبب 
هم أن السب لا يضاف اليه وجوب الحكم ولا يعقل فيه ممائى العلل ۽ 

راما العلة فق ن روا أن من شروطها أن تكون علة سحتى أى مؤثرة قى الع 
سبة له وان تون علة اسا ایغا يىعشى أن يضاف ليبا وجوب الحکم آبتد 1* من 
واسطة فدلهر يذ لان بيز الملة عن السيب بمیزتین عند هم , 
لي + أضا فة الحكم اليما امالة. 


نة : ضا ظاحرة المناسبة بعيث ع رك بالحتل . 


(1 ( 


رعلبية نالومف الذي يذاف اليه وجوبالحكم !بص !ء ويگون بينه وين الحكم 
بة ظطاذرة تأنه صوص عند هم اسم الحلة ولا پسسوه سبپاً . 

وا لم يكن نيه مناسبة ظاهرة من الأوصاف يفرد ونه يام السيب شاصة رل 
ن اليه وجو الحكم الا عند تعذ ر الاضافة الى ءا هو عة فى الحقيقة قنوعذ 
ا الحلة تى أضانة الجكم اليه كا سبق ذلك ف تعریف السہب ند هم . 
بذ لب ان السبم؛مخاير للدلة عند الحنفية ول پطلق أ حد ضا على الا .تير 


ار 


عاصله : أن المہب أ من العلة عند الشائمية وآنہسا ہنس واءءد پاعتبار 
ل 


ر 


ا 8 ا 5 9 1 
نظر قراط الاد لد لابن السمعانى ررقة ۲٠٠١‏ » رشرح المضت للسراجالبندى 


. سا پحد ها‎ e 


jT 1~ 


وأما عند الحنخية : فما وصغان متياينان » وكل منهما قسيم للاخر ولیس 
تسما مته كا هو الحال عند الشافحية غيرأن هذا الخلاف بين الفريقين لا ينبت 
عليه تبر معنی بل پؤول تى الحقيقة الى مجرد اصطلاح ؛ يث قد تق م معنا تى 
تقسيم السبب أن الشافحية يقسونه الى مناسب رالى غير مناسب . ومهذا التق 


تلتتی اقا هيم ویتعد المد لول لد ىالجمن . 


١ (‏ ) ومحضالأصوليين يذ كر فارقا عاما بين العلة والسبب ويتسب ن لك الى الا تغاز,. 
فق ن كر ابن السبكى ” ون العلة تفترق عن السب فى كون الملة تلازم 
المعلول د اا ویستحیل ثبوت أ حد هما د ون الآ خر وآما السب فلا یلازم 
المسبب يل يجوز تخلفه عنه لمانع أو نقد شرط والعلة سالمة من ذ لك فالماذزمة 
یما ایی أن السبب يتراخى الحكم عنه حتى توجد الشراف:!. 
تعتض الموانع ولا يوجد التراخى تى العحلة ان لا شرط لہا بل مسستى 
وج ت آوچیت ر ہ.لولہا بالا تخا ق ء ويهدا يتبين لك ترقى رتبة العلة عن رتبة 
ال . أنظر الاشباه رالنذااثر ورت ۲٢۵۲‏ » وڈ کر البځاری فی کش 
الأصرار نغ هذا المعثى . أتظر ذلك )/ ر قلت معش ذلك أن 
العلة تمتاز عن السب يالمتارنة والتلارم ينها وبين مملولها وسن ثم يقولىو. 
ان المياشرة تقد م على التسہب . ووجهه ان المباشرة علة والعلة أقون ن 
السب , تط أن السپبلا تجب نيه متارتته لمسببه بخلاف العلة » وهذا 
هو مصتى قولهم أن السبب ل يفضى إلى الحكم الا » فصن قال - 
” ان د خلتالد ار فأتت طالق ” فان وله هذا لا يفضى الى السكم | 
بوا سطة الك ول کون سببا لا علة بغشلا الناقذ طلاق بتوله راتت الد ) 
تار ن قوله , هذا يڌون ا2 ا لاه یمقبه فورا من خیر توقف على شی 


E ¥ اشر‎ 


- Y~ 


التصل ألثال ك 


نی أن ما لا یتم الراجب الا په فهو واجسسب 


ويتضصمن نين :۽ 


المبحث الأول :۽ نى ذكر أتقوال العلما* فى ذلك . 
'اء۔جث الأول : 
:تفق الأٴصولیون على أن وجوپ الشی* اذ! کان متید ا بشرط أو سيب فان 
الب لك یعدب طیه تعصیل الشرط ولا تدصیل ا لسہب لی يکون ا بل ل الث ° 
لن أسباب التكليف وشروطه راننفا* موانعه لا. يجب تحصيلها اجماعا . 
٤ل‏ الزرتشی : ” ما يتوت عليه یجاب الواجب لا یجب بالا جماع‌سوا* کان سببا 
أو شرطا أومانعا » ثلا يجب على المكلف تحصيل التصاب ولا نض الد ين لتد 


)1( 
عليه ازا ة كا لا تب اقامته لوجوب الصوم !ذا عرض له مقتض السفر ” . 


واشتلفوا اذا تان وجوب الشو؟ مطلقا غير مقيد بشرط ولا سبب ولكن ٠‏ وجسود 


نذا الشى* فى الخارج رايقاعه يتوتف على شرط أو سبب سا هو خارج عن ماميسة 
(۲( ) 


١ )١ (‏ رالبحرالمميطل ورقة ر> » أنظر عاشية العطار ١‏ / ٢ه‏ » قواص آ 


| الام ص 8 
j‏ ¥( أا ان تان زا من ماهية الشى * قلا شلاف ئى وجوه لان الأمر بالماهية ألمر.ية 


E 
. ا بکل واد من ۽ جزائہا ضمنا‎ 


= A ~~ 


کا 1ذ1 قر أن الطہارة شرط تى الصلاة ثم ررد الأر بالصلاة نهل يد ز. 
الاأمر 8 على اشتراط الطارة مثلا . 
ربالتالی ہل يترون الخطاب الذی دل على وجوب الشی* دالا أيضا علس 
وجوب ہا يتوف طلیه ذ ل الشس* من حيث الوجرد أولا ؟ 
1 شتا هو موضعالنزاح . رهوا NNE‏ » وى المسالة عة 
ارال . ) 
( اعد ها : آن الطاب الد ال على یجاب الشی* لا ید ل على یجاب 
ما يتوف عليه الثر,* مطلق سوا* کان سيا أوشرطا . وسوا“ کان تل مہا شرعیا 
أو غير شرع . 
ووج ة التاتلين بدا القول أن الغطاب الذ ی د ل على الواجب لم يتحرض 
اب‌خیره من شرا .أو سیب » وانما وچب ذلك الشى* فقط . 
)7( 


ٹائیا ت اعاب المت م یه یجاب لش * لم يقتضیه ا لخطا بپ فیکون با طلا . 


: دلالة اللفل على ممتاه علاثة أقسام‎ yj 
الأول ۽ دلالةالمطابقة وهى دلالة اللغظط على كامل معناه كد لالة الائسان‎ 
. على الحيوان الناطق,‎ 
والثانى ۽ د لالة االتضمن وشى د لالة اللفظ على جره معناه د لالة الا تسان‎ 
) . على الحيوان فقا‎ 
رالثالت : د لالة التزام وى دلالة اللغظ على زع متاه الد صتىءوهو الذى‎ 
ينتتل الذ شن اليه عند سماع اللفظ لك لإلة البتاء* على وجك بانءودلالة‎ 
الأسد على الشجاعة والد لالة الا ولى لفظية والأخريان عتليتان لتوتقيما عل‎ 
(٠٠ انتقال الذ هن من المعتى الى جزقه أولازمه . أنثر شرح المضد و/‎ 
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وإ لثانى ۾ أن OTT‏ اپباب الشی؛ ید ل على اچاب سببه فقسط 
اء ان شرعیا أو فير ٹرعی وأا الثشرط فلا ید لل على ايجابه Kh‏ 
ووجهة ذ لت أن ارتباط الشی* بسببه تون من ارتباطه بشرطه لما طسو 

معروف من أن الپ يؤثر بطرفى الوجود والمد م والشرط انما يؤثر بدلسسرة 
e‏ اص فان الطاب الد ال على !یجاب الشی* يد ل على اياب ما يرتبط 
به ارتا طا قویا وهو السب e‏ على ما علا ۾ ٠‏ 

ویجاب من عدا القول » أن الغطاب لا تعرض ثيه للسبب ولا للشرط وانما 
تعرض لایجابالڈن٠‏ فقط. والسيب والشرط مسئويان بالنسية ألى الغطاب فا يجاب 


أ ذل la,‏ ك ون ال شر تو ما ل ن المتسا وپس پد مر صح وهو باطل هة 


رالثالٹ : ان العلا الدال على اہجاب الشی* ید ل على یجاب ما يتو3 ٣‏ . 


ا ا شرا فقط ولا ید ل على اڀجاب غيره صن السبب مطلقا ولا سن 
الشرط عير الشرع . 
وهذ! القول, مو لا مام العرنين رابن الحاجب . 
تال فی البرھان + ” الاير يالفن* يض اتتضا* ما ڀفتتر الم مور به اليه فى 
رقوعه فاذ ١‏ ثبت نى الدرع انتقار صحة الملاة الى الطمارة فالامر بالصلاة الصديسة 
-., أمرا بالدابارة لا صدالة » وكذ لك التول تى جميم الشرائط الشرعية فاذا ' . 
من المشا طب يتاع الل ا لهسعين نانه لا په ذل ہد ون شرطله والامکان لا پد مدد 


?1( 
نى اعد ة التكليف*. ` 


} 1{ نتر البرعان إز/۷اد؟ء 


ءل 


وتال العةد شی شرحه على !بن العاچب ٠‏ “ وختار الصف أن ا لا 
الواجب الا به ان تان مت ورا للمکلف يتا تی الفمل بد ونه علا وعاد ة لكن الشارع جحله 
شر طا القع بب رال یلا ,0 

ووجبة هذا القول أن الشرط الشرعى انما عرفت شرطيته من الشآرع ضعد م 


ايجابه بالخطا م ألموجي للمشروط يوجب خفلة المكلف عنه وعد م التغاته اليه وذ لات 


موب لترکه وترکه یۇد ی الى بطلان المشروط فلزم من ذلك أن يكون الخطاب الموبب. 


للمشروط موجبا له آیضا . بخلاف غير الشرعی فان شرطچه اتسا عرفت من غير الث رح 


e 
. E الى ان‎ te عاد 3 پد وثه . لا‎ 


فاته انما عرقت شردليته بالشرع ولولا ذ لك لأمكن فى الحقل والعاد ة وجود المشروط 
(rJ)‏ 


پد ونه ء وله يرد على هذا الول بأته مثقوض پالسبب ا لشرعی انه گن لي لم 


تحرف سبییته الا من الث رع ولم تقولوا بایجابه فانتغی د لیلکم وہطلت الد عوی . 


E e TEY 
سوي عتم‎ e وجوب ألترط الشرعى ا ان لډ صسعنی‎ (TJ) 


الشارع آنه يجب الا تيان به ليتحقق مشروطه » وذ لك فلا یكون الا تسان 
بالمث رودل د ون الښرط !تیانا ہجمیع ا أمر به » وبالتالى فلا يكون القعسل. 
صي عاءوالنزاع هو فى أن الأمر بالشى* هل يكون أمرا بشرطه ؟ على فرش 
أن الثرط لم ين مأمورا به بأمر .ر أولا . أتظر ساشية السمد على الحذد 


1/١‏ ء اشية البنانر ز/ ۹۳ز 
" ا سو 
ر ) انتظرالمدلى مع عاشية العحلار ١‏ / ۲ه » وعاشية البنانى على شرن 


Yo / الات‎ 


ۋا 


والرأیع أن الغطاب الدال على وجوب لشن بد ل على وجوب ا یر تش 
عليه ذ لك الشى ال شریطة ان ۽ بکون مقد ورا للمکلف . وهذا القول هو مذ هب 
جسہور الأٴصولیین سرا کان سببا أو شرطا وسوا“ کان کل ہما شرعیا و تیا 
أو عاد يا رذ لك یکین الطاب دالا على شیتین : - 
أحد هنا د بطریق المطايةة وهو وجوب الشى: ۽ والثانى بطريق الالتزام وصسمو 
وجوب ما يتو عليه ذلك الشى* من حيث الوجود يشرط كزنه مقد ورا لكلف 
بحیث یستطیع فعله . فان لم یکن مقد ورا له فلا خلاف أن الخطاب لا يد ل على 
وجوبه لان الوجوب انما يتعلة. بفعل الكلف اذا کان مقد ورا عليه وذ لك كالطهسارة 
وا ستقبا ل القبلة وستر الحورة وغيرها من شروط الصلاة مثلا فان الأمر بالصلاة أر 
یشرطہا دلالةء آی من سیت المعنی لا من حيثاللفظ . 
ور ذ هبوا اليه أن الخطاب الدال على يجاب المشروط. 
لو لم يكن دالا 5ذ لت على 1يجاب الشرط للزم من ذلك جواز فعل المشروط پد ون 
شرطه لون اله رط لم يتحرض له الخطاب » رقمل المشروط بد ون شرطه باطل . 
لأنه يجعل الشرط غير شرط . ضرورة أن الشرط يلزم من عد مه عدم المشروط 
وقد وجد المشروط پد ونه نلا کون شرطاءرأٌیفا قان الشخس يگون متا بالا تيسان 
بالشعل وقت انعد 1ء الشرط لان الخطاب لم يتعرض للشرط فلا يكون له د .شل فى 


١ (‏ ) أنظرعاشية الحداار (/ ۵۹ » تسیر التعریر ۲٠٠١/۲‏ » الابهاع ١/٠۷؛‏ 
a £ : ۰‏ 1 

المعتمد / ٠۰۲‏ - ٠إ‏ اصول الفقه لا بی النور زحير ١ ٠۲١/١‏ الغروة للترانى 

) “IE /1 


= 7إ ~ 


المكلف لما قد شيت ضرررة من أب المشروط يتمد م عند انعد ام شرطه فيصبح التكليذ. 

بالشعل عند انحدام الثرط تكليفا بالمحال وهو خيز واقع فى ألشريعة وان ثبسبت 
| بت )3( 

لما تق م صن إن ارتباط الشی * بسبيه آقوں من ارتباطه بشرطه . 


: } ¥( 
وهذا القول و الراجح نيما يبد و لقوة آد لته وسلامتها ص الاعتراض . 


وينا* غلى هذا الترجيج فسنذ كر بحض‌الاأمثلة الفقهية المبئية على ذ لاف كما 


ورد ها الا صوليون رة لدا الهلاق . ٠‏ 


۾" 2 + 
} 4( أنظر شرح الأ سنو على المتهاج مع حاشية بخيت ۲٠۵١/١‏ 


(۲) وق ت كر الشيخ المطيعى توافق الجميح على ووب مق مة الواجب وأورد فى 
فى ذلك ما علاصته أن من أنكر أيجا با مقد مة الواجب مطلقا لكون الاسر 
ساکتا عنہا ائما آراں أن الأمر لم یتتاولہا لفظا ولم ینکر آنا تجب تبصا 
ومن تال یوجوب المقد مة مطلقا أراد بذ لك اتہا تجب تبما للواجب ولم يقل 
أنہا ثبب بالأمر الد ال على الوا جب صراحة فكان كل من الفريقين موافة ا 
للاغر فيما أراد وأصبحالخلاف لغطيا . وأما من فرق بين السبب والشيردا. 
أو بسن الدثرط. الد رعی ويره قلا وجه له فى هذ ه٠‏ التفرقة بل التلازم مشترك بين 
ال جميح أتظر سلم الوصو ئ على الا ستو ٩ |٠ / ١‏ 


Y~ 


الببحث ألثانى ۽ فى ثصرة الخلاف : 


ورد بعض علا * اال عد ة مسال E‏ ٹریم القول ا bl‏ لا یتم 


[ 1( 
الوا جب الا به فہو واب : نورد منپا ما یلی : - 


E >‏ غنى عليه موضع النجاسة من الثوب أو اليد ن وجب غسله كله . 

۲ - اذا تسى صلاة من الخصن ولم يعلم بها لزمه أن يصليها جميعا لشحقق 
برا*ة الذمة . 

٣‏ اذا اشتبهت المنكوحة بالا جنبية حرمعا جميما ووبب الكف عنمماءوكذ ١‏ لر 
اشتبهت ألميتة يمذ 5ة حرم الجميع 1 
وسن اختلطت سحرمه یا جنبیا ت محصورا ت ولم یستطم محرفتها فليس له أن 
یتزو ا ۰ 


٢ 
1 


۽ اذا أسلم على أكثر من أريع نسوة ومات تبل أن يختار وجب على جميعهن ` 

العد فتمت الحامل بالوضع رغير العامل بأريعةأشهر وعشرا . 

ہ ۔ اذا قال لزوجتیه اعد اما طالق, ولم یحین واد ة منہما حرمتا عليه ال 
ين التعيرن لان کل واد ة منهما يعتمل أن تكون هى المطلقة فتحرم عليه . 


۶ ™ )¥( 
إو غير المدللدة فار ترم ٠‏ واد ا اتجتمع !لعز ل والعرآم علب الحرام , 


ر و) أتتلر في هده المسائل وأمثالہا - الابپاج ۷۰/١‏ » التهید للاسنوت ص 
٥‏ ۹ بد اقم الفواک ۽/ ر؟ »> الاشباه والنظائر لا ہن السیدی ورتة1 1 ؛ 
تواعد أبن اللعام ص وة - ٠٠١‏ ء عاشية الحطار ز/ هه 


( ۲ ) وعد الحنفية لا يمتح من وطئهن نان وط * راسد ة متهما انصرف الطارة, ألى 
يردا ے 


€= 


اذ !1 اخلط موت المسلمین بموتی الكنار وجباغسل البميح وندقين م 


آذ أ اشتبه عليه الما" الطامر يالطيور لزمه اسشعمالهما جميحا م ليتعقز. 


اذ شتت عليه الثيا ب النجسة بالطاهرة لزمه أن يصلى بحده النجس 


ویزید صلاة أغرد ا ا : 


افا ندر أن يصل ليلة القد و تصنت » وهی تى العشر الأ واغر من ومضان 
ولا غير مدلوة . 

ثى ليلة بجينما فیله ا ل ليالىالحشر الأخير لیصاد فیا 
الى غير ث لاه من النظاعر المد كورة فى تب الأصول والثروع . تكتفى بهذا 


الد ر مثا + 


2 . : 
.اہ آمك یترع بین پا ر لم پحجن لقص صلت علی ما الكرعة سحو صتا م 


أنتلر تواعد أن اللحام د ¿۹٤‏ . 


- 0 


القصلل الراب س 


ا ا و ٤‏ ب 
٤ E 4‏ ۶ 
المبحث الثانى : فى نكر ان القضاء شل يكون با جر جد يد أو بالأمر الأول . 


المبحتث الثالىث : نى ثمرةال#غلاف . 


الميحث الا ول ؛ 


) عصیل الله عز وجل للغراقض موا تيتا مصعلومة :ساعا بت بل ون ة وألسزم‎ EN 
ألثرأتض کی أ وقا ٿرا تعطا یما لشأنہا وتشعقيتا لضال ألعپوك ية أ‎ hls ۱ عباك ه ان‎ 
بالتزام الخلق بت الا وتات ومحافظتهم عليها وعد م تأخير العیاد ة وايتاعها فس‎ 
غير أوتاتما المددد ةلا . كا قال تعالى فى شأن الصلاة مۇك !ا هذا المحت ؛‎ 


(4) 
١ن‏ الصلاة انت على المۇمنین دتابا موقرتا ” . 


ا البو بالتزام الم وامتثال الامر تما أنهم ملزمون آيضا 
بسجانية المنى عه :من تأ خير الحياد ة عن وتا لضیر ع ر من الأعذارالتى ازا 
الشارع وذدا المعتى يون العباد ة أل يمشن 9 يالاد اء والتضاء N‏ 
اد الدیاد ة صن یت فی اما ا يون لپا وقت ا سول صن .قبل الشارع أو لا ڈور 


E *‏ + ۳ : ٌ 4 ‌ 
ل ا 4 غأن لہ ڀدن لا اکتا محلوم E‏ ان يدون لا الماسليا ر ا ڈون لا سا" + 


١ [‏ ) مورة النساة ال ية رقم a‏ 


+( 
ثاا.. پاد ن ال لا سپا ب 


El 
ا‎ 


ااا 
ا 


. د‎ 1 5 L لي | آ .1 ك‎ ٣ ا وای ت لاز‎ r 
» ت - ر 7 وا ا کر ا لصحر و2 و لتچی سل المندر ونسعو ا‎ 


5 | | ١ 
شر کی ۴ چ ا = 7 = " . لر‎ 
8 لی یل‎ les نبا ےڈ ا ر لے بار أ اہ ایا‎ 1 1 lr وف أ لتس کے ر سپا أ ول أ آم ف‎ 


وشت تپ عتل بار 4# 7سیا سحلل 2 ا وة راء ةأيه السك ةأ سما عا 
| ا چ ہے ر 


ا a‏ ت oT‏ 
رسيب ا مر بالمعروة: والنہى عن المنثر رژية المنتر » وهکذ ا نکل ون ه الأمور لا 


٤ 2‏ ج 
ee 1‏ 1 ف 
اسپا لسر سرا 2 یا صر ب ا أن یغور لا سا مین 2 


و" 


r ٌ -_‏ 
با > ا ك“ . 1 س م 1" + چ 
ر حل ب شال د تاز المدلقة مثا تان الذ کر المدطلر. ليس له سبب ذا 


ته لى a‏ ۳ 8 ی 1 + چ م 
ار سے دیرف وک َ ٣‏ با اا ا ان تله دبل 7 می اء 


چ ر 


: العباد اتال ا‎ i 


ك 
وت م.د د الطرقین لا تویف باد ۶ ا 


8 a vd 
e 


3 


- £ ¥ 
| س J‏ تب ر i‏ .1۰ + 3 


= و غا‎ 3 u ا‎ ET 
ل تا رأتر, يا يعد آلطيارة مره ثانية تان قعله التانى یوصت الا عا خ‎ 


r 


أ" 8 . aT e a.‏ ِ 1 
( ر عر پر .ا e‏ أ مشا ل / ٤ TY‏ ايت السرل e‏ 


[/ 1 ۰ء تر لوتب السیر للنو ن ١‏ / م 


س ول س 


ت * ج 4 
والعباد ة الت لہا رتت محين : تتنوع الى أريعة أنواع : 


2 ج ٤‏ 
ٍ از( 
ا a.‏ قيا وقتيا تاا ز 2 الشاأرع قهو تیل 


وان وقعتا نی وقتہا ا باد ۶۱ سغتل فاد ۶۱ وان سیشت بان !۶ ' 


متتل فاعاب ة أن اى د ات‌الوقت وان قعلت غا E‏ ولذ 
) )¥( 


ٍ 
ص ترك ۵ ال قسام سر پگ ا # 


أما تعريف التعجيل : فهوايتاع العياد ة قبل وقتہا التر لا ا 


-. mm س ي س‎ mm a n 


يث أجاز الشارع ت , ا على وقتہا الم رلا . ولك كاخراح الزكاة قبل ال ءون ؛ 
راخراج زا ة الفطر و أو E E‏ قدا الا غران لزاه 8 
CT‏ ل وقت اغران الراة لا يتون اا بعد مور الول ء وی رمضان يدون ق 
آخر ليلة منه وهنكت ا . 


fy 
والقضاء والاعاد ة فسنجمله فى المبعت التالى‎ ۶١ وأما تحريذ.ء الى‎ 


( %4 ا شر 1 ستو على المتهاج ای کیت / 9 
( ۽ ) التقسيم باعتبار الاد اء والقضاء رالاعا ة جدله بحضهم تقسيما للدم 
باعتبار متعلةه وسو الفصل . لأن سذ ه الأمور أقسام للفعل الذى قعل به 
الد ویع ضع م عله تتسیما للعدم باعتبار 'لوقت المض روب للحباد ة. 

لوا زم طا ألوض RS‏ والاوفق للنر ا اوقتا سه : 
لا اء 2 و سب للكةا* . وا لسیي عدم وض . 

تس ذل البدر المعيط ورقة ٣ب‏ » وشرح الطاوش عل الروضة ورتة 


و..اشية السحك على الدضد ۳/١‏ ۰ ساية السو ل ا Y7‏ 


~ 4A = 


إل ارو 
” ا 
تع ریف دز من ألاں أ۶ والقتاء والاعاں ة 


mm mmm mm u fl mı mF me r ir î i py, ع یھ جسم نے دص س د د‎ e 


ولا تجرف الأںا* : 


(4) 
2 ع £ 
يعرف علماء الاصول الد ۶۱ بانه ” ما فعلل أولا ف وتته المقد ر له شرا ” 


قوله ( ما قعل ) جنس‌ض التحريف بشمل الأّداء والقضاء والاعاد ة . 


r 5‏ 1 
ووه j‏ آلا قصل بی ر ن الاعات ن وتا تفعل ثا نیا ل اول 
وقوله ز غر, وقته المتد ر له) قید تی التعریف . وغو مرح للقضا* قانه يشل 
a‏ ا ۶ چ 
لیے ا لوقت یسر ت ضا خا لم پحك ر آ4 وقت کا لنوافل الطلكة ولا مر پالمعرودڌ: 
لن ن المستر ٤‏ ودال جاك اي ضور لحد و ٤‏ ا يوصةا ل لت ان ۶ء و و 
() ) ) 
1 11 
تي الاصطااع . 


ل ,. 5 ORT‏ 1 5 ۳ ر 
ن المتصود طه الفعل تی آي زمان تان ٠‏ وان تان تد یتال تې تاعله انه 


ہے ا 


ای الوأعبء . 


Ê 


أ لروضة للدا وتو رقت 41 ° 
( ۲ ) وا تان له وتت مد ر مہین ولآئه غیر صعد د تالح مثلا فہل یوصف بالاں ۱ء 
و1 لاء ؟ ليدم آ ال یو صا بالا د e‏ وا لا عات ۵ وله ا وسا ہا ا 
الا مارا لوتمعه د اتما غيما تد ر له شرعا ولا و#والعمر . وعلية قاطاا,, إن 
القضاء عل الى الد ی یستد رت په حح تاسد انا و اطلاق ماز صيسسم 
eI Nc EG o‏ 
ر ٢‏ ر الا ر فوا تم الرعموت TTT‏ 


- £ 


توله ز شرعا ) یخرن 


به ما قعل تی وقته المتد ر له عقلا تقضاء !لد ین عنس 
المدأالبة به انه نحل تې وقته المق ر له رشو ما يتسح له » ولشن ن لت التق ير لیس 
r‏ بالحتل . وکالرا ۱نا تد ر لہا الامام شرا مصينا من شهور السسنة 


ا 


e o 
قعل الوا سي أدا* . مل يشترط أن يقع جميعه قی الوقت أو‎ u وحار‎ 
يی ا أأثر الحلما* على أنه لا يشترط وقوع الجمیع فی الوقت بل, لو‎ 

وقح بحضه تركحة من أاصلاة مثلا تالص أن الجمين ان ۱ء تبحا لتلات الرثعة . 
الركعة من الملاة مشتملة على محظم 'نحالہا وثالب ہا بعد ھا تگریر لہا فیتون 
بها لپا . ولول لی الله عليه وسلم ” من آف را »> ركحة من الصلاة فقد ان رزگ 


( 4( 
أالصاداة “ متغز. عليه . 


أنظر نت البار. ۲ ۷ه ۰ وشرح النووی على مسلم ۵ / ۰-۰۲( 
نان أد رت من الصااة أقل من ركعة فالكل قضاء . وعند الحنغية الكل أد اء 
تی ولو آد ر التعریمه فقدل لته آد۱* ناقص . أنظر غوات ع الرعموت ۸٥/1‏ 
مدا وان لفقا القضاء والات ۶ رالا عاں ۵ غاص بالحباد ات الموقته عن 
الور وعمنه العنغية فجدلوه قاملا للعباد ات والمعاملات . ولعليم راعوا 
ئی .لت الا داج اللدتون . اندأر تيسير الشعر یر ۲/ ۳ء » التوضيح 
ر1 > الا البزك وت إ/ر ١ل‏ ء 


an j Û « ا‎ 


شانیا ا 


peepee), arpa an ania] Js, is FFE E a Em FEES HER E+ 
ا ا‎ r . a 


ت 8 8 ٤‏ 
داح ٗ ll‏ قعل ٹانا ی رقت الاں ا لشلل کې الاو 


پر چ 


نواد ١‏ ڀا متیر ٿانيا ” يخر به الآّداء تاه ا ولا ٠‏ 

وتوله ( تی وقت الاد ۱*" يخن به القضا* ثانه انما يفصل بعد خروج الوت 
توله ( لغلل فى الأول ) يخرح به ما ليب د اذ! صلى ثانية 

TT نان صاذّت الاولى لي فيا غلل » قلا ترصف الثانية‎ e 

یل هی أًد ۱ء ول ۰ وسطء کان الخلل فی الوص گن صلی بد ون شرط بان لم 

يكن على طهارة مثا أو تان الشلل فى الماهية کمن صلى بد ون ركن بأ ترات القيام 

أو الركوع أو تہ« ودنا مح الت رة على تلك . أو كان ن الخلل فی الئمال تمن صلی متثرد ! 


2 | ؟( 
فيحيد عا بماعة تى الوقت لطلب الفضيلة . 


1 عا ت پر ا آ لسعنى 3 لی کسم ماي یر للاں ۱ء ا و شی سم مته ٢‏ 


rr 


1ل ئى التلريح ” وظاهر كلام الترم أن الاعاد ة قسم ما بل لأأد اء . 


ول ذب n‏ ا لسشتین ال انیا قسم من من الال اء ل تسم له ". 
E‏ ا سن الکں !اء شو الا وجه شیا وأ لموا فق للقوأ عد 4 
ڈن الوتت باز والا عاد ٥‏ متی کانت تی الوقت فہی صن تبیل الاد ا٭ ہلا شف کا أ 


r 


a. 
و 'قسد الہباں ت بہ۔ں الرتت ٹم عاد عا فان فعلہا الٹانی پتون تضاء ونکون تسا س‎ 


لقضاء لوترعہا عار الرتت. 
1 2 # 0 

1( اتر ر الو علو أل عد ر صك پا د وين السا سي صن أ لد ك / 4 

[ ل‎ e ٍِ 

< 1( رعشل آلا لز اعاں انا ان الغئل مقسك ١‏ ات دان احق ر ا ودا 
al 3 _َ †‏ » 

© بس تير اديك ٥ی‏ ا ری دیا يدس . لخو ك رة به ب ار نوات اأرسمر 
of‏ 


سس آنل س 


ولان الأب !۶ تى الحتيقة اسم لما يقح فى ألوقت مطلتا سواء كان سابتا أر 
مسبوقاً أو شتا ٿان سيڙ. ا مشثل س اعاد ة . وعليه غدل اعاب ة آں ٢ء E6‏ 
عکس یت یون بینهما عموم وخصوص من وجه . فینقرد الاد اء فی الفمل الا ول وتندرد 
الاعاد ث ما اذا قف صا ة وأ سد ها ثم اعاں سا وتمان ۳ الصلاة الثانية 


(9) 
فی الوقت . 


. صر ب" ألقشا۴‎ Hb 


والقفاء تى الاصطلاح : ” ما فمل بعد وتقت الاد اء استد راكا لما سيسخ 
4( 


وجوبه ملظا ” 
فقوله ” ما فصل بحد وقت الاد اء ” يخرچ به الأد اء والاعاد ة فان کلا مشا 
ا ) 
فصل ا وقت الا ں آ۶ # 
وقوله ” استص راا ” يخر به ما لیس لذ لك كالصلاة مثلا ١نا‏ آد اما شم 
وقتہا ثم عاد جا يد الوتت لا قامة جماعة فان فعله الثانى لا يكون قضاء › 


ووه اعا اس 4 و تونن بك الوا فل انإ قعلت ٣ك‏ وقتہا قان قل ا 


< 5 ا ٠ VY‏ 
يسس قضاء الا پد اریز التجوز لانه لم یسبڻ لہا ووب . 


(١‏ نتر الا بان رت £ والبحر الصعیط. للزرتشن ورته ۽ ب 


م 3 ا ۹ ٍ ٣‏ ا + 
) 4( إقتظر الداتر, ٻبتيل؛ السول کی علم آل صول صم شر عه التا شت ص 1 


فشتصر أبن العا مح شرح الحضخك إ/ر ۳٢‏ 


تز ~~ 


وقوله ( مدللتا ) تید للرجوب» : وهو تنبيه على أنه يشترطالوجوب عليه 
e‏ تقد ۲ سب ٠‏ الوجوب . فيتون الوجوب ثابتا عليه قى الجطلة كما فى صر 
الحائض والمسافر نان صوسپما بحد رمضان يكون قضاء۶ لما سبق له وجوب عليمما 
تی الجطة ان هیا ممن شہد الشہر . وشہود الشهر سیبافى ايجاب ‌الصوم . 
لله الى * س جمد ج القير اله وها اف أخرةالصوم عن وقته 
وان کان ذ لت لحد ر انه لا فرق فى تأغير الواجب عن وقت الاد ۱ء بين أن يكون 
التأخير لحذر أو لخیر عذر ۰ وسو ا۶ تان التأ خير مع التمشن من الغعل ئالساقىر 
يژد ى الصو م فى السثر آو کان مع عد م التمکین من فعله اما لماتع شرع کیا فی 
الحيض والنغاس . آو لمانن عقلی كما فی النوم والاغما* نانه لا يمكن قلا أن ١ء‏ الصاذة 
صن التاقم والمفس عليه لاتا تفتقر الى النية والقصد SS‏ التسوم 
والاغماء . راما ما لم یود فيه سبب الوبوب نان فعله بعد الوقتلا یکون قضاء 
)غ( 
- بالا ماع . یا لوان المبى E‏ حالة الصا فلا . 
ویعخہم عرف القذاء ہما ل بحل ا استد راا لما سبق له وسو 
)¥( 
على المستد رات .> وید لا فاا يدون فل 1 التائم والعائض تضاء على هذا التحرية اث 
إم يتحقق الوبوب د المستد رأ لتيام ا رأوجب بحضهم الصو م عليمما ا 


(). 
تال الحضد ( وضو ضيف ) 


| 1 
(٦ (‏ انر * شرم ۽ آل ك على آي بن الا س / TY‏ 


(۲) تشن المصدر رالصشعة . 


jo =‏ ف 


( 5( 
عراز الحرت مجم عليه . وذو يتفى الوجوب قطحا , 


U 

والداصل أنبم جميما متفتون على أن وجوب الفعل ١ذ1‏ تقرر رلم يقعل فن 
ب =٠‏ سج ب جب جي جم 5 2 » 

م الك ر له شرا . وجل بحد ه آنه يکون تضاء*ٌ حتيقة سوا* فات يحد ر او پخير 

+ ولشپم ا لوا یا ا تحتل سسی! و موب ا متو ہے۔ا أ اه لحاتع‎ J 

و ج . 

میق ٣‏ ب ll‏ ق العاتع يالاتشاز 

#1 سپا لی وسو الان ا 3 ا 2 و خوك ت‎ r 

کت س بب ح E‏ 
ل الور أنه بحر 5ا۶ 1ح ا على ان المعتير ر [لنت اء سر نیمز 
٤ * ۴ ۰ )‏ = 


واسص لوا لذ ل بأنه يجب عليه تية قغا* الفائت بالا جماع ولو كان فرذا 


دا لما وببتالنية . ولتول عائشة رضى الله عنما ۽ 


(۳ ( 


ا تۆمر يتضا* الصو م ولا تۇر يقضاء الصلاة ) 
وتالرا انه لیس من شرط القضاء ووب الاد !۶ فى حق المستد ركت . 

یدش فيه تند م سب الامر به . قیگون الففل فی الزن الثاتى تضاء بدا الصہض 
موم د ليا الوجو» . ولغواته عن الرقتش سقه . 


(٤) 
# وهو اضر ا سر 2 بار عله‎ 


ر ET‏ ساي ۽ ضوم ما “م علیبا شحله وقت العيضش ۴ والحرام د دسل ٤‏ 


يالوبوب ولا بالند بء . آنذار سلم الوصول /۱(۹. 


۰ . . ٣ 
تخار ااا رار ادال ار ا د د ا‎ (٤ 


(١‏ ان ا 


وا مص E‏ 


1 ! =[ ار 2 
° رواه صلم . انار شرن النور ۸/٤١‏ 


E a = 1‏ + - 1 
. : . إ 1 1 1 ir, 1 e + 1 1 . 1I‏ 1 1 أ : ا 
ا بے ; E ٣‏ ا ا ن دارا ٣‏ و 1 1 1 + ر ل ا EE‏ 8 د 1 3 


r" 


سے o‏ ت 


ا j‏ 1 لذا 


پد جصيے ڪي 
س 


]ا ۶ ع 0 ا ا با ششبا ر الوجوب والا مان وشي کا لو 
تضاء لہ پاد اوہ وان الأٌں ۱ء مستا شرعا وعقلا گقضاء ما ترگه المریش 
والسانر من الصوم نى السغر فان کا متها لم یجب عليه آد |* الصيا م لقوله 
)¥( 

تعالی }0 ومن تان مريذا أو على ستر قعل ۵ من إيام ار ( 

الا آته لا سر على أ حد ها اذا صام بل دو أفضل عند طم المشقة . 
قضاء لم يجب آد اه شرعا ويكون الاد ۶1 ممتتما عقلا أيغا كقضاء الناتم 

ما تاه من الصةة عالة النوم . اذا خرج عليه الوقت فان الصلاة لا تجب 

(î) 
) على الناتم أخناء النرم لقوله صلى الله عليه وسلم ل رفع القلم عن ثلاث‎ 
انام الصارة اڪ‎ ٤| ود ر صم اتام سن هه ظا ولا یا أن ای‎ 


تائم مستعيل عتلا لان الصلاة من أركانا النية وهى القصد الى القفعل 


شا * ڌان ول د ۶1 فيه اعيا زاء الصازة ال ا بل و عل ر مشار ¥ 
- قفاء لم يب أداؤه بء يمتنع شرعا كتضا* المرأة لعا فاا من الصوم أثنا* 
ءیش والتتاہی ۴ فار الصو شیر وا چب على ال اثتض والتقساء مو عولد الماتم 


من الوبوب وہو الیش رالناس . 


1( تار ملم الوسر و/ ۱۱۹ ١‏ طاطلن العقرل للبد غشى ١‏ / ه٦‏ ء أصولالةة 


( و النورز. در ۸۲/١‏ 
سورة البترة ا بل رف j N f‏ 


© اس ا سا لیو 2 الا 2 | لبر 1 3 


س ثتثإ ~~ 


۴ 
عليهما الاثم اذا صامتا » والقضاء* بعد الطير . 
وقد عل الا داز ئی عقپہا رعمة بہما وستی لا پجتمع عليهما عاملان اإضهن 
ي ا نس ي : 
وشا الصوم سح أ لسعيض إو النقاس 4 فا قتضت عنمة الله تعالی ن ل ڀتوا رف عرسا 


: ر ا اط اظ ا :2ي 


الميحث الثاني : فى الدليل الموجباللتضا ۽ 


ج ت ۴ لے ۴ 4 
بعد أن د رتا تحريف القضا* ومد لوله الشرعى عند علما* الأصول من كوثه فعا 
الوا بحب ر مرق ع وتته ألمت ر له من عهة الشرع 5 ا کی ! المیعث ا 
ي بج 1 ٣‏ 
لصعرفة الد ليل الموجب للقضاء وهل مو أمر جد يد ود ليل مبتدأ أم ضوالامر الإول 
الموعبء لاد اء .7 پیت منسحبا على الوا جب وملازما له تی الوقت وہحد هه . 


وقد اختلف الد لما* فى هذا الاأمرعلى تولين : 


+ ۴ 
القول !ل وز للمتدلسن 


e‏ القداء * غب ال ا ود لیل مبتد أ ۴ ول استد لوا لث ل 
بما یل :+ س 
ولا : أن الع قل لا یپت ی الى وجوب القضاء واللفظ لم يتنارله » ولذ لاء فسن تاد 
E ET EC E‏ و يتنارل E‏ 
ر 


٤ - یی‎ 


) ( اتظر الس تول مزا ٤‏ الاملاي ٦‏ ار المستصتنى زار11 4 الحد تت . 


If 6 


ER‏ ڪ 


وا يبا :+ 


1 بان ذا آلاست لال انما یتم لو انت الد عور بان ن له منتذاع 


اغظا ء ولا ابوت ف ع أن اإلفظ يتا وله من یٹ | [صيعة لّنه لو کا ند ل“ 


لیا سسس قذاء . ولكن الققہاء یتولون 1ن فوات المامور به يضمن بالمثل مر 
ا ا )1( 


انه اا الا ول لا قتذ ا د ن للف el‏ ولان إن إء لا ونا ا 


بان لات مشوع . 
لآنه ١ذ۱‏ فاتالوتت بقی الواجب مح نتص الواجب قيه وشو الوقت المسعد د 


(YT }‏ 
کان ايتاعه بد الوقت قضا* لا دا“ . 


۱ ۽ لوا ان ما يحد الوقت لم يتا وله الأمر فلآ يجب فيه الفمل 5ا لا يجي 
القمل بل الرتت لحد م اول الأمر ياء 
٣یب LL‏ تبیه ما بد الوقت ہما قبله تی عد م الوجوب لحد م تتاول 
الأمر ياه سنوع أيضا 


)7( 
لن الام تى الواجب ولا وجوب تبل الوقت . 


© 


) أنطر نوات الر-موت ۱ / ۹۸ ۽ شف الاسرار ٤۲١/١‏ 

) راب تیسیر التدریر / ۲-7 ا بدك ها ۾ ارشاد النحول ص ۱١٦١‏ 

)١‏ ار نز نة المشتاز ص ۳۷ + ودا الأمرالجد يد أوالد ليل الجديد دو 
الذي يد ز, على ربوب القضا* قى کل وا سب علی ۾ نان ! لم یوید لی 
بالنسبة لعش الوا .يا ت غان التضا* يعب بد ليل الا باع على قضا* الواجبات 


۾ الت .س وتتہا دون ان تؤد ی . 


القول الثانى للفقهاء : 


1 
وش ان ووب.ء الضا۶ E‏ الأول ا با وب الان ۱ء ول پحتا ع 
Ê 3 ‌ ۰‏ - 
النٰ تص جد ید لان الد لیل الا ول تائم حت یژد یالواجب . 


والشی ۶ 12 وسا يسبية المو چب له ټاني اه یسقط بخرون وتته وول سک لوا 


ا الخرع قل ا قش | ۶ الصلاة والصوم عند الفوات ۴ 
فقا ل حعالی ( فمن شبد منم الشہر فليصمه ومن كان مريضا أوعلى سفر 


2 £ 
عد ف صن ايام اشر ) 


رتال صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلا ة أو نسيها فليصلها إن | 
ترها ) 
وج ه الباء الحد يث باية عن العلاة المنسية قد ل على أنه پەچسىىا 
ا ت و 7 
BET ۴ lal‏ مر مع تول ۱ 2 + 


فان اہ إء قد نان واسيا مستعقا عليه تی الوقت وقد علم من تواعد الشرع 


اھتتراء ان الوا جلا يسقط عن المكلف» الا يالاد اء إو باسقاط من له الحن أو 


ر ب 1f‏ 
عجر ولم یوبد شی ۶ مر ذ لات , 


٠! وطيه عامة ااحنخية والمالية والسنابلة وجمهور أشل الحد يث . وير سال‎ (٤ 
أتظر کے ل الا رار $1⁄7 ° التوضيح (/ 1 : مدتا ۽ اوصوا‎ 
العدة فى أصول الت‎ ١ ٠ء۷ ص > + الميموع 11/4 »> الروضة ص‎ 
YAT 

) سورة البترة ألا ية رتم ۸ل 

) متف عليه . تر تح الباری ۷۰/۲ » مسلم شرح النرول د / ٠4۳‏ 

. ١1۲ اندر التاري ز/‎ e 


د ارت إ ‏ 


آما عد م الاد اء فظاهر » وأما عد م الاستاط من قبیل سن هو له فلرورود 
النصوص بالتضاء »ء أذ لو سقط لما e‏ العصجنسز 
فليس الا فى اد راك نضيلة الوقت لبعا* القد رة على أصل المباد ة . واذا سقط 
شرف الوقت للعچز عله فلا يسقط بسقوطه صل الاد ا ا لا 
یبقی ذلك مضموتا . كمن تلف مثليا وعبز عن تسليم المثل صورة فاته يجب عليه 
القيمة التي هى مثله محتى . وهكذاأ ء 

ولا يقال ان القضا* انما وجب بنص الآية والعد يث فى الصو م والصلاة 
وذ لات صر بد يد فیا ن اعيا پار ديك ا باا ر ااول . 

لانم یتولون ان النص‌الجد ید انما ورد للاغبار بان ما وجب السب 
السابق غير ساقط بخرو وثته . ولیس د لت لار یجاب الا بعد اتی کا د کرتم . 

(4 ( 

بل ان قوله تحال ( فاتيموا الصلاة) موجبلاقامتپا أد اء وتخا* . 

والعد ي١‏ المد كور انما .جا* لطلب تفري ما وجب بذ لك الأمر على وجه 


(Y) )‏ 
ألقضاء بصغة الثاأ ديد لامر الا ول ۾ ل بصفة ا لتا سيس . وليد ا سی فضا . 


چ 
( ؟) اتر شرح المتار مع عاشية الرساون /١‏ ٠٦ر‏ 


لنم ب 


رالنی یبد و تی هذه المسألة , 
أن حسة الفتہاء فيا أظهر وأسله دلالة س غیرها . 
وعليه نان وجوب القضا انا بكون بد لالة الأمر الأول ولا يحتا فى ذلك 
[ )1( 
الى نص جد ید بل ييقى طلبالاصل متضتا لطلب المثل عند الغوات . _ 
لان الوقت للمأمور به كالأّجل للد ين . فكما آن الد ين لا يسقط بترك تاد ي 

أجله المعين aS‏ لم يفعل تى وقته المعین. فانه لا سقلا 
بل یچب قضاه . ویون ذلك مستغاد ا من الأمرالأول بد لالة ' .التضمن لا بدلالة 
المطابقة کا َد ن کروا ٹن لات : 

والآية رالد يث اللتأ يي ث كرها الفقہا* ق د لتا على هذا المحنى بثرينة 
السیاق قى کل منپطا , ناته صلی الله عليه وسلم قد حكم يبقضا* نفس تلك الصااة 
المتروكة بالنوم أو التسيان . وذ لب الأمر فى آية الصيام. 

فشبت بذ لذ وجوب قضاء الصلاة والصوم بالتص » وأما غيرهما من الوا بيات 
مما لم یثیت فيه نص انه یجب تضاؤہ تیاسا علی ہما ولا يسقط شى * من ذلك , 
تال فى الطويح : وبالجملة فبقا* ااموجوب بعد الوقتا فی الصو م ثابت بلص 
الکتاب وتى الصادة ثابت بنص الحد يث . فيثبت الحكم فى غير الصوم والصاذة كالنذ ور 


(7 | o. 
٣ وجبت پسیې ها‎ ٥ رالا عتکاف تپا سا علي ا ۰ باصم أن کلا نسحا عباد‎ 


r 


ولا یتال : ان ما وجب بالتیامن يترون قد وجب بامر بد ید وهو التیاس الا مر الأول 


( 7{ انظر فوات اأرسصوت إ/ إ4 


(۲) آنظر التلريا ز/ ۳إ 


- 


لاتم یقولون ان القیاس ماهر لا مثبت فیكون الوجوب ثابتا بالنص فى 
الحقيقة . 
والعاصل إن وجوب القضاء انا يون بالسبب الأول الموجب للأں !ء 
رلا يتوقف د لات على تنص ديد . 

اد خرو الوقت لا يصلح أن يکون مقطا للوجوب »ء بل هو مقرر لترای 
الامتثال وبا عليه من الحهد د » عتبقى الك مة مشغولة يه حت يتم الأ 1ء 


} ۲( 
لته تل صار د ينا عليه ود ین الله أ سق بالقضا* , 


هذا وسا هو بد بر بالذ كر أن تتبه قبل أن نذ كر ثمرة الخلاف فى هذ , 
£ ) 4 # 
المالة آل أن الخااةء فى كون القضاء يأمر جد يد أو بالأمرالأول ء انما شو 
نى القضاء بنط یحشل صحکول lt‏ الضا۶ بمٹل غير معقول ا ا أ يعابه الا بقص .ءل بل 
بالا تغاق . 
(Ù‏ 
تسا د ره التتتا زانی CT‏ التلويح ویره . 
والمثل خير المستول : صو ما لايستقل العتل باد راك التماثل بين ما ات 


ویین ما یقضن به نضا الصو م بالغد ية فى العباد !ت عند العجز المستد یم تى سق 


الشييخ الغانى تائ “ صاثلة يجن الصوم وین اغد ية لا صوړرة ول صعى » 


ر٠٠.‎ /(  نواهرلاةيشاح أنظر شرح المنار م‎ )١( 
ونار | 1/۲ + الد راری المضيتة للشوتآانى إ/ ۹ب‎ E ( } 

و + م ۴ 4 
(۴) اتطرالتظطلری (/ ٦۲‏ »ء وآنظر كذ ل كشف الأ صرار ۹/۱ ۳ +وسعاشیة 


۴ joo / آلرعاوی‎ 
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(1 


( وعلي الذ ين يط يقرنه فد ية طما م مسکین ) 

وكتكبيرات التشريق. أيضا فانها لم تعرف قربة على صخة ألجهر الا فى 
ذلك الوقت وان الأصل فيه الا -غاء لقوله تعالی ( واد کر رباك فی نفس تضرعا وشید 

) (؟) 
ود ون الجهر من القول ) 
قلا يىگىنا اقامة مثل هذ ٠‏ التكبيرات فى غير تلك الأيام عند الغوات . 
رسن هذا القبيل فى العقوهات ضمان النفس والأطراف فى القتل الغطاً 
بالمال . فاته لا مماثلة بين الأصل وضو الاد مى وين الغلف وهو الال ید رگپسا 
۰ )¥( 
فالشلاف ب بين الفريقين ! انما همو ئی معقول الممنی ء لا فیما لا صقل صحئاںد. 
ج : 

الا ول ولا یستاج خیه الى موجب جديد . 

ولذ لت قال العنغية أن من فاتهه صلاة الحضر فاته يتضيها فى السفر أريعا 
ومن فاتته صا2ة الستر قضاها فى الحضر رکعتین 

(£) 


پئا* على أن القضاء انما عو بالا مر !لا ول فتعجر فيه المئلية من ميمح الوجوهء 


- ت ا ٍ 
ن | کل ك لر يعض أ۶ صوليجن عد مسائل مينية على ا اللا و وا ليا عدا صنبا 


ی أ لعب التالىی . 


( 3( البترة ألا ية رقم £ JA‏ 

(۲) الاعراف ال ية رتم ه٠‏ ؟ 

(YT }‏ انار شر 'امنار لا بن ملأت AY?‏ 

(>) المصدرنفسه ١‏ / ۹م١٠‏ » وأنظر ایضا نشف الاسرار (/ »)ر 


- ۲ 


المبسث !لالت : تى ثمرة الغلاف : 


تال ١ہی‏ التلسانی فی مثتاح الوصول : ( وعلى هذا الأصل اختلف 
إلعق اء یمن وجب ‌طیة صن یوم بعینه لجل نذ ره فلم يصه » أو أقسد ه هل يجب 
عليه ألقضا* أ لا ١‏ 


تمن يرى أن القضا* يأر جد يد يتول لا يجب عليه القضا* اذ ليس عند تا 


أمر عد يد قى جد ه المسألة يوب القضا' وانما وجب القضا* فى رمضان للنص فيه ہ 


ومن يرش ُن ECE‏ پد سب؛ عليه بالا مر !لا ول پو خب تیه القضاء پڌ لك الاي ٤‏ وك ل 
اغتلفوا فى تار الصااة متعمدا بنا* على هذ ه القاعد ة شم قال : 


وجسبور المالكية آنه يبب عليه تضاؤها بناء على أن القضا* بالاأمر الأول 


وتال بحضالفقهاء لا قضا* عليه لأن الأمر الأول لا يوجب التضاء وليس عند نا أمر 


(1) 


الامام التوون فد اشتد على من لا يرى وجوب القضا* على تارك الصاة 


وقعمك 1 فال عند رہ لحد یت ” من نام عن صلاة أو نسیہا ” ى صحيج مسسلم 


أنه يجب تضا* الفريضة الغائتة سوا* تركها یحذ ر نوم أو تسيان أو بانير عذ ر ) 
بان ترکہا عمد ستی شرح الوقت . ثم کال : "” رانما قيد فى الجد يث لخروبه على 
سب » ولأّنه ان1 وجب التضا* على المعذ ور فخیره آولی بالوجوب » وهو من یسا 


التتبيه بالاد تى على الاعلى . شم ضاف ۽ اا * وشذ بعض آمل الظاتر قال 


)4 أ ع الوصرل الى علم الأصول ص Eu‏ 


- 7۳ 


.: پسدب قتا ورا ان ! ثاتت بذیر عذا ر i‏ ورم آنا أعظم من ُ0 پکرح من وپا از 
با ٠‏ > )1( 

معصيتپا لتضا* وهذا خطاً من قاعله وجهالة . والله إعلم . 

وذ تر يدضهم أنه انما خصالناتم والناسى اشارة الى أن المؤمن ليس سن 


2 


شأنه أن يترك الصاذة عمد 1 وليسالنىم والنسيان قيد! ف العد يث . أو يحتتل أن ' 
اا E.‏ جه ت ۰ ٍ u.‏ + ) 7( 
ينون کے ل BE‏ ولدشه یله شر مرن القالب غلر مکې وم a‏ 4 


وقرق پعض م بين قضاء القائتة بحد ر ويخير عذ ر من يت الفوريسسة 


ود مہا . فذ روا آتها ان فاتت سذ رلا يجب قضاؤها على الفور بل طسق 
| #( 
التراعی اما اذا ات بخیر عدر قاثه یسب قضاۇها فورا لائه مقرل ب“ ٤‏ 
جى و جر عد ر چب فضا وها فور مقر بتر 


ویری بعدر, الہ لما ,ن الصلاة ان فاتت بنوم أو نسیان ثم فصلا خار ‏ 
الوقت أنها تكون آد!* لا قضاء . 
قال الشوکاتى فى نيل الأرطار : ” واعلم أن الصلاة المتروكة فى وقتها لعذر 
الثم رالنسيان لا یکون فملپا بعد خروج وقتہا المق ر لہا قضا* وان لزم لست 
بالاصطلاح الأصولى لكن الظاهر من الأد لة أنما أداء لا قضا* . فالوا جسسب 


(€ ( ٤ 
` الموقوث عند متتضو, اللاي‎ 


)١ (‏ شرح مسلم للنووء ه/ ١ ٣‏ المجموع 11/7 

( ۲( اندر عات ية الذرتا وی لی ألتعرير r TYY/‏ شرع السار 7ر fo‏ ؛ 
التمپید ص وو ء مغن المحتا ز/۷؟)٠‏ 

)۳( أنظر الا شاه والندآاثر لا بن السبش ورقه ۷۲ ٢‏ 

أتظر تيل الا واار ۲/ . » الاحتام لاین سزم ۳۸۹/۲ 


کے 
7 


¬ إ٣‎ = 


المہحٹ الا ولل ی تحر يد؛ الصسة وألغساد لغة واصطا ا ٭. 

المبحث الثاتى : قى اثبات أن الصحة والفساد من أحكام الشرع الوضعية . 
الميحثالثالث : فى اطلاق الصعة تى العباد ات عند الغقها* والمتكلمن . 
الميعثءالرآ يمح : کی القسات واليطلان وت ته مطالبان ١‏ 


المطلب الا ول : تى تعريف الفساد واليطلان لخة واصطاد عا . 


a mm mF a E oy 


المطلبالتانى : فى الفرق بين الفساد والبطلان عند العنخية 


المبسعث الخامس : فى منشاً التفرقة بين الفساد والبطلان عند الءنفية 


akir am ml qeme  gpgelm sh 


المدالبالثاتى : فض ذ كر بعضالأمثلة الفقہية التى بناث ا 


العنفية على اصطلاعهم الغاص تى قاع ج 
الى : 
المالبالثالث: فى نتيجةالغلاف . 


mn mı mı i ay i Ma mam 


HHH FPDP HF fF ¥ 


ت وإ - 


المبحت الأول : تى تعريف الصحة والقساد لغة واصطلاحا : 


ألا :۽ التعريف فى اللضة : 
الصحة فى اللغة خلاف السقم . وهى عبارة عن السلامة وعد م الاختلال . 
فیا ل ص فان من علته وا ستصح ۳ وأرض مقيحة ی ا وڀا یما ۴ 
)1( 


ولا تکشر فيا الحلل والأسقام . 
والصحة فى اليد ن : هى حالة طبيمية تجرى أقعاله مها على المجرى 
الطبيعى . وة استعيرت المعاتى كصحة الصلاة وصحة البيح » ويقال 
صح التول 1ذ1 طابق الواقع رمنه قول الشاعر : 

وآم من عاقب تولا صحيحا »ي رأفشه من الغهم السقيم . 
رأما الفساد : فهو فى اللخة عيارة عن شير شى" عن الحالة الساية 
وخروجچه عن الا عص ال الطبيحن ا الصااح . روالمقسد ة نتيضسي 
الحصلجة ء 
ومنه توله الشاعر : 


آن الشاب والفرأغ والجدة » مفسدة للعقل أى مفسدة , 


() اتر لسان الحربا ۽ / ۽ ۳٣‏ ء صعاح الجوهرى ۲۸٠/١‏ > القاموس) / ٣ت‏ 
. المصباءح المنیر +٩۹٤ / ١‏ 
( ۽ ) أورد ه الخزالى نى شفا* الغليل ص ۷ ونسبة السعقق الى المتئبى . 
۰ 
(۲) انظر لسان المرب ۳/۲ . رانظر ذ لت القاموس ٣ ٣ / ١‏ والصعاح 
۲ / 1ه والمصباح ألمنير ۲/ ۷د ٠‏ 


= 711 - 


0 
فا البیضاوی اس ” استتباعالغاية " 

أى طلب‌الشعل بأن تتبمه ايته . رالغاية هس الأثر المقصود مر وال 
رفا ابن السبكى : بأنها ” موافقة الفعل ذي الوجهين لأمرالشارع ° 

e )‏ : نہا الفعل الذى يق تاره موافقا للشرح ج لا ستجماعه ما يضر تيه 
امن الدر وط والاأرتان واتتغا* الموانم » وتارة مخالقا له لانحقاء ذ لاتعباد ة 
الصلاة أو عق تالبيع . احترز بذلت عا لا يقع !لا مراف لل 2 
) ( ۴( 
n‏ تعریفہا ٭* اتا ا من الفعل اي - 
بالأثر ما شرع له ذلك العق كالتصرف نى المبيم والاستتاع قى النكاح وندو 
اد ات والمعاملآات . 

ان نها تفيد أن صحة الشى* هى استجماعه لكافة شروطه وأركانه وارتفاع 


ته . ثالفعل عباد ة تان أو معاملة يكون صديعا 1ذ1 ترتب عليه الأّثر المقصود منهء 


( انظر 2 ج اليد . شي ۷/١‏ 


1/۱ ل‎ : ار١‎ eT : 


a 
(17 
٠. الا أن هذا الأثر يختلف فى المعاملات‌هنه فى المبادات‎ 
فض المعاملات المقصرد مه العل أو الملك » كالحل فى النكاح روالملك‎ 
. نى البيح رالبة شحو ذلك‎ 
رأما فى العباد ات ناته يطلق على سقوط القضا* أو موافقة الأمر كا‎ 
. ا لته‎ 
وآما الفساد : قهوعكس الصحة . وهو مراد ف للبطلان عند جمهور‎ 
: lob علا الأصول .2 افا للحتفية دا‎ 
وعليه فالقساد عند الجمهور هو نقيض الصحة بكل اعتبار من اعتباراتپا‎ 


السابقة 


تلك الخاية : أن عدم ترتب الأشر المطلوب من القمل عليه » عباد ة کار ن ذلك 
أو محاملة . 

وأد ا ظتا الصحة تى موافقة فة الأمر فالفسان مخالفته وهكد أ على التقابل . 
والعاصل أن الفساد فى الاصطلاح الشرع هو عد م اكتساب التصرف e‏ 


الا عتبارى وآشاره تی تةلر الشارع + وہسیت ! يڌون ل بين لا مىشاى الصحة والقباد لش 


وشرعا . غير أن بعضالاأصوليين ق نازع نى كون الصحة والفساد من أعكام الشرع 
1 ن الصحة 
١ (‏ ) قال فی فوات الر=مون : ”انه قد يظپر من کلام القوم نی العیاد ات بمعش 


وق المعامللا ت بمعنى آخر وليس كذ لك . بل الصحة عبارة عن الا تيان بالامر علو 
وعپه . آی با رتانه وشروطه !لتی اعتبرها الشارع وهذا يشمل العبان ات والممان* 
اا ا فاد وجد ت هذ ه الحقيتة بأركا ہا 
وشراتطہا ترتیت عليما آثا رها وأ.عداما بالضرورة ” E‏ 
e 1‏ فان اختلافیم راا الى تشسير الأثر المطلوب له سير ا 
Y7}‏ 


A + 


وذ کر تپا عظيان لك رعيان . 
وسوف يکونا لميعث الآتى فى ت تر ألا توال فى ذلك واثبات أن الصحة 
والغساد من أستام الشرع . 


اخطف العلماء ثى الصحة والغساد . وهل هي أسكام شرعية أوعظلية ؟ 


على قولون : 


القول الأول : وهو أن الصحة والفساد من أسعكام العقل لا من أحكام الشرع . 


وعذا القرل : ق ذ هب‌اليه بعض‌الأصوليين وعلى رأسهم ابن الحا جب 
)1( 
ووجہتمم تس ذلك : 
ر ۴ # ږ 1 £ 
ان تون الضعل الذ ى يأتى به المكلف موافة للأمر الطالب له أو غير موافق له . . 
القضاء اوعد م کونه دام ) المطلوب بعيثلا يند فع القضاء على تمريف الفقهاء ۰ یکی 
تی مصرغة ل لت الحةا ۰ 


وبيان د لاه أنه بعد ورود الأمر بالصلاة مشلا وسمرفة حقيقة الصلاة المأمور بيا 


فان !تبات المطلف فعا مطابقا لتلك الحقيقة أو غير مطابق لها لا يتوقف على الشرع 


(١ (‏ أنظر فى ذلك مشتصر اب olga Ny‏ 


العطار ۲۹/۱ ؛ تيسير التحرير ۽/ بب 


FHOWGHT . 


بل أن المقل :+ يد رك ذلك بمغرد ه كنأ يد زك کون الگف مؤد يا للصلاة أو تاركا 
. لا على .السوا* .. واليك بعض ما قالوه فى هذا المعنى .: 


ثم عقب على ذلك الشارح العضد موضحا المراب فقال ۽ ” اعلم أنه قد يظن أن 


الصحة والبطلان نى العباد ات من جملة أحكام الشرع وليس كذلك ان بعد ورود 


ر کون الفعل موافقا للأمر أو مخالفا له » وکون ا 


الوأجب حتى يکون مسقطا ا5 !ء۶ رم کوله کذ لك لا پحتا ج الى توقیک من الشارع؛ 


(١( 


حکمنا په شرعیا بل عتلی مجرد 


فظہر بت لای أ العظل عند هم هو الک ى يكم عص دة الشى * آنا استوفی آرکا دہ 


وشروطه د ون الا حتياج فى دلت الى أن يتوقف على خطاب من الشرع . 


(١ (‏ شرح العضب على أبن ع الحاجب) / ۸ء والخلاف فى كون الصحة والفساد سن 
کا م العمقل او من حكام الشرع انما مو فى الصحة والساد المتملقين 
بالع بای ات کا صرح به.الحضد وأا الصحة والفساد فى المعاملات فاتہا 
من أحكام الوضعم بالا تفاق . ان لا يستراب فى أن كونعقود المعاملا 
مسستتبهة لآثارها المطلهة متها متوقف على وضم الشرع : 


أنظر هد أية العمقول ص ء .> £ تيسير التحرير ٤ ST‏ تس ہیل لوصول 
للمحلاوی ص ۲١۹‏ ّ 


Ye 


والقول الثانى : اران ڪکان ا ن لا عقلیان ؛ 
ووجهة هذ!؟ القول 1 
ولا أن کون الغعمل يقع نسٹج عا لشروطه وارکانه وارتغاع انه مي يکون 
صحیحا لا يمکن أن مرف الا من الشرع . والرجوع الى أمره فى ذلك . 
ثانيا ١‏ أن معرفة استجباعى دا ذ كر موقوفة على معرفة الركن والشرط والمانسح 
ا وسعرفة هذ ه الثلاثة موقونة عل خطاب الشارع بالا تفاق ولا معنى لكون الصحهة 
ا الأأحكام الشرعية الا کون ہا لا يعرفان الا من طريق الشرع . 
وبيان ذلك . ى أداء الصلاة فتلا قد يكون مسقطا للقضا* وفيا سن 
ر المسافر الذى لا يجد العا* ء أوالعاجزعن استعاله برد 
أو غیره بالتيمم وقد لا يک يكون مقطا للقضا* كصلاة التيمم المقيم عند الشافعية. 
أو بشرط كونه مسنوعان من اليضو“ من قبل العباد عند الحتفية گالمحيوس أو 
السربوط مغلا . وعو فاقد الطہورين فانه يؤر بالصلاة ويجب عليه القضا* بعد 


a. (١ }(‏ 1 ) 
ذلك . فظہر آنه بعد ورود آمر الشارع بالصلاة فانه يحتاج فى معرفة 


معرفة ذلك الى توقيف من الشارع ولا يستظائملالعقل بذلك . 
iii N SE‏ 1 
والغسان شرعيين على تصريف الغقها* د ون تمريف المتكلمين وأبد ى اد 
E Ê ّ‏ 
محمك بن محمد الممروف بان امير الحاج فقيه أصولى حنخى ولد سنه (ه ۸۲ ) 
وتوفی إ ۹ ) بحلبا. وسن کتبه التترير والتحبییر تى شرح التحرير لابن الهمام. 
ُنظر ترجىته فی شذ رات الڌ عب ۷ / ۸ ۳۲ + الغوائد البمية ص ۲ ٤ل‏ ءالغشقجخ 
@ ` المبين ۴ / ۷ ٤‏ 
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وقد رد این > السيكى على القيل أن الصحة والفساد بن أحكام العتل وأثبت ' 


mT 


نهنا أمور شرعية لأ عظية: 

فقال فى رفع الحاجب : ” والصورة عند نا أن الصحة واليطلان والحكم بها 
أمور شرعية وكون الفعل سقطا للقضا* أو موافقا للشرع هو من فعل الله تعالى 
وتصييره اياه سبيا لذالك فا الموافقة ولا الاسقاط بعظيين لأن للشرع مد خلا 
"ى أن يقيل : طولم تكن الصحة شرعية لم يقش القاضی با عند اجتماع 
شرا تطہا له يقضى بها بالاجماع فدل عى أنها شرعية ان لا مد خل للأقضية 
فى الحتليات . 2 للقاضى أن یح کم الا بما يصح أن يكون حكبا من الشارغ 
ٹم قال یا س ابن الحاجب ۽ 
ا کل المجب ممن یری أن خطابالوضع حکم شرع ثم لا يرى الصعة 
حكما شرعيا ولو قال هذه المقالة من لا يرى ذلك » لرد دتا عليه فنا ظنك بسن 

) (۲) 

يراه ؟ " 

. الصحة والنسابد أحكام شرعية ولا شك‎ a 
( ۲ ( 


ان هنا سس الألغاظ الشرعية التى لم تستعد الا من جهةالشرع . 


(-1( أنظر رفع الحاجب على ا بن الحا جب ورقه 2 u‏ والا ہماج ١‏ /ر۲) وبر 
هو تاج الد ينعبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى الشافمى قاض ألقضاة 
فقيه أصولى مؤرخ أد يب ناظم ناثر له طبقات الشافعية الكمرىوجمع الج وامع فسن 
اصول الغقه وقيرعما توفى سنة ( ۷١‏ ۷ه) انظر ترجمته فى البد ر الطالع٠‏ / . 
هد ية العارفين T4, o‏ + الفتح الحيبين FACT‏ . 
( ۲ ) آنظر کشف الاسرار ۲٦۹1/١‏ 
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فا !ن! شرع : برخم فيه الىالخطاب الشرعى وليسا من أحکام المقل 
فی شی ٴ لن ترتب الأثر الخارجى على الغفمل الخاص كالصلاة مثلا بمكن أن 
يکون عظيا اذ ليس من قضية المقل أن رتب على تلك الا فعال المخصوصة ذلك 
الثواب بل لا يكون ذلك الا بموجب تعيين من الشارع ولا د خل للعظل فى ذلك. 
راذا ثبت ١‏ ن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية على الصحيح لا من اكام 
:لعقل قل ها من أحكام الشرع التكليغية أم من الأحكام الوضعية ؟ 

اخطف العلا فى 0 ا 
الرآی الول : اشہما من الأحكا. التكليفية . 

حیت پر ا آنا ن الى خطاب _التكليف ولا يخرجان 
عن مضموته. ومد لوله ومذ ١‏ القيل هو قرل الامام الرازى فى الىحصول والبيضا وی فى 

(1 

المنهاج وغيرشما . 

و فى ذلك : أن المراد بالصحة عو اباحة الا نتفاع بالمبيع مثلا 
والمراد باليطلان أو الغساد حرمته . 

وألا ياجة ا اح کام التكليغا . 


اند رجا بذلك تحت لغفظ الاقتضا* والتخيبر ضما فكانا من أقسام الحكم 


التگینی . 


١ (‏ ) أنظر المحصول ۱۱١/١‏ » منہاج الوصول بشرح الأسنوت ۲۷/١‏ 


- 


i. mim ag, mE  , mis  ie 


وا الرأی عو اذى أذ به أكشر علما* الأأضول الخال والاندی وألشاطي. 
1( 
والاسنویوا, بن السیگی والختوحى والزرکشى وغيرعم : 
وش رد وا على الرآى الأول :بأن ارجا أقسام خطابالوضع ٠‏ ونا الصحة 
والفسان#الى الحك التكيفى أمر فيه غر وتكلف لا يساعد عليه اللغظ ولا ينتظه 
المعنى ولذلك فق استيعد ه الأسنویفى ش المنهاج . وأثبت عد م جد واه 
قال ۽ ” اا دعواء پا الماش اياحة الانتغاع فىنقوش بالسبیم !ذا گان 
ا )۲( 
الخيار فيه للباتع فانه صحيیح ولا بیاح للعشترى الا تفاع به 
ثم استشكل د خيل صحة العيان ة فى أحد الأحكام التكيفية الخسة . 
واف فاك فما من انی ا 
وت ا هو ما نختاره للا تی ت 


١‏ اذا ثيت أن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية كما تقد م سابقا . وهما 


ليسا د ا خلين فى الا قتغا* اوالتخيير لاوصراحة ولا ضمنا كما تبين ذلك 
لا یفہم من اقتضا* ولا تخیبر فہبا اذا نن خطاب الوضع . 


: ٠۴۲١/(ىدمآلا‎ » ۲۹۱ /( الموافقات‎ › ٩۲/۱ أنظرالستصض‎ )١( 
شرح‎ » ۲۱/١ تشليف السامع‎ » ٠۰٠١/١ ء البنانی‎ >٦٤ /۱ الغتوحی‎ 
إ١ رقي السعود ص‎ 

۲۹/۱ تہاية السول‎ ) ٢ 


CHŞYGHT 


قال الزرکشی : 


من الشارع على العباد ١ت‏ والعقود E. OER ETE,‏ 
)3( 


۽ اذا كانتت الصحة هى استتباع الغاية . فالغاية لا تستتبع الا بعد معرفة 
الركان س رلا يوقف على ذلك الا يعد حك الف 
ن لك . أن الغعل السستوقى لأر كانه وشروطه موصوف عند الشارع بالصحة 
وما يتبع ذلك من الآثار المترتية عليه . 
والغعل الفا حا رکائه وشراتطه موص وف بالیطلان وعد م ترتب أشارة 


عليه وهذ ه المعاتی تد خل فی خطاب الوضع فى ألحقيقة . 


(۲ } 


ولذ لك فقد عقف الفزالى رحمه الله فى الستصفى فصلا قى وصف السیب 
E {TT}‏ ٍ 
بالصحة والبطلان والفساب فثبت بذ لك ان الصحة والغفساں سن أحكام الشرع 


وأنہما سن لحقات السبب وأوصافه كا ذ كره المزالى .والله أعلم. 
WET 13)‏ الط ورو س س س 


( ۲ ) ویری بعش العلما* کالتفتازائي فى . أن المتصف بالصحة والغفساد حقيقة 
اتما مو الفعمل لا نفس ‌المكم. و ن الصحة والنساد أوصاف ترد على الا حكام 
اشر طلا سوا کات ةا وش أنظر التلوي TIT/Y‏ ° 
والتفتازانى : همو.سعود بنعبر بن عبد الله التغتازاني الملقب بسعد الد ين 
من أقبة المربية والبيان والمنطق والفقه والأصول له تهذ يب المنطق والمطول 
فى البلاغة وحاشية على شرح العضد على سختصر ا ت بن الماجب وغیرشا توضی 
سنة (۷۹۲ه) . أنظر ترجمته فى البد ر الطالع / ر آلفتح المبیین ۲١۰٦/۲‏ ؛ 


>۲۹ /۲ هد ية الصارفین‎ ٠. 
1 ۴ 
4/1 الستصفى‎ رظئا٠‎ )۳( 


ل ~~ 


المبحت الثالث : نى أطلاق لغظ الصحة فن العباد ات عند الفقها* والمتكمين 


اخطف الآ صوليون فى اطلاق المحة قى .المباد أت على قولين ۽ ` 


mir. i HM SM, SE HM E SM a ge" n ay 


وهو أن الضحة فى العباد ات هى موافقة الأمر الشرعى فى ظن المكف لا فى 
ا سوا“ وجب القضا: ارت وعليه فكل سن أمر بعباد ة فوافق الأ مر ) 
ا بان اتی یہا علی الوجہ الذی اسر به فانه یکون قد آتی بها صحيحة وان 
أخل بشرط من شروطها أو وجد ثة مائع . 


ر" قول الثاتی . للغفقہاء ّ 


وهو أن الصحة عى استاط القاء ى آنا موافقة الأمر ولكن على وجه 
يند فع به القضا* فأضافوا قيد ا الى تمريف المتمين راا ا 
ون لك كالصاةة «الواقعة بشراقطہا وارکانہا مع أتتغاء موائھہا غاٹئ ہا 
ساط للا گنها ية تى سا القضاء فذلك هوصحتها . هنا طى ذلك ` 
فصلاة من ظن‌الطهارة مع عد مها صحيحة عند المتكلمين لأن العتير فى الموافقة 
لامر شرعا مو حصول القن قط لأنه موالذى فى وسح العف . ولشہا غير صحيحة 


عند الغقہا* لكونها لم تسقط القضاء لاحشال ظهور بطلان الظن فيجب القضاء 


عد عت » 


١ (‏ ) أنظر الستصنى 0/۱ »› الاآمدی ۲۲٥٣/۲‏ » تیسیرالتحریر ۱۳۰/۱ 


فواتح الرحموت [۲١/١‏ 
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ت س 8 ر ا ۽ " = ي 
Ll Vil sl CIC‏ 
العرب صجيحة وانما يسس صضحيحا ما لا كسر فيه البتة . 


ومذ ه الصلاة عى صلاة مخطة فى كالأّنية المكسورة سن وجه لأنها على 


( 1( 
تقد ير الذ كر يتبين فساد ما ويجب قغاؤما أتفاقا ”. 


به فى ذلك الوقت فصلاته صحيحة عند المتگمين فاد ة عند الفقها* لان شرط 
الصاة عزد الفقهاء الطهارة کی ا ۰ وقال بصت يم انا يحل تنل 
(۲) 
الجسيع ون کان يدسا ق اۋا بالا تفاق . 

ومعئی ذلك آنه ليس َ ص سح مسقطا للقضا* على عد ! القيل . 
¬ ت ¥ جو سپ 
قال الا شمونى فى الد رر اللواسم : ” أن القول بان الصدة حى سقوط القضاء 
تسوب الى الفقها“ هوبا ذكره الأموليون عنهم أخذا من تسسيتم صلاة سن ظن 


(۲).ء 
الطهارة مع عد سما باطلة . . ثم قال : والحقما قاله الامام السيكى من أن تسمية 


© 
الفقہا* صلاة سن ظن الطارة باطلة ليس لاعتبارمم سقوط لقضا* كنا نه 


الأأصوليون . بل لان شرط الصلاة الطهارة نى الواقع والصلاة بد ون شرطها فاسدن. 


١ (‏ ) أنظر تنقيح الغصولص ۷+ » البحر المحيط للزركشى ورقة 1۸ 


الوصول ص ٠1١‏ 
(۳) انظرالایہاج ١۲١/١‏ » <اشية العطار ()(/١‏ 
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وید ل لذلك أن الفقاه ا کی من صحت صلا ته صحة مشنية عن 
القضاء جاز الا قتد 1* به ومن لا فلا فيقسمون الصلاة الصميحة الى ما يفشنى 
عن لاء والی ما لا یغشی عثه زیرید ون با لا یغنی صلاة فاق الطہوريسن 
اہ یدب کرش اتی مرد اضرب تے کے دہ 
عند الفريقين عو موافقة الشرع غير أن الغقها' يعتبرون الموافقة فى الواقع ونغس 
ا والمتگلمين يكتفون TT‏ }1{ 

مذا وقد أورد الفقہا* على المتكمين قولهم : ” لوكانت‌الصحة مى 
موا فة ال فقط لګانالحج الغاسد صحيحا لانه مأمور باتمامه والمضى زر 
(YT) ) a.‏ 
فالمتم له موافق للامر باتمامه فیجب أن یگون صدیحا على قولکم لکه فاسد بالا تفاق . 

(۲ 

فوجب أن لا تكون‌الصحة مجرد الموافقة للأعر بل ما كان كا فيا ی الجا 


سقوط. القغا* رجاب المتكمون عن هذا الايراد . 


۲ ٥ أتظر ورقة‎ )١( 
٩ه شرح الروضة . للطرفى ورقة‎ » ٣٠ أنظر الروضة لابن قدامة ص‎ ) ۲ ( 
الاجزا* مل هو نض الصحة أو فيرها ؟‎ )۳( 
قال يعض ‌العلماء أن الصحة والا ج زاء مسئلة وأحد 2 وعو لا * عرفوا الاو‎ 
بأنه الا كتفا* بالغعل فى سقوط الأمر على رأ المتكمين فى تضسير الصحة‎ 
أى كون الفعل كافيا فى الخروج عن عد ة التكليف . أو كون الفصل‎ 
سقطا للقضا* على رى الفقها“ وسعنى ذلك أن الإأجزا* مراد ف للصحة‎ 
٠ » أن‌الصحة أعم سنالا زاء ان عى تطلق على العبادات‎  قيقحتلاو‎ 
والمعاملات بخلآف الا + زاء فانه خاص بالعبادات ولا معثى له في‎ 
المصاللات . واذا کان خاصا بالعباد ات قہل يشل الواجب والشد وب‎ 
و يختص بالواجب فقط ؟ قال بعضمم انه يختص بالواج+ب فقط وأما‎ 
.. ار يقال فيه انه مجزت* ولا غیر فجزی* وشا الخلاف قوله صلى الله‎ 


- YA 


بعكم الصليم ُن الج الخاسف قذ وقع على دران ال ربل انه وقع على مخالفته 
Il‏ وحینئڌ فانتغا“ صحته انما مو لانتغا* موافقته للأمر 
بايا ن اليد له مأمورا باشأمه فلا لزم منه أن يگون امتتشاله الا مر باتمامه 
يوجب ألصحة » لأن الأر ياتتا طراً على لأر الال حفظا لحرعة الوقت سن 
الهتك بعد انمقاں الاحراء ۴ 

أو آته عقوبة للمقسد له ع اقساد ۾ بستعه من التخفيف عاي ا 
له پنقیض قصده » کالراطی* فی نار ریغان انه a‏ 


مع وجوب القضاء والكقارة . ٠‏ . فبقى ايراد الفقهاء فى عذه المسآلة غير متجبه . 


٠‏ وبعد ذكر الخلاف بين الغقها* والمتكمين فى اطلاق لفظ الصحة فى 
المياد ات تجد أن هذا الخلاف قى‌الواقع اتنا موش المبارةلا تی‌المعش د 
وييان ذل ك : 

أن كلا من الفريقين يتول باعاد ة الصلاة فين صلى ظانا أنه متطهسر 
فبان خلافه ولگهبا يخطفان فى وصف هذه الصلاة قبل e‏ 

فالمتكلمون يقولون انها صحيحة ت لموافقتنها بر الشارع لا ن الشرع قد 
أمر المصلى أن يصلى بطہارة متأك ة أو مظنونة وق فمل ذلك على حسسسب 


الحاله ولہذا فاتها توصف يالصحة لكونهاً موافقة للامز . 


طيه وسلم ” أريعة لا تجزی فی الاضاحی ” رواه مالك فی‌الموطاً ۲ / ٤۸۲‏ 
فمن کان یرنآن الأضحية وأ ية كالدنفية قال آنه خاص بالوا حب وة ا 
وسن كانت الاضحية عند ه سنة كالشافمية قال انه يشل اا ا 
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ہا عاد تہا نقد اء سن أ آخزالارهو تبين الخطاً فى الظن . 
وقال الفقہا* اثہا ليست بصحیحة لأّنہا لم تسقط القضا* ان لا يزال 
ا بقعلا مرة ثآنيه ت 


وعلى الحرم فد اےطلاحات لکلا الفريقين وان | عا فت فلا مشا سه 
)۱( 
قیہا آنا المعنی فو متفق عليه بیتپبا تی جمیع الا حکام کا ل کره العرأ فى » 


1 ٍ ٍ 
يث أن أ لجسيع قى اتفقوا عى أنه موافق لأر الله وأنه ثاب على نعل 
يدب عليه الغا ء۶ اذا لم يطلمع على ألحد ث » ا يدب عليه القضا 

اذا 8 على ذلك. 


بی الخلاقف کی وح لفظ ا E‏ يون 
TT} ۰‏ 
یکن ان يتمقه قغا* ؟ 


نالمتکلون نظروا لظن الكف » والفقاء نظروا لما قى الواقع ونفرالا د 


وا القضا* فقيو وا حب على القولين عند ت کر الد ت کہا تبن ذلك . 


(و) انظر شرح تتيع النصول ص ۷۷ والستصنی ٩٥/۱‏ + نفائس ا 
ورقه ٤۸‏ 
E‏ بالموافقة اعم من آن تگون بحسبالواقع و بحسب الظن بش٠‏ 
ور فساده آنا أرنا باتباع الظن ما لم يظمر فساد ٠‏ . ولا عيرة بالةم 
البين خطؤه فيكون المسقط للقضا* هو المرافقة الواقمية ولهذ ا وڃس 
القضاء على من صلى يظن الطهارة بعد تبين عد مها وان وافق الأمسسر 
الجمين . أنظر فرا تح الرحسوت 1/۱ 


hs =‏ ج 


غير أن بض الاأصوليمن من الشافعية 5ا لزركشى فی البحر المحيط وأبسى 


5ل الزرکشی بعد أن ذ کر کلام القرانی ونه لا خلاف فی المحنى . تال : 

(Y } 1 ٍ ) 

* ونغی الخلاف فی التضاء مرں ود فالخلاف ٹاپت بینہم ' 

٠ ثم ضاف العبادى أن هذا الغلاف أصل » وهو أن القضاء‎ ٤ 
ول آل أو بالأمر الأول ؟ فعلى الأول بنى المتكلمون مذ هبم ؛‎ 
المسألة والخلاف فيبا وقد‎ ٠ وعلی الثاتی بنی الفقہا* قولہم : وق تقد مت مذ‎ 
ورد الزرکشی الامثلة الفقہية لیگ عا د هب اليه من كون الغلاف معتوي ا‎ 
وذ کر أن صاز ة فا قد الطپورين اذأ صلى على حسب حالة صحيحة عند المتكلمسين‎ 
r 7 

رهی فاسد ة عتد الفقہا* فى أرجح الأ قوال وعليه اعاد تا مرة خرى اذا 


رجد اء او ترابا . 


وکف لب ا لو تحری الدن کی الاأوآنى فلم بقلب على ظنه شی * ان 
تيمم قبل اراقة الما* وجب القضا* وان تيمم بعد الاراقة لم يجب القضا* وميتى الغاڙف 


فيا على معنى الصعة عند الفريتين . 


( ر ) قال الحبادی : ”ان ما اله القرافى من كون الغلاف لفظيا بين الفقهاء 
والمتتلمين لين ذذ لك ہل هو معنوى ان المتكلمون لا يوجبون القضا* ” اتر 


الآآيات‌البينات ٠|١١ /١‏ 
(؟) أنظرالبحرالسيط ررقة ٠٩‏ . 


ت را - 


فان قتا جن موافقة 1لا مر لم تلزمه الا رأقة لقوله تعالى * فلم جد وا اء 
( 1( 


. وسڏ ! غير وا جد له اذ الموجود لا يد ر على استماله‎ i 


وان تلنا' مس ما أسقط القضاء وجبت عليه الاراقة لأثه مأمور بالا تيان 

يلاة صعيحة انا ت ر علیپا وهو قاد ر حافنا . o,‏ : 

ولعل الزردش والہياد ک ویر هما جسن يرون أن الخلاف ا تد قموا 
س تص ربع المتالبين يالصسة ن ى صلاة من ظن الطهارة و a‏ تظتوا 
م يوجيون القضا* ولذ لاب قال فى البحر المحيط : " ووصفهم اياها بالصحة 

٤ )۲( 

جح قى ذلك ”. تہو یری آن من صلی بظن الطہارة وهو ضحد ٹ ثم تبین له 
e Nl‏ يوجبون عليه القضاء تظرا ولیم سحتب فد لى ف لك علر. 
۾ وجوب ألقضا* . 

وظا هر اذم الزرتشى هنا يخالف ءا تق م من أن الجميح يوجبون التضاء . 

وهو ا نتله عنہم الغزالی والتراغی والطوفی رغیرهم . ولذ لك فق روه تثیر 


لاء . 


( سورة النساء أل ية رقم tf‏ 
( أتظر البحر السعيط. للزركشي ورقة .ء۷ والزرکشی سو بد ر الد ین صحمد پر 


بپاد ر پن عب الله الزرتشى اا ۾ له الپع 


الصعيدد فى أصول الفقه وتشتيف السام شرح جع الجوامع . ولد سدة 
٤٥ (‏ ۷) توش سنة )۹٩(‏ انظر ترجمته : فض شذ رات الد صب 4 /ه ١‏ 


الاعلام ۸/1٦‏ › الفتح المبین ۲۰۹/۲ 


- JAY - 


تال الأشموتى ضس الد رر اللوامع : 
* آنا قیل الزرگشی ان العاف بینپنا مینی' لی ان القشا* هل یکین بابر 
جد پد أو بالأمر الأول نسل . وما قوله أن المتكلمين لا يوعبون القضا* قير مسلم . 
رلا يلرم من وصفهم ايا ها بالصعة أنہم لا يوجبون قضاءها فاته لیس بين 
N E‏ 
ثم تال : ألا ترى أن صلاة فاق الطهورين والمتيم ليرد أو فى الءذر 
موصوفة بالصنعة د الفقها* وسع ذلك يجب تضاؤها . 
وہنا* على ذ لك فالحق ما نقله القرافى من الاتفاق على وجوب القضا* بعد 
+( 
تببن الد ت ”, 
ون تر الشربينى فى تقريره على حاشية الحطار هذا المعنى ثم تال : 
}؟( 
ˆ ورد الزرتشی لہٹا نير مته ' 
قلت ۽ وضذا هوالذی يوافق مقتضى الشرع وتطمشن اليه النفس فى الوأ قح 
لن المأمور بالصلاة انا إمر بالطهارة الواقعية لكن لما كان العلم بها متعسرا 
اکتغی بالظن فیا . 
وعليه فصلا ة الظان فاسد ة فى نخس الاأمز ولم تود فيها موافقة الأمر فى 
الوا قع وذ مته مشخولة بالقضاء . وانما لا يأثم بل يؤجر بتصد ه الى!الامتثال . فموافقة 


الأمر وستوط التضاء مشلازمان عند التحقيق . 


١ (‏ ) أنطلر الد رر اللوامن على نظم جم ا جواصع للاشمونى ورقة ه إ 


() انر ر ر٤‏ ر 


- JAY = 


کا کو سلم الوصول ۽ ” ان ألا جاع متعقد على آن الطپارة مسن 
العد ثين شرط تى صسة الصلاة فى الواقم . لأّنہا ثايتة بنص لتاب والستسة 
المتواترة تى المعتى تلا يمكن لا عد من المتئمين ولا من الغقياء ولا ي 
من علما* الا سلام آن يتولوا ان من صلی وهو محد ت ظانا أنه متطهر ثم تبسین 
له حدثه يعد قعل الصلاة أن صلاته صعيحة ولا يجب عليه القضا* . . وأما صلاة 
فا قف الطهورين فق اتفقوا على أنہا خير موافقة لمر الشارع بالصلاة بالوضوه أو 
التیمم ومن تال انہا صميحة أراد أنه نامور با استراما للوف فقط . 

رمن قال آنا باطلة أراد آنا غير موافقة لأمر الشارع قى باتغاق ضير 


1( 
مسقطة للقضاء ولا موافقة للامر ويجب قضاها اتفاتا عند وجود الماء أوالتيم" 


وذ تر ابن السبكى نى الابهاج أن صلاة فاق الطهورين صديحة عند 
الفقياء والمتكلمين وقضارها وجب عند الجميع . 

وعد هذا الا ستصراض لكلام القوم . 

فانه یتاف الا تغاق فی المصتی كما تقد م ون ا السمألة لفظس. 


کیا ذ کره القرانی . والله أعلم. ٠‏ 


= h٤ 


الميحث الرايع ۽ قى الفساد والبطلان : وتحته مطلبان 


المطلب الا ول کې تعريف الاد والبطلان ل واأصطاا عا 
أولا : التعريف لغة : 

أما الغساد قق تق م تعريفه لخة عند تعريف الصحة فى اللغة . 

وما اليطلان ۽ فهو قى اللفة سقوط الشى * لفساب ه » فيقال بطل الشي* 
ان ! قسد وسقط تمه » تا یتال بطل د م القتیل اذا ذهب هدرا پلا ثأر ولا د ية. 

ونه قيل للشجاع يطل لبطلان الحياة عند ملاقاته »أو لأنه تبطل عنسد ه 
دما" الا قران ا 


والباطل ما لا يثيت عند الفحص » ومنه تيل لغلاف الحق باطل . وعليه تول 


کعب‌بن زهیر : ومن دعا الناس الى ذمه . ن موه بالحق وبالباطل . 


أما تعريف البطلان فى الاصطلا ح عند الجمهور فهو كتعريف الفساد سواه 
یسوا۶ لأّته مراد ق له فكل قاسد باطل وبالعکس » فہما عیارتان عن معثی وا عد 
( ۲ ) 
وتف سبق أن الفساد i‏ الاصطلاح هو نقيض الصدة پتل اعتبار من!عتبارا تيا 
فیکون البطلان کذ لأ ثاذ ا كانت الصعة » هى موافقة الاأمر » فالبطلا ن مغالفته. 
)١ (‏ أنظر القانون ۲۵/۲ »> لسان العرب 7۱۲ ۹ه » صحاح الجوهری ۵/۲ ۴۳١۱؛‏ 


AA ۳ (۲ ( 


ن لر س 


راذا كانت استتباع الغاية » فالبطلا ن عد م استتباع تلك الغاية أي عدم 
راا ر الالو e‏ ن القعل عبان أومعاطلة . ” 
وليه فالبدالا ن فى الحباد ات «و مخالفة أر الشارع اروس اا 
بالغعل ونی عتود المعاملآات هو تخلف الا حكام عنها عن ونما آسبا با 
) . (1) 
مفيد 3 للا حكام ء 
والحاصل ء أن بطلا ن الشی* وفساد ه هو کونه بحیث لاإیستتیم أ ا 
عليه فالصلاة التى لم تستجمم شروطها رأركانما باطلة وقاسد ة لان آثارها ا 
عليها من سقوط القضاء وبراءة آلذ مة وسصول الثؤاب ونحو ف لف 
والح غير المستجمح لشروطه وأرکانه باطل أیضا أو فاسد لکوته لا پمکسن 
أن تترتب أثاره عليه ہسعنی أنه ر شرعا للا" ملاك واستباحة الا بضاع وعسراز 
)۲( 
الاتتفاع وما برع ال لات , 
قظلهر بذ لله أن البطلان والفساد متراد فان عند جمهور الأصولييسن فكل 
منہما بمعشس الآ غر من غير فرق۔ویقصد بہما کون الشیء لا یترتب عليه أثره امالوب 
مته . لوجود غلل فی زه او شرطه عبان 3 کان ذ لك الشن ء ا » شا لو صلى 
بد ون طهارة أو بثرير ترا*ة فى المباد ة » ركبيع المجنون أو المعد ى أوالسيتة أو 


تعو ذلك فى المحاملات فكل هذه الصور روأمثالها باطلة أو فاسد ة ولا يترتب عليرا ` 


‌ 


ا 
ا ۰ 


ر e‏ 2 
(} †{ أنظر شف الا سرار ١‏ / ره 1٥ع‏ 


( ۲ ) أتظر التلريح TIAN‏ 


A71 -‏ - 
وعلی صدا فک عاد ت أوعقف أو تصرف پفض ركنا ن آرکاته أو شرطا سن 
شروطه فنہو بال ولا یترتب عليه أثره الشرعی س عل أو ملك أو اتتفاع . 
وکل ما لا ترت عليه أثره الشرعى لوجود خلل فى أصله أو وصقه فهو فاسسك 
وبا طل بد ون فرق عند الجصهجر . 
رأما الحتفية ثلهم اصطلاح غاص قى التفرقة بين الفاسد والباطل كا سیاتی 
یر أن اص طلا عم ت ل خاص بالسعاملات فقط . وأا الماد ات ققد وافتوا . 
) الجسبور تى تراد ف الفساد والبطلان فيا . e‏ العباد 1نا فق ت را 
من ارکانہا أو شرطا من شروطہا کالصلاة بلا رگوع أو بد ون وضو فہی قی!لعالتین 
تسى باطلة أو ناسد 5 تا هو الحال عند الجمهور . 
. )1( 
تلا یترتب علییا آثرما !لشرعی بالا تغاق . 
وألحقرا بالءبادات أيضا عق النكاح نسووا فيه بين الفساد والبطللان ) 
رلم یفرتوا بین فاسد ٥‏ وا طله ى الأّعكام . وانما فرقوا بينهما من حيث الشبهة 
وعد مها . فالنكاح القاسد عند هم : هوما أمكن أن يكون فيه شبهة استحلال 
للمشعة يثبتا مدا النسب والمهر والعد ة وشحو ذلك . ران لم يكن نكاحا ضحق !| . 
کیا فی الندًاح. بغر شود مشلا وقکاح المحتب ة تثبل انقضاء عن تپا » وكزواح الرجل 


بمط' تشه بحك ثلاث تطليتات وبل تحقق أسباب لها الجديد . 


ر و) انظ الاشباه والنظائر لاہن نيم ص ٣٣۷‏ + تيسير التحوير ١‏ /ر ء۸ ؛ 
فت الق ير ١/۷؟إ‏ 


| 
| 
| 
| 
| 
AY | 

| 

| 


| 
أا التكاح الياطل فو اذى لا شبهة فيه صلا گما لو تزوج الرجل ادى 


سا مه الا با لهرمسة ت کاو ار با هو أقظع صن ب لكت غار یتّرتب عليه اش 
| (7) 


من تما وسر أا وا ٠‏ تحب فيه عقوية الد : 


ال السرأج ئك ى ٿن د شرح المضنی لے مله للنكاح الغاس بالن5ا ج 


بد ون شود وآنه پمعنی الباطل . 


تال : ”التکاح بذیر شود يال رالنض فيه بمعنی الشهى فى قوله صلى الله عليه 
)¥( ) 


وسلم ” لا تکاح الا یشہوں ” | فار e‏ 


| 
| 
” فلا رفت ولا فسوق ولا ا ای لا ترفتوا ولا تغسقوا ولا عجاں لوا 


فيحمل مثل هذ ٠‏ الشهى على لني اا ل غا ا عن العدم فكان 


با طا مند تا وثبوت ا لنسي ساط ا لحف وو جوب العد ة والمہر کل هذه الاأحتام 


| 
u!‏ تثبت لا جل الشيمة تى الف الثاساتى "!ن التکاح القاسهك _ 
اا الق تة وانىا يجعل شعت ١‏ فى حق المناقع المستوفاة بعد الد خول 
(e) |‏ 
للضرورة وأما قبل الد ول فلا نعم له ولا يجحل منحق اليتة ”. 
)١ (‏ أنطر المد ل الفقهى العام AT/Y‏ 
{(Y}‏ تال فی نصب الراية ریسا بهذ ! اللقظ ٠٦۲ / ٣‏ ء ون تر أبن حجر فى التلسشيس 
WY‏ ل بی وشا سد ی عد ل ”شم تال وغیه اتقطاع ولکّن بار 
أهل العلم يقرلون به ء el!‏ فى الجامع الصضغیر ۲١٤/۲‏ ا 
ابن زم لا يصح تی ذا الباب شن ° عير عدا الستد أنظر المصلى 1/1 
() سورة البقرة ية ٩۷‏ إ ٤‏ 
(») أتطرهن المغن ورت 1 
) 


1 . 
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المحالب الثاني : ثى الغرق بين القساب والبطلان عند الءنغية غلاقا للجمهور : 


تق م أن الحنفية لم يغرقوا بين الفاسد والباطل فى المبادات ولا فى 
عقف النگاح بل ھم فی ذلات کالجنہور عیثت عملوهما متراد فين وپممتی وا سك من 
قير فرق . 

وأا شى السعاملات ۽ فش أثبتوا فرقا بين الباطل والفاسد ٠‏ سيت 
٠‏ رتبوا على الحقود القاسد ة يعض ألاتار الشرعية وجعلوا الغاسد ا 
الصحيح والباطل ١‏ فمو قسم ثالث مخاير للصعيح والباطل عند هم . وقبل أن آذ تر 
الفرق بين الفاسد رالباطل عند هم أفضل أن أذ كر تعريف الصحيح والباطل 

والقاسد على اصطاا سهم لكون مذ ه ألثلاثة معان متقابلة عند هم . وقد عرقوها 


( 3( 
شا یل : 


عرځوا ا لپ يانه ا ان مشروعا صله ووصغه جمیعا . ای ا | ست جص 
| م * ج چ ج چ 
رکا ته وشرائطه تتا باون معتبرا رعا کی حق الحم تيتا ل صلاة صحيعة وصسوم 


E -‏ س = 
و ¬ د ب N‏ 2 ا 2 


والباطل ۽ ا لم يتن مشروعا لا بأصله ولا بوصغه . 


( 1( تار فى عد ه التعاريف كشف الا سرار ۹/۱ التلريح T7‏ ۴۳ 
أصول السر سن ٦/۱‏ ۸وا بعد ها . قال این نجیم فى الاشباه والتاا5ر: 
* الپاطل والئاسد عتد تا ی العیاں أ بت متراد قات وفر عق النکاح گذ ل ء 
رما ش البيم فمتبانيات » فباطله عا لم یکن مشروعا بأصله ولا بوصفه واسد د 


ما کان مشروعا بأصله د ون وصغفه ” ص "٣۷‏ 


= A۹ - 


ان ا ا نات الصعغی e‏ وجه مع وچود الصورة . وذ لك اما لانعد ام ) 
نی التصرف كبيح الميتة والد م ونحوهما . واما لانمدام آهلية التصرف کیا فى 
بيد المجنون وا لصیى الذى لا يعقل مثلا . 
والغاسد : ما کان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه . 

ای ما کان مشروعا نی نغسه فاعت المصنی من وجه . لملازمته ما لیس يمڈ روع 
ايأه بحك م الحال مع تصور الانفصال فى الجملة . وذ لك كالبيح الربوى مثلا فانسه 
مشروع بأصله من <حیث انه بیع ولا خلل فی رکه ولا فی محله ولکه فير مشروع بوصفه 
وغو القثضل لته زياد 5 ی غير مقا بل ۾ فکان فاسدا لا پاطار لملازمته للزیاد ةه وشى 
عير مشروعة , ولکنه لو ذف الزياد 2 صح البيع . liRs‏ هو سعتى تصور الاتفصال 
فى الجملة N.‏ 

وسن ذا القبيل صوم يوم الحيد والبيع بألغمر أو بشرط فاسد لا يقتضيه 
العقف يقير ذلك من الصور . 

فظلهر بذلت أن الفاسد عند هم مغاير للباطل ولكن هذا التغاير مقصور 
على المعاملات تما تق م وأّما قى الصباں ات فہا تراد فا ت ولحل وجهة نظر العنفية 
۴ التفرقة بين الفاسد رالباطل فى د اثرة المعاملات خاصة د ون الحيادات . 

هو آته لما 5أ بن. المقصود من العياد أت هو التعيد فقط وهو لا يکون ۱لا 
بالا متشال والطاعة فان المصخالقة ییا ن رة الد > لا اير وة ال دا 


بین بادال وثاسد فیہا فلا تبراً ذ مه المكلف بصلاة فاسد ة كا لا تبراً بصلاة يادالة . 


ر )١‏ أتظر فتن القدير ۷/۲>( 


~n = 


أما المعاملات فاته لما كان المقصود متها أولا روالد ات هو مصالح الحياد ٠‏ 
الد تيوية فان الصعال منقسح قیہا رتحققہا فی نفسہا ممگن حتی مع وجود غلل 
فی وصغا فلا صصد م بالمية الا ١نا‏ كان الشلل فيا راجما الى الحقيقة أو 
الماهية . 

وتی هذا السعنی یقول الشاطبی رحمه الله : 
” انه لما تانت المماملا ت قى الغالب راجعة ألى مصالع الد نيا غق اعتير الدنغية 
فیہا هذا المعتی وشوا على مقتضاه فى العقود الفاسد ة كاح الشقار 
رييع الد رهم بالد رهمين وتحو ذ لك سن العتود التى هى باطلة على وجه فيزال ذ لى 
الوجه ویمضی التصرف . ومعنی هذا الوجه أن نہی الشارع کان لامر لما زال 
ذلك الأمر ارتفع التي فصار المق موافقا نقد الشارع » وهدذ؟ الوجه بناء علو, 
)7( 

أن مصالح الحباد مفلبة على حكم التحبد ” 

فق نظروا الى أن الأصل فى أحكام المعاملات عى التحليل لكون_ا 

معقولة المعاتى فكان الأوفق فيہا ليب المصلحة مها وجدت . 
ویذ لك فرقو! بین الفاسد والباطل فیہا واعتبروا قى ذ لك مورد الغلل 
فجعلوا المقيد أو التصرفات الشرعية التى تققد ركا من أركانها باطلة لكون الخلل 


فيها وارد 1 على الأصل » أى على الحقيقة والماحية ولم يرتبوا عليها أثرها الشرعس 


)١ (‏ أنظر الموافتات ۱ / ۱۹۲۷ » تغرين الفروع على الأصر ص ١‏ 


= و74 -~- 


(i) 


أى بعض أوصافها الخاربية ضا والتی لا تس حقیقتہا فانها فى هذ ه الصسورة 


تسميی فاسد ۀ لا باطلة » اتال قأاشه ی پر ت تب علیها بحض!لآا ر الشرعية ان ا. تم 


فیا تنغيذ العق . ما لو باعه بثمن مجهول بثلا أو بشر 
( ۲( 
الملك اذأ قبضه المشترى . 


وذ لاك لأن تنغيذ العحق محل رعاية فى الشرع نظرا الى الشبهة القائسة 
فيه بسبب العق ,. وهكذا, 

وعليه فان الباطل عند الحنفية هو ما كان الخلل فيه راجحا الى رکا 
المق آوالى الحا ين أو الى محل المقد وضوالمبيم الذ ى ينصب عليه الح . 
کا فى بيعم الملاقيح والمضامین مثلا باطل . ان الملاتیجح ھی ما فی پطون 
الال فن ال ا ال اع ا تى صان التعرل من الا" عى د لري 


( ¥( 
فى المجموع وتسبه الى جساهير العلماء وأهل اللغة . 


١ (‏ ) انظ ر آصول السرغسی ٩/۱‏ ۸ + فواتح الرحموت ۱ / ۹۷+ 

(۲) کل این تبیم : بصد أن عرف الفاسد والباطل تي البيع قال : ” وعدم 
الفاسد أنه يمل بالقبض بغلاف الباطل فلا يملك به ” أنظرالاشباه 
والنظاٹر د ۷٣ل‏ 

lls ES el e cO (f)‏ بقول الثاعر 


ان المضاصین !لی فى الصلب ماء الفعول قى الظهور الحد با (/ ۲ ۸ = 


¬ 1 = 


فبيع الحمل ودد ه أوالماء فى صلب الفعل غير مشروع البتة وليس امتناعه 
لمر عارض فتان باطلا لذلك . 

واا الاس 6 پو ما كان الشلل فيه راجعا الى أوصاف العق الخارجية 
: الى آرتانه وذ لك ما فی ییع الد رهم بالد رهمین کیا تقد م » فان الد راهم فسیى 
ذ اتها قابلة للييم . وانما امتتع هذا البيح تظرا لاشتمال أحد الجائبين فيسه 
٠‏ على ألريادة . 


فهو مشروع سن حيث أنه بيع ء وممنوع من حيث‌اتعق ريا . ولذلك 
قالوا !ذا طرح الزياد ة قيه صح البيع ولم يحتج الى عق جديد . 


لافاد ة الحكم فيتون ماركا للصحي تى افاد ةالملك ات1 اتصل بالقبض كسا 


= ول 2ر ف النپى شر يي المضا سين وأ لملا تيح فد روف مالاك عن اس 


شاب عن سید بن السیب أنه تال ” نہى من الحيوان عن ثلاث : 

( عن المضاصين والملاقيح وجيلة العبلة ) والمضامين ما قى بطونالاناث 
من الا بل والماڈقيج ما فى ظہور الجمال ” أتظر موطاً مالك ۲ / > م 
وهذ ا النهن منصب على ركن الييع وهو المبيع أنه صحد وم ولیس پسال 
وقت البیع کان با طلا یخلاف البیع الربوی فانه فاسد فقط لأّن‌النهى عنه 
انحا وقع لمر عارض وهواشتصال أعد العوضين على زياب ةلا يتايلبا 


عون فئان ربا وان اسد [ للفپى عن هذا العارض . فترتب عليه أشاره 
بعد القبض مح حصول الاثم . أنظر سلم الوصول ١١٠/١‏ 


- f - 


بين القاسد والبا ل . 
ققا ل : la‏ د شب اليه أل«نغية قساد ه طظاخر من جة النقل تان 
مقتضاه أن يكون الاسد هو الموجود على نوع من الخلل والباطل هوالذى لا 


(1) 
تثبت حقیقته بوجه :وق قال الله تعالی : ” لوكان فيهما آلهة الا الله لفسد تا ٠‏ 


فسمی ‏ السماوا ت والا رض اسك ۵ على تقد ير الشریك ووخوك 4 »؛ 


(f) )‏ 
تحا لی آلشی ۴ !لدی لا تثیته عقیتته بوجه فاسد ا وهو خلاف ا قالوه فى التفر ” 


HEEE FF ¥ 


}؟( أنظر البءر المحيط ورقة ٩‏ ۰ النقائس للترافی ورقة ړې ' 


~~ € - 


البيحثالخاصن ۽ فى منشا التفرقة بين الفساد والبطلان عند الحنفية وتحته 


مطالب 


1 لمط لب الاو 


تی توضیح e‏ التهى التي اعتمد ها ألحنفية نى تفرقتهم بین الفا سد 
والباطل : 
السپب الرگیسی فى تفرقة الحتقية بين الفاسد والياطل غلاقا للجسهور 
يرجح ألى ا يقتضيه أ لنمى عن الشي * عند الا طلاق 
وعاصله . ا النيي 1 مطلق, توعان 2 


- تھی عن الاأقعال الحسية : وهى التى تعرف سسا ولا يتوف حصولها ولا تحقة ' 


عل الشرع ول آ2 تا لقتل شرب ال قمر والزنا ونحو ت لت قانہا ڌا نت معحلومة للقاس نبز, 


)(( ٤ 
. الشرع عند جيم اهل الملل‎ 


ڪ سی عر التصرقات الشرعية : وی ال یتو تف سعصولہا وتحققپا على الشرع 


ترية لا بواسططة الشرع وذ لت اليم لا يملم أنه عق موجب للملك بشرائط مخصوصة 


1 بالشرع ٠‏ ) 
تالتہی عن العسیات لا پکون الا لذا تہا فتكون باطلة بالا فاق » الاد ليل 


١‏ ) اتطر شت الاسرار ربمم 
٢ (‏ ) تله ما ئی تربان العائض ملا ثان النہی فيه انما کان لأعل الذي ونر 
الطہر وتف د ل. على دلا توله تعالى ” قل هو أذى فاعترلوا النساء ق, 


السيض ولا تقربوهن ستى يطهرن " فد لتالاية على أن التعريم للأذى - 


سن لإ ب 


ا النهى عن التصرفات الشرعية . فق صور الغلاف فيه صدر الشريعسة 
قال : ” اعلم أن الغلاف بيننا وبين الشافعى رحمه الله تعالى يرجعالىآمرين : 

zz r hh ۴ ۹‏ کے بے > : * 
أولهما : أن النى عن الشرعيات بلا قرينة أصلا يقتضس القبح لمينه عند ه فيكون 


اطلا وعند نا يقتضى التبح لغيره والصحة بأصله . 


ثاتیہما آنه انإ ود ت القرینة على ان اتج سیب القع ليره وان م کلت 
0 ) 


خير وصغا لازبا فاته باطل عند الشافعی وعند تا بک بون صا باضاە ل بوصق ےه 
( 3( 
ميه اسك | ٣‏ ي 
+( 
لصحة والمشروعية بأصله عند الحنفية الا بدليل يدل على خلاف ن ل 1 


للا الا پد ليل ید ل على غلاف ت لای فان ا لم يوجد د ليل فاته يحمل على الأصل 


: : ٠ 
لوه ینتدی أ سد وأ لشروعية عند العتيية ويقنصى البطلان جيل الخصمور وأصا‎ 


هود الترينة علو أر ن المنہس عنه لذاته أو ليره . 


فت اتفتوا على آنه أن کان ١إ‏ منہن عنه لد اتہ فہو باطل تما تی بیالمضامین 
ار تيح والصاة يشير طپارة ونحو د لك واختلفوا تیا ١دا‏ کان النھی عن الشے ٤‏ 


ره مرن وص ا رم أو عا ور 


٠ ك ی القریا ان زلذلك کان وچا ا ا للزوح الأول دا لشسدم.‎ Yi 
. م الت تتر تسا عليه‎ Ka! وألمپر والا عصان وسائر‎ 


IS ١‏ /د7 
| ن النپی عن التصرفات الشرعية يد ل على الصسة عتد الحتفية شو س سي 
ان ! لمنېې ی يصلح لا سا ا ألتد اء تی العباد ابت كنا إن 1 EY‏ 


ر سوم يسرم 
الان انى آه تبه فلا LECE‏ آ لاء ا بدص لدع O ET‏ 


mm mm . 1 
2 | 
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فتال الجمہور ان كان النهى عن الشى* لوصف لازم له غير منقك مشه 
فهو ياطل » لأن الثبى عن الوصف الملازم تى عن الأصل والوصف مما فهو تظير 
المشپی عند لذ انه فیکون باعلا کا قى البح الريوى وشعوه : 
وقألت العتغية انه يكون ناسد أ لا باطلا وخصصوا النهی با لوصف فقط د ون 
الأصل . وتالوا ان فسان الوصف لا يد ل على فسان الأصل ر يكون صحيجا باعل 
ممنوعا بوصفه وسموه فاسد ا فقط . 
وما !ذا کان الشہى انس لوصف مچا ور له ناف عنه غير لازم اىه ` 
لا بد ل على بطلاان ولا فسان بل يېقی ذلك الشى* المنهى عنه صحيعا مشروعا 
بعد النهىوتترتب عليه أثاره المقصودةمنه الا أنه بكرن مكروها لمكان الى ف 
ذلك ء فيقتض الصحة معالكراهة عند الحنفية والشاغمية وأكثر علماء الأصول . 
وسن الأمثلة على فلاب : 
١‏ الط E‏ : 


الطلاق فی الحیض لا فاته منهی عنه لمسعنی فی غیره وهو الاضرار بالمرأة 


بتطويل عد ٿا ن أ ل يضة التى یقح یپا الطلاق غر معسوية من العك ث 

بالا تغاق » ولپذا لا يعرم الطلاق فی العیض !دا لم یؤد الیالاضرار کمن 
(١ (‏ 

طلقہا فی عالة الحيض تبل الد شول مثلا , 


ov‏ 4 ا کا ر و 
2 الممامط ت سا کو البیح الریوی ونیا ج الشغار ونو كلاه . انظر شف الا سرار 
)1*7 ) 


ٍ e 
k=} آنظر شف الا سرار ر1 + أصول السر سی‎ (4 } 


- 1۹۷ - 


e‏ قوله تعالی ” فاسہوا الى ن گر الله ون روا 
Wi, ۴ {j‏ £ 
اله ١‏ وترت السعی ق يوجد بد ون بیع ن مٿ من غير بیسح 


مثلا قا أن البيم قد یوجد بد ون ترت السمی کا لو تبایما وها یمشیان 


قى الطريق : فاننكت الجهة فكان النهى لامر مجاور فأوجب‌الكراهة 
د ون السات . 


~~ الصلاة قى الارض المغصرية 


الصلاة تى الد ار المغصوية صعيحة مع الكراهة عند الجسهور لأن المنهى 
عته سو الثشصب دو الصلاة وها نتان ائ الصا ة قعل صعلوم یتاد ی 
بشروطه وراه » والغصب أیضا شی* معلوم ولا اتحاد بینہسا بوجه فقد 
یود الخصب؛ يد ون الصلاة کا توجد الصلاة بد ون الخصب فكانت‌الجهة 


منغدّة . وهف !ء فيد ! التوع من الأمور الشرمية التى يکون النهى فیہا لوصف 


وأبعاله يعض الم لما“ كا لحتابلة والظا مرية باعتبار أن النهى يد ل على القساد 
مطلتا من غير فرق بین موارد ه سواء کان النهى عن الشش* لذاته أو لوصغه 


الملازم أو السار( 


. ٩ سورة الجصعة آية رقم‎ ).١( 


(۲) انظرالسعلی لابن حزم ۲۱٦/۱‏ 


~ ۸ > 


تال صاحب المد ة ۽ ”النہی اذا تعلق بمصنی فی غير المنهن عنسسا 
د ل على الفساد كالنهى عن البيع وقتالتد ا* والصلاة فى الإأرض المغصوة والثو,. 
المذشصوب والوضو ۶ اء محصوس ونو د للت نتبعال الصلاة فى هذ » المواضح مد 


أصسعا بنا خلافا لأ کشر التقها* لقوله صلى الله عليه وسلم * من عبل علا لیس لی 
)1( 


ار 


مرا کهورله ٠‏ ۰ 
ولا فرق بين ان يکو یون النپی لمعتی فی نات الشهی‌عنه أو فی غسیره 

فى توجه البطأان » بدليل أن شرا* الصيد فى حق المحرم ونكاح المعرمة ياطل : 

وان لم یگن النہی متوجپا لمعتی فی المنهی عنه وانما هو لمعش آغر وضو ال حرام . 


ES‏ ا تقسد الصلاة قى الد ار المقصوبة لمصئى فى غبرها وتو تعريسم 
}؟( 


الت 


وما الطأذق السغالف للسنة فاتما أوقحتاه وان كان منبيا عنه تغليظا علر 


(۱) روه البخارف ۲۹۸/۲ 

)Ç(‏ قل القراني : ” وبالجملة فق بالخ أبو ستيفة فى عد م اعتبار النہى متت ي 
للغساد اذا تان نی سر خارج عن ماعية الشی*“ حتی آثبت عتود الرس 
واقات تا الملات نى أصل المال الربوت . ويالخ قيا لته الامام أ عمد ا ا 
الفساد تی کل ما شى عنة حت أبدال الصلاة فى الد ار المغصوبة ولوت 
با مسرو ونجو د لا؛ فسوی فيه بین موارد النہی وتوسط مالك والشافہ. 
المد بين فأوببا الفساد فى يعض ادو بعض” أنظر الفرو. 
AY/1‏ ) 

(+) انظرالعدة نی أصول الفقه ۲ / )»> » شرح الکوگب المنیر ۲46/۱ ۰ 


قراف اہن ریہ دں ٢‏ ر 


-~- ۹٩1 = 


وا صة التول ؛ أن الحنخية رأوا أن الشهى اذا ورد على تفس عا+٨+ية.‏ 
الشى ء۶ وحقيقته فان المتسد ة تكون فى نفس الماهية والمتضن المفسد ة باطل لا يعت 
به تما تی النہی عن بيع الخنزير والميتة وتحوهما . 

وما افا کان صل الماهية سالما عن المقسد ة بن کان التہی قى سر 
خارج عنہا كا لوصف مثلا فقد غصصرا الغساد بالوصف وحد ه د ون الأصل » وقد 
صور القرافی حجتهم فى ذلك فقال ۽ حاكيا عنهم :۽ ” لوقلنا بالغفساد ملق 
يی الماهية المتضيتة للفساد وبين السالمة عن الفساد ولو قلتا بالصحة 
مطلقا لسويتا بين الما جية السالمة فى ذاتہا وصفاتها وبين المتضمنة للغْساد شى 
صغاتہا وذ لك غير جائز » فان التسوية بين مواطن الغساد وبين السالم عن !لفسال 
غلاف التواعد . فتمين ينعد أن يقابل الأصل بالأصل لوصف بالوصف فنتول : 
أصل الماهية سالم عن النهى والأصل نى تصرفات المسلمين وعقود عم الصحة فيثبت 
لأصل الما هية الأصل الذى هو الصحة ريشبت للوصف الذى هو الزياد ة المتضمنة 
للضسد ة الومف الارن وهو الشهى فيد الومف د ون الأصل وحو المطلوب. , 

O)‏ ا 
تال التراقی وهو فته عسن " 

وأما الجسہور : فق ذ هبوا الى أن النهى ان كان راجعا الى E‏ 
اوجزئه فانه يبداله كما تالت الحننية وان کان راجها الى اسر غار عن الشى* اس 
لازم له غير منفات فانه یفسد » أيضا فیکون با طلا لا يعتد به وذلك کا نی ۽ ا 


7 أنطر الفروق Af‏ ¢ وف ار الطوتى بعكب 1 ن ساق س عة الدنقية :نى 


[i 


آن مذ تيم نى ذا الأصل أد خل فى الص قيق وأشبه بالتءتيق . ار 
الروشة ورقة بو “° 


es ك‎ 


مثلا فان النہی فيه راجن الى أمر خارج عن العق وهو الزياد ة وذ لك أمر خارج 
عن نفس المقد ¢ ولشه مللازم له وقائم به قيڻون المتہی هو الأصل والوصسة. 
جصیحا لما بیشہما من التلاز. . 

واا ان 6 ن التہی راجعا ال مر جاور للشی* غیر لازم له گیا مثلوه 
فی البيح وقت الد 1ء وتحوه فان النہی راجع‌الن أمر خارج عن الييح وهو تفويست 
صلاة الجمعة والتفويت أمر متارن غير لازم فهذ ا النوع من النهى لا يدل علسسى 


الفساد بل العق محه صعيح محالكراهة خلافا للحتابلة والظاهرية ا تقد م 


(1J ٠ 
, فیظهر بعد هذا األدرض أن المنهی عنه لذ اته ياطل عند الجصيح‎ 


ون المنهى عنه لوصغه المجاور صحيح عند عامة العلماء مع الكراهة خلافا 
لمن أفسد ه من العنا بلة والظاهرية »ءروقع الخلاف بين الحتفية والجمهور فى صررة 
واحد 2 من موارد النپی وهی ما ذا ورد النهی عن الشی* لوصفه الماازم له .دی 


بل الجمم ول برتبوا عليه شيشا من الأ عكام . بينعا جعله الحنفية صحيدا يأصله 


١ (‏ ) اوضح القرافی رحمه الله متی یئون النہی فى ماهية العتد ومتی یکون غأرجا 
ا و ا ارا العقد أريحة عوضان وعا قد أن تصن 
وجد تالا وی يحة من يث العملة سالية عن التنپېی ققد و.دل ت الما حية المحتبرة 


شرعا سالمة عن النہی فیکون !لنہں بعد قذ ض آمر غارج عنہا » ومتی اتثرم 
أ حول E1‏ رتان ألان يح اأئعل مت الما ية ھان ؟ باع سیه من ستيه مرا ب ر پر 
ET‏ صت ومة فالما ية ميتلك وص وا لنهى والتساب کی نقس الما دة ۾ 4اث 1 
> = 2“ - د ا ال . ۱ 
ا چ رتسيل ص ر م سو رر 9 EL,‏ رضن جن ر بصت وشو ل وضور 


فتكون الماعية مدد ومة شرعا » واذا باع رشيد من رشيد قضة بقضة نالا ران 


الأربعة وود ة سالمة عن النهى الشرص فاذ! كاتتاحد ى الفضتين أرثر نالذثرة 


— 


= ۲*7 - 


: E 

زكر بعش الأمثلة الفقية التى بناها الحنغية على اصدلاميم الخاص ن 
ای د اللهى وغالفوا فيا الجور 

تقد م i‏ أن الأسل رند eT‏ أن النہی کی الأ مور أ رعية عند 

€ الاطلاو يقتضو ا* مشروعيتها ويعمل على القبح لغيره من وص ٠رم‏ او صجاور 

ا لسا پٹ لات لوصف د ون الأصل أ قول على لا الصا انث ى اص الوا 
ميه تتة وج سين مسال القروع التى بنوها عليه ورقوا قيها بين الفا والياطسل 
E‏ ا ر , الت ہا ساعر البيوع الفاسد ة الى Ee‏ علو ڈ روط غاسد ة 


SEY‏ عند نى إت ۳۴ ٿان ل دک ي البيوع ليست خبسيثة من سے ٦ا‏ ا مباد لے 


Et 
1 
ا‎ 


: ص‎ =+ Fr» J 
# ا سل 0 چ تل ہیدہ ہا سك‎ 


ك فتلهر بذ لب أن النوجب للملك فیا انما و من رة 


درن ا بیدعا ا س یٹ اتا اپاس وقبول عاد ر من آهل ۳ ماله 4¿ 
کب خوك الور التاسد . ل شی ° س HE‏ یتر الملت تیا وان ٣‏ 8 سراما 


F1 paa ar e 


کا کی ۴ 2 8 و“ 1-1 . 5 1 . 
= ا ا إا عي العو ضس :ءالو صمت مشحلق ' لنهى د ونث الما رد ا 
Ê 5 ٠‏ و ي 


٤ 2‏ 4 
ل نراتم الرحموت ١‏ / ..» :تيسیر التعریر ۲۷71/۱ ؛ 


¬ of 


لن حرمة الفصل عند هم لا اض عرتب الا حكام الدرعية عليه غير أن شال ضذه 
العقوب الفاسد ة واجبة القسخ لأ جل الا جتتاب عن الغساب الذى لعقها من جهة 

أ لوصده i‏ ولد لب هم ل يتونن قبا !للت فېل القبض. لقلا يزم ثقرير آلقساب الل ق 
تو وا جب ا لرقم ومن صور <د ه البيوع الغاسد ة : 


۽ البیح الرہون ۽ ثاته مشروع صن »یٹ انه بیح وله مطوع من حیث اتصة بالریا 
ا (١)‏ 
الشى عه قى توله تحالى ( ورم ألربا ) وی توله صلی الله عليه وسلم : 


}؟( 
9 تبپعوا آلف شب بالف !الا سا * بسو !* . 


ہد !ا النہی اتنا ورد لمعثى تى غير البيح وعو الفضل !لخالى عن العوش غا 
ينحد م به أصل المشروعية فكان فاسدا لا باطلا . 


ns is 


ما عير مشتوم قصلحت ۴.٤‏ ص وة ل ون سن أن اتا صلعتا سن میت آنا طا 


ولم تصلح من يث انها غير متقومة فا يع معها أصل الانعقاد لأنه لا شلل 
(T)‏ 


قي رکن البيح ر نى مدله . 
اننا الغلل نیما دو جار غیه مجری الوصف وهو الٹس نکان تاسدا ص ی 


الوصف وہ جیا صن ا ست الل 


۲ سورة البترة آية رتم ه۷‎ ) ١٠ 
ET 


(ج) طرتشت الاسرار (/ ۲۹۸ 


ا 


کا آنا E‏ ا لا ا أو أن ل مرا جردا 


تان ا البيع فآسل لبان EE‏ الشزط المخالف لمقتضى للحق ره ر 


باظل أن هو مشرو ن الأصل ول لل فی آرکاتة رانا لحقه القن وللبار 
من جةالوسف وضی)شغاله علی الشرط الغأست والشرظ القاسد. لا يدون 
ضمذ ما لصن البيغ أن لیس من ضزورة الغسآں اند ا الأمل بل ف لا 
جم للحربة فقط. والخرمة لا تاقض الملك كا ۳ 
فیثبت فو البيح القاسد الملك مع الحرمة والاثم . 
رسا بنوه على ذ4 )لقاع ت فی العباں ات ۾ 
ا کون التپیی عن الشرعما ت يقتضس القبن لغيره والصحة يأرل ت 
یوم الحدید ضع آله تا ښبق ئی د أئرة الماد اثلا يقزتون بين القا سد 


والبا ل 8 ولعل ا لی الامر الخالب عتد م i‏ ا تك ب کروا تة 


صوم وم اليد رأپامالشريق ع قولہم. پٹساد للنہئن. e‏ ) 
¥( 

نقد روی آنه صلی الله عليه وسلم ” نهى عن صوم يوم الحيد وأيام التشرية ˆ 
نقالرا أن دا إلى انما ورد لمعض فى غير الضو م وهو ترك الا اة 


وا لا عراضم شعن ضپافة الله . ما الصو م قى ذاته انه شرن , رلکئہ تھی عله ق ` 


( () أتظر أصول العشاشى صن 41٦ر‏ 


(۲) روه مسلم أنطظر شرح النووں ۱٣/۸‏ ؛ نیل الا وطارې ر ې 


ي 


+ {f 


الد پد ثانا آيام آل زربت + 


فهو مشرو بأصله من یت انه صو ق قبین بوصفه من حیٹ وتع فی ابام ایی 


فکان ع قاست ا لا ا طا ولڌ لف تانر : لوڈ ار صو م بوم احرص : ا عند ضم لان 


المعصية فى نعل لا کو ند ره » 


ولكنه يۇمر : بغداره وتضاغه ليلص ن المضصية ویق بالنذ ز 
)3( 


ولو صامه کان أشا وضع عن ١ E‏ 
% ا ا > تزه ل“ يطا ل بصم يو آغر غیره 5 
ويا س علو هذه الصور ا کان مثیلا لہا امن الأمجر الشرية التى ن نی ا 


وکا ح العلل وتحو د لدت الساقل الفرعية التي على هذا الال ا 


£ 
1 ( انظر أصول الد رسي ٤ AA /١‏ قوآتح لرحموت ١‏ ر“ 3 
( ۲ ) أتظر نتم القد ير tof‏ ااا ا ا ا O‏ ا 


الأسرار للنستى إ/ ° 


~ +٥ 


المطلبالتالث اش نتپڄة ذا الخلاف : 

ہہ ذا الا سكەواض لا ترره الحتفية من التفرقة بين الشساد والبطسان 
نی المعاماا ت مہ تند ین فی هذ م التغفرةة ق کہا رانا على تاس 3 التهى التیاصطلحوا 
عليها . شم علو ا روه من تنلیب الالح على التمہب أت فى اکا م المطاصلاتع 
والحتود الشرعية کا تف د كزساہة : 


بعد أن د رتا ہحضا من الفرقع الفقبية الت الف فیا Ey‏ 


العلما* بنا* على الك ء أقؤل بح ذلك كله ۽ تان علاف الحتغية . 
التاءعية الاأصؤلية فيان ذلك ۽ 
آنه لا نرأع بين ا ۹ الشي عن فد کون منپيا عله لذ ات ا لچرته 


(i) 
. ولاسر حارج ضه , کا أن لا : تزا فن التدننية اغا فادہا برد اصطلا ح‎ 


وأنما التزاع نى اوا لى غا شر الاد غل پگون le‏ بترتب عليه آثار 
املا ؟ ) 

د ال یترب عليه بض الأثار ؛ ویکون مش ۱ لا قان كه الک اذا اص 
بالقیض ہا تش م وعتد الجصيور لا بترتب عليه شی * : 

غير أن الدنفية وان أعص وا بالفاسد' ك ون الباطل تی عض الصور ورتوا لو 


ذلك بعش الاي م الشرعية غلاا امشمهزر E.‏ ن اعت اد هم پالقاسد ی بعت 


IA! 'أنظر التلوي‎ ) ١ } 


= 7 ت 


بره لم ينشاً عن ااتسمية عند هم واتما نشا فى الحقيقة عن الد لیل الد ی تام لپم 
مثل تلك المعانو, ولعل هذا الد لیل هو ما قپموه من کون النہهى عن الشرعيات 


) ( 1( 
ضی قبسا تی غیر آلمٹہں عنهە . 


فاا ید ۽ على اليطاان ء بل يبت المنهى عنه مشروعا بأصله . لان النهىعن 


IT a 


. 2 . ) 2 ) ۰ 
سف لا رتفقع النہى وح التصرتف ۴ ن ال صل > لل فيه وانا الخلل دک 
مف المنشهى عنه فق جعلوا ألنيى عن الشى* لغلل فى أصله مغابرا لانم 
لخلل تی أوصاغه وسموا الأول باطلا والتاتی قاسدا . 

دعل ال یسور کل الم ورتين سوا ۶ فالنہى عن ا لوصف ید ل على اخت ا لل 
rm‏ ر (T}‏ 
س تیلون 'لنہں عت لد اته وعاچیے شا سبق تتریره . 
ليه نات اد الءنفية بالغاسد لم ينشاً عن التسمية الى اصطالحيا علي ا 
ار الد لیل فی تاع ة النہی . واذا کان ذلك ناسا عن د ليل 


قو غارت قهن فى الدقيقة ولیس لافقا بين الصو لسن . 


انظر شف الاسرار / ۲٩۰‏ 


. ت ,£ 
تر الا تام لامد ى ۰١ ٩‏ المستصتی ړ/(ړ » 


شرح العصك x/1‏ 


Yey — 


وأا العلاف فى التسمية فهو خلاف لفظى وان كان لا يسى كل من القسسمن 
بامم YÎ‏ شو تل م ۴ 


وقف ذ كر الزتجاقى مذ هب الحنغية فى التفرةة بين الغاسد والباطل ا 


اتید اعرد ثم قال : ” واعلم أن هذا امل مم ني ا 


(١ 
” یام ألسعتوی وان تازعنا د تی ألحيارة‎ 


وذ تر مثل ذ لت الجاژل المحلى يث قال * وغاتالمصنف أن يقرل والغلاف 


E 


لفط کا قال نې الفرض والواجب ان E‏ سشالقة ق ر ى الوجهين للشرع 


بالتہی عه لأّصله ا يى بطلان هل يسس فاا ؟ 


)۲( 
أو لوصخه تما ینمی فساد! هل یسین ہطلانا فحتد هم لا وعند تا تعم '. 


© ومالجملة فان الدنخية وان قرروا فرت بين الفاسد رالباطل قى بعض‌الساقل 
یٹ آشبتوا للقاسد وجودا معترفا به عند هم ورتبو! غليه بعض الأ تام الشرعيسة 


فی حالة التبض وتنخيذ الحض كا رأينا . 


)١(‏ اأنظطر تخري التروع على الاصول ص ړډر 


ج ۰ 


س رو - 


ا أن وجول ۾ كا وجود ا ى السقيةة ولذ ل فلا حكم له قبل القیضش 
ای انه لم یترثب عاپه ٻذ ا ته آشره الشرعی ۾ وانما ترتیت عليه عض الاثار ندارا لين ) 
الد فکان التنغيذ محل رعاية عند سم لوجود الشيهة القائمة بسبب الحقف ولا 
تد يترتب عليه من حق الخير بصب التنخيذ 

غتان الا عتراة هدض هذه الاثار مراعاة لذ لت الق مع وجود الحرمة الام 
فى جميج صوره. . كما أن الجسہور أيشا ق يفرقون بين الفاسد. والباظل ياتا 
eT‏ ترروه من قاعد ة التراد ف عند هم ان اقام لهم د لیل على ذال . 

ال الاأستون تى تباية السو ل. ; 

٠‏ ود عو التراد ف برن الفاسك والب طل”مطلةة مطوعة فان ن لك خاص بيعہض 
(1) ) 
واب الفقه كالصلاة وا لپنج جوا ف وأا الحج فق فرشا نيه بين الفاسد 


اطا 1% 0 
والباطل وذ لاف لتا بة والخلم نیرا ” e‏ 


1 ا 2 م + 7 : r‏ 1 
a E‏ ب F۴‏ ت 2 ي : ر ت ق : . - 
ا : # ا : ۴ 


rk 
۴ 1 e 4 
0 س“‎ ™ِ hM ی ت 1 ب ا‎ 
1 


َ انش ف نيه عاف الفا 1 الخلم والكتابة فالبادال .: ا 


ماکان لی خی عوض مقو ئ دا سلا أو كان الات يوبنع الى السا ٠‏ 
تالمغر والسخه ونحوهما والمقاسد ‏ بغلافه ٠‏ وضکم الباطل آنه لا یتر 
عليه شی * رالقاسد EEE‏ و ویر جع الزرج بالىهسر 

والسيدبالتي أنر قواعد آبن البنبكى زرقة  o‏ 
RR TD‏ 


Ta Û‏ ا 


وتان اپن.٣لا‏ یلم ملدنبلى ا ن کي تراد فسالغساد واليطلان .قال : 
7 ان لتر شنا فټي د کر aE‏ الغاسد والياطل. .. 
الى شن تول والذ ن ر کن ت اللي مخاللفة لتاعیةالتراد ف واا بوق اتاویچ 


}6 
تی مسالا دولر„ . 


انما جى لہا اا اا 
ا بين الفامدر والبا ال قى مساعل الد لیل سول به شد 
انه ق تق م أن العنفية أيذا لم يرتوا بینہما الا لما قام عند هم ن الد ليل 
الذ ى فيموا مثه عن ه التغرةة وجحعلهم يعت ون بالمتا سك ۴ پحض عقود المعامز ت ۔ 
قاعتد اد هم بالفاسد نیا غلاا للجمم رر قى شر س المساعل يمکن أن پعتسمر 
شلاغا فقہیا لا اصولیا ا قد سبق ذلك . 
حیث لم يندا عن التسمية كما قاتا تتا وانما نشا عن د ليل خاص لد ى المنجتهسد 


دان ار قا لخ يا بين آلب م کات 4 


)١ (‏ آتظر التواع والفرائد الا صولية 1 


( ۲( لرا وره 17 


رں رہ 


قالش رد 


ار 

لار ترود 
ا ers‏ 
المصلالتالث ؛ شے 


أولا_ + تعريف الشرط تى اللفة . 
الشرط فى اللغة لزام شى والټزاب ‏ تي آلهیم وتحوه وجح شروط. 
ونى الشل الشرط أطاتهءليك ملك “ 
والش رل الت عريان. #لماية جي شراط د شرا اط الساعة , تال 
مال : ( فقد جاء أشراطها) أ علاناتبا . 
والشرط بنتسحتين أيضا برذ ال المأل ۽ ولي قول جير : 
تساق من المطزی مېورنسائېم ٣‏ ومن شرط المهز لہن مور 
والشرطة بالسكون والغتح الذند نفرد شرطی ۽ 
وقد سمو بذ لك 5 نهم اموا" اقسېم بعلانات مقون ن " , Kk‏ نصبوا نفس م 
على زى وهيكة لا تغارقهم نی غلب أحوالهم :: 
وقد اعترض الشوکائیعلی کوں الشرط فى اللغة بمعنى المارمة ا HF‏ ا 
لرا إلى آن الذ ى بمعنى للعلامة ايا مو الشرط بنةح العمن کا ت كرت كيب اللغة 
ط هو بسکونما . ا ) ) 
لعل جمل المرط يمعنى الحلامة ليس لغة زايها هو اصطلاحأصور °1 : 


وساد کر طي٠‏ ! للاح الشاہية و1 : ثم تمرینه على إصادح 
الحدنية وسيكون ذ لكف ى مهحثين , 
ست الول : فى تعيف الشرط مي 'الشانحية والية كين . وقد درنره كايلى , 


)١(‏ انظرلسلن المرب ١ر‏ ۲ ١‏ قامس المحیط ۲ ۸ا۲ » المصباح المنير 
۳/۱ . . ۰ 

(۲) سورة سحب (ړر). 

(۲) اتر صحاح الجوهرى ۳٢/1٠۳إر‏ . 

. انظرارشاد الفسول ص و‎ )٤( 

)٠(‏ ثم الالاهر من كلام الأصوليين أن المران بالشرط ا او 
ا مو يالنتح بممئى العلا : انظر حاحية الازسيى /. 


Y~ 


۱ - عره ٤ 2 e‏ الشرط عبارة عا لا پوجد المثبرود مع عد مه 
ا 


س e‏ ا و 
تول ( ا لایوجد المشروط مع عد ده ) احتراز عن الات ج نان عدا ن 

) | مله وجود الشرول ولا عذ سه . وقوله ر رلا بان أن یوج علد وجوه) اراز 
عن السيب أواسماة ٹان الح لن وچوده بوجو نيه أو وجرد طت ا وود 

١‏ العلة يز منه وجود المملول وکن للك ال 8 پا هھ ر در اشر الت يعلى , شن ا هد | ااجعريف 

يات يستلن ا 

) ا ت تحريف الشرط بالشرو و وهو شتو شق سنا یوتف تمفله صلی ا 
لا لم السروط الس بتر TT ET‏ 


ورد e‏ الأعتران : 


* 


اا قو بوجد الك شىء اپد ونه 


ا als‏ ا ذلك الذر س * بد ونه وا ا 


}۳ 
٠‏ أن پچ ح ق المى٠ E‏ وجود د 4 


ول“ 


E. 


راعترش ضا بأنه غير بانع انبر خلید ۽ لان لل بو الیب س 


انفراد» تا ۳ ن جز السيبلا یوجد السب د ونه ر لنم أ ن پود نف ه زلیس بشرط 
آی آنه ا پود الح درت و لزم م من وجوده وجود السکم ل ا لايد ص اتال 


3 5 ا TT‏ 8 
وآجیب بان جز السبب تد يوجد e‏ ادا وجل نبب غر ۽ ولسم 


۴ اشفا الشليل ص و‎ A/T e O) 


(۳) انر فوا ا ) 
( > ) اتطرشرح المحصول لار ووه ٠١‏ شرح الحضك )إو . 


~~ 


برتض پحعض م من ا الجواب لان المراد پخ ۶ ا لسيسي هو زه الس 11 2 1 على ۴ 
: 1 
صرح به الآمدئ . ' 


1 
- وشرته أبن العا ا ا لامد ي پقوله 


J ٤ e 
الشرط مايستلزم نفيه نغى أمر آخرعلى غير جهة ال‎ 


قوله ” مایستلزم نيه تفى أمر آخر” يتتاول الشرط والسبب وجزة السبب تان 
الشرط يلزم من انتفاته انتفا” المشروط » والسبب ينتغى الحكم بانتغاته أو بانتفاء 
جزته کانتةاه إلزكاة ہا نتاه النصاب أوبانتناء جز صك ۽ 
وتوله ” على غير جة إالسببية ” قید للتصریذا , 
وهو قید للاخراج »نقد خرح به السبب وجزو"» . 
ومصنىی التصريف ٤‏ ن الشرط هو الوصف الك ى يزم من عد مه الحدم من ميث نه 
ليس سببا . ونفى السببية عله يتتضس نفى جزئها أيضا لأن ثنى الكل تفى للجزة . 
ولا یزم صن وجود ٠‏ الوجوں لن ن لك من خصاتص السسبب وقد أخربه التعريف . 
واعترض‌علی هذ | التعريف ایشا 2 الغرق بين السپ؛ والشرط پکوتد. على 
¢( ٍ ء 
نهم ألمعنى المميز ب تهما.ء ودلك اإلمعنى هو آالتاثير والا نذاء راستلزام الوجود 
)ا ٍ 
للوجود حيث يوجد نى السب د ون الشرط ٠‏ فيكون فيه تعريف الى * بعثله فى 
1 
إلخفاه ت 0 ( 


} 3( انظر الا حگام ۽ ر ٠‏ 4 حخاشية شية التغتازانى على شرح العضد ١‏ / د)٠‏ . 

( ۲) وين العاجب عوعثان ين عمربن أ ابی بکر الملقب بجمال الد ین نيه مالکی 
أصولی تحوی له الكافية ؛ ى النحو والشانية نى الصرف وله نى أعول الق 
م#تصر ملتهى السول والامل المعروف بسفتصر أبن العا ب تول سن 1ع د 
انتلر شجرة الثور الزكية ص ب ٤د‏ ية المارنین ۵  /‏ م1 ٤شذ‏ رات الذ في 
٠‏ االغتح الممين رم . 

(۳) انر مضتصر اين الحاجب مح شرح العضد ۲ 2 ۱ال عام لار مد ی ٩/۲‏ .م 


(٤ (‏ انر شرح العضد ٠/١‏ [ء ( و ) انظرحاشية شية التغتازانىعلى سرح العشد ۽ / م | 
(1j‏ اندر E‏ میں دإ 


~~ p~ 


۳ - رنه القرانی . : يانه “ مايلزم صر عل مھ العدم ول يزم من ووك هھ 
11( 


و ولا شد م ,لت أت" . 


وله مايلزم من عدمه.العد م : با واقمە على شىء غار عن الما جية لا 
ا الشرط ا 5ار ن خارجا عن الما هية فلا يقال ر ن التعريف شال 
للركن . 

وهو تین اول نی التعريف وقد احترز به عن الماع تان لا ا 

شی * کالد ین مثالا ئی باب الزگاة . ققد تجب الركاة 5ا او الفنسييى 

) وقد لآ تجب مع انتغاد لوجود الفقر . 
وقوه ” ولا یلزم من وجود + وجود ولا عد م" قید ثان فی الشرط وقد ترز به صن 
السبب والماتم أيضا تان السيبايلزم من وجودء الوجود + رالمانح يڙم من وود ه 
المسدم . ) ) 
وقوله ر لد آته ) قد ثالث للشرط ٠‏ وقد احترز به سن مقا رنة الشرط وجود السب 
قیلزم الوجود »أو مقارښته قيام المائح لزم العدم ولګن لا لذ اته و هر ونه شرا 
یل E‏ ؤهو مقارنة السبب وتيا المائم . 
وسال حولان الول نى الزكاة ناته پلزم من عد مه عد . وجوب الزاة ولا لزم من 
وجود ه وجو ا لا حتمال عد م النصاب ٠‏ ولا عدم وجویها لا حتمال وجرد النصاب 
عند عولان الول 

مان اقان الشرطل وجود السيب انه يلزم وجوب الزكاة ولكن لا لذا ت المرط 
LL‏ اود السبب أوتيام المائع كما نى إلدي E‏ اا الحد م رلکن ن انت لقا 


المانع لا لذ إت الشرط . 

س ی ا ا ا 

. ٩ انشرشرح تنقیح النصول ص ۲ ر ب والذ خیرة ص‎ )١( 
مح الجوامم ر س رح الفوشي اا‎ te العا ئی ئی ویر عم ۰ ئگرئى ن لف‎ 
:المسممع الم لو تة‎ ٩ £ اليحرالمسيدل وه‎ ١ د‎ ۲ / ١ 


1 
سے 


4 2 Hh 
“ي‎ a ٩ 0 
ا "ت‎ 
| Ea _ ا‎ mpm 
r i 4 د‎ 
۶ 2 1 0 
ت ا م م‎ 1 
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“وذ کریعضمم آن قید ر لات لا اجه اليه بل هو للايغباح نقد ل ت 
قوله مایلزم من ذ٤‏ کن ۱ یشید أنه من حیث ترتبه عليه وصد وره عله 
قال الل ی الآيات البيثأت واللية ئی حل القید الثالث اا 
ود قح توم لزوم الوجود من وجول الشردل آذ.ا قارن السبب لان ترتیب الوت ا 
على السبب لا على الشرط ءود نح توهم لزي الحدام من وجود الشرط ذ1 قارن‌المان 
| لا ن ترتيب الحد م ينف على وجو المانع لا على وجوں الشرط :«/ 
تلت وذ لك يظمر أن التعريف سليم ومستقيم من غير زياد ة القيد الاغير 
وأن هذا القيد انما جاء للبيان والايضاح وذ لك لا غبار عليه نى التحريغات . 
٤‏ - تحريف البيضاوی : و 
وقد عرنه يانه ” اتوق ليه تأثير المو خر لا a‏ 
٠‏ قرله ” مايتوقف عليه تأثير الموخر" جنس فى التمريف يدغل فيه الشردطل و غير 
كالملة وجز *العلة والركن نان هذه الا مور كلها يتوقف عليرا تأثير المرشر . 
وقوله (. لا وجوده ) صل أخرج ما عد ١‏ الشرط من الركن والحلة وزم ا 
فان E‏ الا شيا يتوقف عليما الموخر صن يث الاير والوجود » بطااق الشردط 


٩ (‏ ۵۹۹) صاحب الا يات البينات فى شرح جمح الجوامع . نى أصول الغْت 
وله ينبا شرح الورقات مام الحرمهن مطبوع بهامش رشاب الغدول » وتيسر 
الان AFT‏ ) ۰ : 
)٣( ٠‏ اتظرالایات البيثات ۲ / ه > ٬القليمى‏ على المنماج إ/ وبر . 
(۳) والپیغاوی هو عبد اللهین عمرین محمد بن على البیضاویالشافعی تا نی مفسرآصوا 
افقیه متکلم له عد ة مولغات منهاالمنم اج فىعلم الا صول ومن اأترارالتنزيل رأسر | 
السيلى ٠‏ / هه هد ية العارنين ١‏ / 1۲ الغتح المبين ۸/۲ . 
( > ) انتلرنهاية السول مع عاشية المطيعى ۲ / ۳ + المسصول للرازی ۲ / |٩‏ . 


الا کا حصان متلا انه شرل لایر زیا فی وجو ب ازجم ن الؤتا 
اشرق ا الرجم 1لا بوإسطة ألا حصان . ولكن الزلا الد ى حو الموخر لایتو 
ومپوه ی الا حصان لاّنھ خت یوند ت 
قال 1 سر وذ ذا ال ي د ل تیم ال على زأى. المختزلة والغر الى 
القاتلين بالتأثير ہر فی العلل الشرصة... ٠‏ وما اليضنف یره سن الاشاعرو ا 
ولون آنا أمارات وعلامات على ا لا تأ ير ولا ا تورعد مه ا 
وق جرننا فيماسبق آڻ کون العلل الشرية مارات علي علي الس ! . بنانی أن 
السار أناط ب اا سكام ء والنرط وا من الملل لک عة ار +فالتبعريف 
اث ۱ ا مستقیم لا غبار عله تن هذ ۾ الا فة لگن د اعترشی عل هذا التعري مسق - 
أنه غير جاه »لاه لا پشل الحياة بالنسية لملم الله تمالى نان ا 
الحياة بن عيب الوجوت: هو سز لاان لا عالم الا وهو س _ 
ولڌن حلم الپاری سبحاله. لا يټوتف على الحياة من یت التأثير لأبه e e‏ 
تأثير ولا عوکر . a. e‏ 
ورد هن ! اارا بان شاد شای انعر الررتر ابا للق . 
الشرط تاز وجه له | إلاعتاد * 8 e r‏ 
وتمريغاع الشرط هذ م كما تاي ة نى المع فان اختلفت فى الاأداءء 
نان موس ها وا حب کہا اتوت و وهو ان" الفرط يلنم من ص مه عدم الشرول .ولا يلم : 


من وجوده وچوں م کیا ضرح په القراتئ ٠‏ اولك کان ټین أو > هذه الشغاريغ : 
وأسلمها ن الاعتراض واد قاي الععبي ا 
(() والاسنوی , هو عبد الم پن احير ن على من مر آل س ستوی الشانسل 
اصولى نقية عالم بالحربية والعووض بور لسر له لبراية السول شن‌ سباع 
الوصول للبيضشاوئ »والتنميد ی تیج انيع على اا صول تولی ( 1 اه 
انظر شذ رات الذ: هي ٠‏ ۽ ٠‏ مث ية المارنين الت المييسن . 
o. E o‏ 
(۲) طم نباي الول ۽ ۲ (F)‏ اتظرفواتع ار ا 


TIT = 


نى تمي ف الشرط علد الحئشية 


وقد عرتوه ا : | ) ١‏ 

١‏ -عرنه البزد وى بقوله : الشرط و لعایتحلق په الوجود د ون ر 
فقوله ( مايتملق/الوجود ( ای مایتوتف عليه وجود الشىء بان یوجد عنده لا أن یوجد 
بوجود ه کمالو قال لا مرآته + ” ان دالت الد ار فاتت طالق ” نان الطااق يتوتف على 
وعود لد خول . ويصير الطلاق عد ا الد خول مضانا اليه موجود | عند ه لا واجبا 
به لن وق الطلاق انما هو بقوله ر أت طالق عند الد خول OT‏ 
( د ون الوجوب) قيب للشرط وقد احترز به عن الملة فانها موتخرة فى ثبوت العكم 


1 
وو جوپه e‏ ورد عدا e‏ بتصه آلا ا م السرخسى وصا مب تد تتح الغغار نیرا . 


: وره ملا خسرو پقوله‎ ~o 
الشرط فى الشرع هو: ” مايتوقف عليه الوجود بلا تأثير ولا ایی در د‎ 
الوجسرب.‎ ٠ 1 صا حب مسلم الثبوت فقوله ” مایتو تف يه الوجود ” أى الثبوت رالعصول‎ 


رتوله ( یلا ټأثیر ( ی بلا طاسہة بینه وین a‏ : ولو قید قىسى 
التعریش وتد ا حترز په عن الملة.نان لہا تاثیرا فی الحک : 

روقوله ( ولا إفضاء ) تيد ثان للشرط وهو مخرچ للسيب قائه يغ س الى السبب 
لکونه دلریقا للوصول اليه . فظهر آن توله مایتوقف عليه الوجو أته لايد مثه لوجود 
E1‏ مر المتوقف عليه وان آ کان كذ لك فاته یلزم من انتغائه انتناوم لایلزہ من وول هد وجود 


مایتوتف عليه والا کا ن وتم الا تراز عتا . 


. انظرشف الاسرار > / ۲ب‎ )١( 
»تح الغنار ۽ / ٣ب ٤ڈ المثار لآ ہن‌ائطك‎ oT انر اأصول السرخسى‎ (۲ } 
تراتسسج‎ + 2 ۷ / ١ انظ مرآة الاصول مع حاشية ألا زميرت‎ ) ۳ ( ۰ ۲ 


1 5 + ےم 
۲ گے ا پا س "k‏ 


ر ۷ ت 


وما اہن الهمام نقد ¦ 
3 
* مايطلق عليه اسم الشرط : ft;‏ ا احقیقی تمو ايوش عليه الشى* تی hn‏ 
اا ا # rs‏ 
والطهارة ى الصلاة وتحو فلك . واا للمكلف مح اجازة الشارع له ذلك * ٠.‏ 
٠ )‏ ”ان E‏ تد جل وقوع الطلاق موقونا على الد غول 
(۴) 


وأصل هذا التعريف ما التوشي ناته ہمحثاد 


)4( الدياة لملم متلا ناتلا کان التوقف قي بحسب تفس الم و یڈ !| 
ا شرلا . ) i‏ 
٠) ۲ (‏ انر تيسير التحرير > ر .ب . 
| (۴) انظرالتلىے ره . 


~ (1% - 


النتي..._ة : 


lep ELtETEEFEN 1 


رپعد عد الاستعراضلجيلة من تمی نات للشرل لدی المت المي سن 
والحنفية »نري أن هذ ه للتعريغات كلها تاد تتفق على د قيقة الشرل » ت 
يستکاد من مچموعہا أن الشرل يتوقف عليه وجو الشرط نمدم المشرو رتد 

کمایستناد آنه لا لزم من و جود ه وجود المشروط . 
8 الممنى هو لوق عبارة الخزالى رالقرانی وابن السہکی کا 0 

وأا تعریف البيضاآوى فاثه یعنی | أن ما یتوقف عليه تأثیر الموخر يلم 
أن ینعدم بد مه انالمقوقف على شی * لا یحصل بد ون ذلك الشىء . ) 
وما لا پتوتف عليه وجود الشس* ل لزم من حصوله حصول 0 الى * وال شان ' 
علو له وسببا وقد وقع ألا حتراز عن ذ لك تى التعریف بتوله ( لا و 

وأما عبارة ابن الحاجب فتد أفادت أن ن الشرط يزم من تدس الحدم شم 

اریت ماد پگون کذ لك وهو غير شرط كالملة والسيب بالقيد ات اتام 
التحريف رخو توله ‏ على غير جمة السببه”. 

وهکذ ١‏ الا مر فی ا ا متطايتة نى المحئى صم 
تحريخات المتكلين وان اختلفت عنما فى العبارة . 
ان اتپا شا تنطق ہآن الشرظط مايتعلق به الوجود ولا عاآتة له فى الذأثير , ولا ى 
الا اء رعلى ذا فالمعتى الشرعى شرط محل اتفاق بين الي : 
ان کلم يسام يان المشرول لايرجد الا بوجود شريه » ولايلزم عند وعو الكرل أن 
یکون محه مشرودل . 


ڪي 


الزو ية 9 و الىذارق چ 


ج س ن ی o gg‏ 


r e 


كماآن المللتة فلاا يه ہشترط لرجوعہا للزوج الال أن : 


والنتاح ۾ الثاتى لا لن مته رها الى الزوج الساہق . 


تنش زو جا خیره 


وو جوب البیع الشرعی الذ ی تتر TARE‏ پتوتف ی الع بالبد ل . 
والمیك ل وهگن ! کل ماشرط الشارع له شروطا ل يټحقق وجود ٠‏ الترعى الا 1نا 


و ع ت شرودله یعتیہر شرعا ا اد ا نشخ يلف الشروطل ؟ ۰ 


وان وب الشرط : فلا لزم مثه وچود الحم وذ للف کله مسل اتاق يين الحلاه. 


a ¥‏ ۰# ۽ 3 
E" 1‏ ج = o‏ 2 ص 
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اې 

ليست ال رل : أي تقسيم الخرط عيد الجب رى , وهوبتقبم الى عدت يسات 
التقسين الول :ابتار وسن اوقب قسموه الي أرمة تسام کنایلی ق 
: الول : الفرك النظي : : وهو ما لا يوج المشوزوظ ولا ا 
e‏ الهم لى ,اكليف ودحو ذلك ؛ 
) نان الحقل ينين 0 باد ون خياة وا التکلیف بد ون تم المک ف 
ما تلف به : ناذا التنت الحياة والفهم انى العام والتكليف و یلزم سن وود ها 
الوجود . و كذلك ترك غد شن أشداد الأموريه ثل الاكل يالنسبة للعلاة . 

ا ل ير شد ! من الأغرل إن التى لا يكن قعل الصلاة حف نتر مت إ 
الد شرف لصحة الأ تيان بالصلاق : والعقل هو الذ ئ أوجب هذ ١‏ ال شراط من سيت 
الج بين المتناقيات . 


والئانۍِ الشريل الحادي ول دمب شل لصحود السا ج ۾ شلا فا ت 
الحاب ة قاثية بان ل بوجد د الصتمون ١ i‏ مواقا و حه ما یخوم متاه 


رالثالت : الشرط اللغون ' : وهو ايد كر بعيغة التملیق کان TT‏ 
اراتا : توان کرمتنی اگ تأ ” ان ن أل ية ونوا هذ ٣‏ الترگيب یدل على 
ن مال E‏ أب 1ة الشرط هو الشرط والآخر المغلق عليه هو المجزا* . 
وېحضش الا صوليين متب الشروط اللخهية من قبيل ا صن تڀيل الشروط 


i 
س کے لد‎ a 
r 


( 7( انر ئی هد ه التتسيجات ألموافقات 0/۱ لادی 1/٩‏ ارش ال 
الفعول ص » و ١‏ ءالہحز السعيط ورقة ڕب + 


¥ ۲ " 


تال ابن السبکی ئى الإبهاج والشروط اللذية آسیاب پغلاف ۴ یر ۵ا 
من الث روط لا نه يزم من وجؤد جا الوجود وسن عد مها الخدم : فمن تال لززښته 
ان د خلت الدار انت طالق تابه ازم من الف خول الطلاق ومن عد م الد خول عد م 
الطلاق ١1لا‏ أن يخلفه سب آخر كالا ندا مشلا بان الشرطك اللخوى يمكن التحويض 
عه ولا مشلاف والا بد الء وهت آ هو شان السمسيب لان اقلت لرجل ان رد دت عبد ی 
تلك د رهم فاته يمكنك أن a ee‏ يأتيك بالحید برق البهينة 
نتخلف الهبة استسقاقہ الد رجم بالا تیان بالصبد . ثم قال ۽ واطلاق لخد ا 
على الشروط اللفذوية وعلى ماعد ها من الشروط اما بالا شتراك ا ا 
قد ر مشترت وهو مجرد توقف الوہود على الوجود وأما بالحقيةة نی واحد والسجاز 
نی البواق أ رذ كر شل هذ االمعنى أبن القيم والترانى ونيرهنا 

رالرايع : الشرط الشرعى »وهرالمقصود فى الاصل : كالطمارة للم لاة 
مثلا فان الشارع هو الذ ى حكم بأن الصلاة لا توجد الا بالطهارة تيقوف و اود 
الصلاة على وجود الطهارة شرعا . رکذ لك الحول فى الزكاة والا حصان تى الزدا 
ونحو ف لك عن الشروط الشرعية آلقى اعتبرها الشارع . 

قال الشاطبى ” وهذ! القسم هو المقصود بالذ کر ll‏ عد ث التعرض لمشرط 
و ا به حکم شرعی فی خطاب الوشح أرخطاب التكليف 
وصیر ان ن اك شرعيا بهذ | الاعتيار نيد خل تحت قسم الشرط الشرعى 4 

والشر! الشرعى هتا بلقسم الى شرط وجوب » وشرط صحة وشردل IE‏ 
فشر الرجوں مو ما یصیر الا نسان په مكلغاءكالنقا*؛ من الحيض رالنناس مثا انه شرظط 
فى وجوب الصلاة . وكيلوخ الد عوة فهو شرط نى وجوب الايمان وسا أشبه ذلك . 


SE E gg 


(4) انظرالایہاج ۹۸/۲ ٠.‏ (؟) انظرالفروق ١‏ اعلام المرتعيسن 
۲ توا الا حگام ۸/۲ ءالذاخیرة ص ب . 

(۴) انظرالموانتات ۷/١‏ ؟ . 

. انظرنتح الودود شرح مراقى السمود ص رر‎ )٤( 


r 


وشرط ا ي هو ماجعلو وجود» سبيا" ئی حصول الأعتد ان 
كالم لرة يتر الحورة وااستقهال القبلة زالغطية للجيية نکل صن هذاة الأمور شزرل 
الصحة الصارتغر ربل الأ آه- حو عپارة عن خصو شر ط الوجوبة مخ التمكن من اياج 
الغصل مخ به السخطقل واناد رالمكره ونحوهم لاقم قير مللفین با بأد اء الطااة 
e e‏ 8 
وعلی مذ[ نکل بز افنوة شوط فی الما Stull‏ في البلىوغ 
: والعقل ويح وها , وختم الاد ٥|‏ باد قراط التمكن من :الفعل فومشه بابذ | المت 


هو ما کان مضد ر اشترادله الحا وز الاي علد آل ادق کا تقد موان هو 

لقال للسيب والمائنم وهر المعتبر ي أقسام الحكم الوشمى ا E,‏ 

وذ لك کالشہادة تى النكر حوالطهارة للصلاة و حولا ن الحول تن إلركاة «ءضان ئی 

. الرجم وجو ذ لذي من .الروط الت لشترطلنها الارن الحبان إت والبنایات والختود 
والتصرفات وسوا yy‏ 


وھی التی لا يصح مع الک یدید أعلایل بان من عد مھا دمه کیا ترو نال 


+ TT 
i « TT 


ر کر رامت چب رەعاملاتە . 
کا نی ١الثرودل‏ القن يشترطعا الزز لتخ التللاق على زوجټه مشار او التی ي ترط ا 
إلمالك لحتق بف ف l9‏ الى یلك : 


em E 


1{ انثطر التلويح 7 j to/‏ »ءمرآة 1لا صول مع حاشية 31 زمیری LIA/‏ 


T~ 


فان تحليق الطلاق أو المتق علی وجو شرط بقتضام أن يتوقف و. 0 الا اق 
أو العتق على وجود ذلك الشرط منتى بانتنان : 
والشرط الجحلى مختلف فيه بين الحلما؟ سمحة وضيتا : 
فننهم صن وسع فيه كالحتابلة ومنهم س‌غيق نيه كالظا هة ومهم من توسط تیه . 
مشتردط تی عذ؟ الشرط الذ ى يصدر من النكلف أن لا ڀكون مئانيا لحكم المقى 
أو التصرف تان تافاه بطلل لان الشرل ممل لابب فان 1 انی حکیه بطل 
سببیے ۱ وشثال تلك : ۽ العقود لى نید الملك او الل کناں البيسح 
وعقد الشدا ع فعکمہما الشرعى أن الا شر المترقب على کل واف مستبا ! ا پراخی ن 
صیضته » فان ١‏ عقف المكلف بيعا e‏ وعلق واخد امنہا على : شرف نی المستقبل 
نقد دی مقتضی هذ !| الا شتراط أن لا يود أثر المتد الا اتا وجد إل 
وهذ ا ینان مقتةس المقد هوهو آن که لا پتراخی من : : 
رلمذ ١‏ يبطل البيح أر الزواج المعلق على EY‏ التنافى یلہا . 
والخلاصة أن الشرودذ الجعلية مهد 3 پحد و شرعية معياة فلن للت 
ان یشترط آی شی * یرید ه بل لاد أن يكون ذلك غير مخالف لمقتضى الو 


(TFJ © . a ٍ‏ 
نان وجدت المخالغة کان لاغيا لان عاثبت اشع معد م على عاثبت بالشردل . 


وینتسم الشرط يهد | الاعتبار الى قسصين : 
تسم يگون قصد الشان فيه واض٠ا‏ » رقسم ليسللشاع قصد نى تعصيله . 
روذالك لان الشروط. نها مايرجع الى خطاب التكيف ومشهامايرجح الى عطاب الوشم 
) فالدى يرجم الى خطاب التكليف عو الذ ی يكرن مقصود! من تبل الشان 


وهو اعا آن یکون مأمورا بتحصیله س للصلاة واستقبال التبلة فيا كالشم اد - 


( + تار السوافقات YAC/N‏ »الحكم الشرعى عند الا صولیین تر ١ ١‏ التقري 
الت “TIE/T‏ 
( ۲) انطرالاشباه والننلاقر للسیولی ص 4 


Yo ~— 


تی النكاح ونو ذلك . ) 
را ان ن ا تحصیله کنکاح لمحلل تی مرا جمة الزوجة ؤو ہا 1لا ول 
"مم بين المفترق أو الفرق پين الججتمم خشية إلصب قة لن ى و لنتصان 
الصد تة تد روی نى اال "ل يجح بین مفترق وآ يق بين تمع خث ية 
الد ةط أ : نهذ ! اضرب من الشروط مقصوب لللشارع فبلا فى الحأمور به وتوک1 
ئی المنہی عئه ء وگذ لك ألشردل المخير فيه مقصب الشارع أيه جمله لنيرة المكلف 
ان شاه نمله تیحصل المشروط ران شاء ترک فلا يحصل . 

) اا الذای رجح الى خطاب الوضع فليس للشان قد ئی تحصیلسه 
عن يث هو شرط ولا ي عد م تعصیله . 
كالحول ئى الزكاة مثلا وكالا حصان نى الزنا والحرز فى السرتة رما آمب ن لف 
ناہتاء النصاب لا عد ة الحول حتى تجب فيه الزكاة ليسيمطلوب النمل ولا هي 
مدللوب الترك لانه لو كان مطلموا لم یکن من باب خطاب الوغع وقد نوس كذ لك . 
وان | کان E‏ الشروط الى خطاب التليف وأضحا فيه قصد الذارع ا 
الى خطاب الوشع ليسللشارع نيه قصد ما تقد م . 

نان تقصد العف تى نعل نعل الشرط آو ترگ من حیٹ هو نمل د اخل تست مقد وره لا 

لو من أمرين . 

الاول e mE OT‏ تحت غطاب التلیف مورا 
په ااا ا فيه فيد | الا مر لا اشکال نی صحسته ‹ وتنبنں ال معام 
التى تقټضی ا 1ل سباب على حضوره وترتفع عند قد ه .كا انا أنفق الد .اب تيل 
الحرل للعاجة .إلى ائفاقه أو خلط ماشيته بعاشية فيره للحاجة الى الل لة أو نرقرا 
لضرر الشركة آو لحاجة أخرى هذا عمل صحيح لا غيارعليه . 

وألا + أن يفعله اترک من ج کونه شرطا قاصد ا استادل .دم السي.. 


ل ل 
() رواه البخاری : إ/ ٣وس‏ 


Y~ 


u‏ ل پترتب عليه آشره کا ن تصد ق جز س ماله قاصد ؟ أستاط الزكاة أو و شب 
التصاب لابثه قبل تمام النحول شم استرد ه بعد ا ألحول أو كأئت له شمانسون ) 
٠‏ ها مفترقة فجمصها فرارا من الزكاة وقصد ٠‏ قى تغايضما الى الصف : فهذ! 
القصد مناقض لقصد الشان . 


ولذ لك فهو عمل باطل وسعی قیر صمح »الاد لة على ئ للت اربق 
0 


|, تتس الراب : بانار ار تیاه السب ولیب‎ o. 


والشرط بهذ | الاعتبازينقسم اا الى قسسي ) 
4( 4 ط مكمل لبمب : : ومو ال2 برط الد ی قوی ای چ س ا 
عليه کرو الحول ثلا فانه شرط یکل سیب وجوبالزکا 3 وهو ملك التصاب 
ا اهوتينةعلى الفنى . (r‏ 
وگالحرز نی الشرت ییو رط تى و رجرب القع . رالسرتة هى السبب الذى 
عه الشان لوجوب القتلعٍ .> وھی لا تتحقۇ تتحقق كابلة الا 1 انا د ) 


E ee 1‏ 
؟) و ۽ ما کا ن عدامه ملا بحة السبب وذ بت الد رة 
على التسليم فى البيع فانهاشرط لصحت والبيع سيب لثبوت [لعلف وگ 
حاجة الا تفاع بالمبيح . وتلك الحكية متوقفة علي القد رة على التسليم E‏ 
عد م القد رة على فلك مخلا يتلك الحكة التى شرع لا لما البي. | کا يحرف 
شرل العم أنه : ما کا. ن عد مه مقتضيا تقيض كم السبب مح عد , الاش لال 
دة السبب . وت لك كالطهارة نى الصلاة فان عد مہا سان الڌ. رة عليها مح 
الا تيان بسسص الصلاة , مقتضاه نقيض حكم الصلاة وهر الحتاب فا نت 
الثراب » وسكية آ س الو الى الله عز وجل ولم پشل پا عد . e‏ 
ادر تقرير الشربينى على شرح الجلال لجع الجوامع اا 


. امجن المذ هب ورتة ب‎ + ۷/١ 
4 , أصرل الغقہ للف کور بد ارم ل‎ ١ ۳/١ اتر المرافقات‎ )( 


Y~ 


5 رطان نز ت القبل الى ی > یتفن القصاص اننا ٤‏ 
وا . ا 

e‏ :ل مكل للمسيب وهو الشرط الذ ى يناسب السك پول مناه وتو 
یاه > ومثاله الشماد ة فى النكاح فاناشرط فى صحته » والصعة . 


ِ 


شرتی نان | ۳ تتحقق الشماد ة نلا يصح النكاح . وسن مذا التميل ا اپ" 
التساوی يين الىجائى والسجنى عليه ف الحرية وسلا مة أك ا شا وتیر ت 
مما جب نيه المساواة بالنسية لوجوب القصاص , ا التساوی أ 
التكا نره یناسب الح الذ ى هو القصاص لان القصاص‌يمتو, الساراة  ٠‏ 
الجريءة رالجقوة ومنه أيضا اشتر تراط موت المورث فى ہا 1 رش فان ١‏ 
صمبب وسييه القراية أو الزوجية أوالولا * ء واشتراط موت ال ورتا تیه 


'* اا ممل لا وهگدذ ! . J‏ ۱( 


سی 


رشل الماطيى أا لشرد العگم پالا حصان نی ہاب الزنا » فان ؛ زز 

چم ا ووب الرجم ومکمتد حفظ النسل وشردله ا سعد . اتا 
Î pe‏ سعضارن صل م العم إلذ ى هو الرجم مع بقاه عك السيب. 

ا . نتر الموافتات 1/1 


ر ٩‏ س 


الحتغية لهم تشسثم خاصللشرط ٠‏ ولا کان الا سركداك فا ار شي 
له فى هذا ا الميحث استكمالا اسن + وقد قنییيه الى r‏ ا 

۱( شرط حضو : . آی لا اضانة في ولا افضا* : ) 
وهو ما يتوقف وجود الجلة على وجچود ‏ ؛ مقا وجود الحلة حقيقة عد وچوں جا 
صورة تى يوجد ذلك الشرط : تول لبد ء “ان خلت الف انر ثأئت .» نان 
السعرية الت مى الصلة E‏ وجود ما حقیقة بعد و L2‏ صورة من حهث التدلم 
الى أن بودن الشرط وهو د خو الد ار ه ) ) 

ومایسسی بالشرط المحض عند هم أا أن کون قتا بحیث یتوتث علیے 
الهى' تی الواتع كالحياة للمام ثلا »واا ان يکون جعليا : 

والجعلی اا أن يكون من جهة الشرع نيترتف المشروط يه حتى ي 
الحگم ید ون أصلا کیا فى الشاد ة للنكاح. والطهارة للصلاة » ثانه لا وجسسود 
للنگاح والصلاة الشرعيين الصحيحين بدونهما . وتحو ذلك من الشروط الشرعية 
التى یتوتشا وود الا مام شرعا على وجوں جا »وآما أن يگون من جهة المسة . 
حیث یعتبره ویعلق عليه بعض تصرناته وسماملاته ولکن مع اة الشارع له ذ للك 
قد [ 

ويعرنا مذ ا النوع من الشرط : ا ی بان ید شل ئی الکالا حرف 
من حروف الشر ط کہا مر فى تعليق الحرية بد خول الد ار . ) ) 
و1 بد لالت آى بان يد ل الكلام على معت التمليق یه کد لالة كلمة الخ لیے 
وذلك پان يذ کرعلی سبيل الوصت للتكرة ۽ كا لو قال لنساثه و الراة التى تد غل 


ز 7) انار قى ذه التقسيمات : كشف الإ سرار ٤ر‏ + ۰ ۲ اول السر سی ر WY‏ 


رات اارحموت ۲ ۲٠‏ ءشرح السراج الهتد ى على المشتى ررتة ۽ وء فت 


منکن الد ارطالق” اد ى انی ی الشرط دلا لوت ألومف فی انکر اا تی 
ا الک اس إن هن ا ترۍ ` 


ولكنه لما وقع رصف الد ول مرأة فير مين عار کاپ ال ا و 


12( 
منکن الد ار فہی “ باعتا آن أن رھب الح لی :ال ا ا n‏ 


ب م IR‏ 


ا SG‏ الك اليا یاف الى ی الشرط عند فة 
لکوته قد ابه الحلة فى توف السگم طلید ول ! الاغافة rhea‏ وان لم یکن 
اله تأفير فى الح ٠‏ 

وشلوا له بشق الزق وني ائم وقلع حمل القیدیل السعلق . 

المي القع يحد اة للجنيت موجية للضمان : وسن ڌا التبیل بج ee‏ 


ا 


iN‏ 131 یلتار نان پکرن , ساشرة یتید قیجب به القصاص ادا کان 


عمد | » 


كله حفر البثر فى الطريق العام أونى ملاك الغير ان سقط فيا اسان : فسات 
AS‏ ت | 

٠ لكل من مناه الصوروأحالها رط فى متي العلة لكونيا ازالة الماع ولي‎ ٠ 
فيا علة صالة لاغانة الحم اليا أن السقوط والتتل والسيلان رنحوها أسور‎ 
٠ 1 ٠ ° اطبيغية لا تحدذ ى يها ولا أي أ‎ 


. اا شاق ا القنديل ل لكوم الارن للاټلاف‎ O OTT 


(1() ا ١ Jto/‏ التق والتعییر 1/۲ «تيسير التسدرير 1/6 . 

(۲) فت الغغار ٤/٣‏ أصول لسرغسى ۲ کشف الاسوار > /. ۰ 

(f)‏ حفر البشر يوب أن الدب نقط عند الحدفية ولكنه لا يوجب الكفارة ولا 
السعرمان من السيراث لان الهارة وحرمان الا رث جزا* الحماشرة ولم تود نى 
حفر البثر وقف عله السرشسن شرطا يشبه العيلة » وجعلل شق الزق وتلم 
عمل القند يل شرلا نى معن الملة انظر أصول السرشمب ١٣ر‏ ب٠‏ 


ا 


۳( شرل تی معنى السبب : وهو الشرط الذ ى يمترضطيه فمل تاعل 
مختأر غير منسوبآليه .هكون سابتقا على ذلك ألغجل المعترض : 
وشاله سبل قيد ألعبد المقيد فان أيق الحيد نلا غمان على الحال لأن الحل 
لماسبق الا باق الذ ى هوعلة التلف صار كالميب الخحض وان 1 E‏ 
الملة ضيف الحكم الى الملة دون السيب كما تقد م : 

)٤‏ شرط اسا لا کا + وهوہا يغتقر الحكم لى وجوده رلا يو چت 
عند e‏ وذ لك كول شزطین علق پھما حکم ۽ ك انا تال مرأتة EF‏ 
ی خلت دار بيك ود أر عمف تأت طالق“ ا لہا نيسب ألوجود 9 فرط اسا 3 
کا . اا کونه شرطا اسا فلتوقف الحكم عليه تى الجطة ما کون الیش بشرظ 
كما فلانغكاك السمکر نه وعذم اتصاله به . 

فان السك الذى هو الطلاق غيز مضاأف اليه لا من حيث الوجرب ولا سن 
حيث الوجود انا ا طالق” ءوآلوجود آنما یون بد ول الدارينِ 

(e‏ شرط بممثی الملامة : وقد زاب ه فخرالا سلام وشحس إلا کمة ورین ؟ 
وثلوا له بالا عصان نی اا ناته علامة حرا اا پوه کون الزنا موجبا 
للرجم . وح نه صد راشريحة مكتنيا بالا رلم السابقة e‏ 


( 1) انظرشرخ المنارلاین طك ٩۲۲/۲‏ . 

(۲) انظرکشف الاسرار > / ۱۹ ۲+ اصول‌المسرخسی ۽ / ړم . 

)( وصد ر الشريعة هو عبد الله بن سعود بن تاج الشريحة بن صحمود بن صدر 
الشريمة الا کہر نقیه حنفی آصولنی خلائی جدالی محدث مسر نوی لفسوی 
متكلم من موعلخاته ۽ التنقيح فى أصول الفقه وشرحه التوضيح : تونن سنة 
١ ۵) Ye۷(‏ 
انظر تاج التراجم ص .ع ءالغوا البمية ص ۹ ٠١‏ ؛الاعلام ع / ۽ مم ءالفتم 
المهين رەد ° 


چ + 


. تالق الظح ‏ ووجه الضيباش ی اسيم الغدرط الى هذه الاقام الأينة 8 
أن وود لبجم ان لم یگن شاا یکیو المردانت ۲ کا وان کان شاا 
اليه قا ن تخل بینه هين الحكم فعل قاعل تأر ف فهو الشرطافی . RT‏ 
RK ells‏ لاليب قي الدر فى يمى العلاتة . 


3 ¬: ا اک‎ 9 E 


و ر 


هعض الحنفية رجح. ا ن اتر قىمان ققد مقيقة ويجاز a.‏ 
فالحقيقة L‏ ا بتوقف المواثر على وجون فی شرت الح والمجاز 1 اکان تيرد 


ر 


e e و ي ب‎ 
1 skp - 


Dr‏ ان القاة اختلا ‏ ۴ تيم الشردط فق التای ابو ید 


E‏ أزمة أضام ور اتی غسة ضام وشن ‌الائة الى س أصسام. 


: الان ل قرط أو غا م 


التق ان الشرل در اسن ية ومجار . فالمتيقة 1 توجد د اللة عند وج ود 
اجا رجا اهو غير هة ٠‏ فل ا يقم ند نتش لشرد کون بحسب المی ار 


. ) { ١ } r 
e . د ون الحتيقة”‎ 


e‏ 2 ت 


اخطف الحثفية ف ا الاحصان شرطا ام اة لى لین , 
اقول الاولر: انه لیسں پشرط رانا موعلا سرف یهو کون ال 


e 0 u 
CF م‎ 


و د آٍ e‏ 


+( ۲ )1اطرا جاشتية الزها وى علق أبن للك u N/T‏ اليك التو 
r‏ عبد اللدليفين عبد الحزیزاين. فرشه المعرزف باابن لمل أصولى فقيه حنقى 
. محد ثله شرح السنار للنسثى فى أصول الفقه . توش سنة (هر) ص 
انظر الغوائد الببية ص ¥ ا اللايع 4/4 
}۳ 1 حصان لمغة المنع , 
وقى الشرم NT‏ الرجل عاقلا بالنا حرا سلما د خل بامرأًة 
بالخة عاقلة حرة سلىة بثكاح صحي ٠‏ وعضهم لا یشترطل الا سلام سی 
الإ حصان :انظر تعریفا ت الور جائی ی ۷ »التنہیه لأب اسساق الشیرازی 


ب 1 3 


E 
. وقد اختار هذ -القول. تخرالاسلام رمس الاعة همض الستأشين‎ 
O واستد لراطی ذلك پوجهیان‎ 
الوب الوه الأول : ُن الشرط أمر ارعن ووب صورة ة الجلة وگه أنه يمن انمقاد‎ 
الملة الى أن پوجد الشرطل كنا فی تمليق التاق بد شول الد ار ا‎ ) 
لار ن الزنا ان | لم توقف کہ د‎ E وهذ | الممنى ل یکون تالز‎ 
ثم ضار‎ e عل اخصان ینت بده ا ولهذا لوز‎ 
علامة وليس‎ e تل 1 اقا :الخد نلا چا علپه ارج‎ E 


والوجه الثاي : اث على 2 .1 ا أن ا رجعوا. حك تشد عم 
الرجم تى المشہوں ب عله على کل حال :. سوا * رججوا مح شود إلؤشا 


او ود هم بغلاقا همود الر اذا رجمو وحب هم فانم يشمنون 
لوكان الاحمان رطا لفن منود .۴2 
)۴( 


وا 2 الثانسى : أن الا حصان شرط لوجوب الم نم لا علآمة :۾ 


أن شرط الشن * مایتوقف عليه ا افشاء الي . 


o‏ س 


E (1)‏ شد ق بان رجلا علق طلا ابراه قبل أن یسا 


الد ار شلا وشد آخرون ہانہا ب شلیت الدارثم قضی الحاكم بوتوع السار 
ولزوم نصف ألمهر:نانة أن ارجم الشپوں جیما آی شہود الشرط وشبنوں 
التمليق نالضمان على شود التعليق خاصة اتهم اشپ ود مل عیثا ا 
) تلظ الزوج بالطلاق: ; وما إن 1 | رجع شود الشرص ود هم فيع السلفية 
وجب عليهم الضمان مان گره نخر الاسلام ویره .. 
معضهم لم یضعنېم شيعا کالسرغشس راہن الهمام م ۽ تال 
الرعاوى وهو الصحيح . انظر حاشية الرهاوى على إن ملك ۹/۲ . 


( ۲) انظر شف الاسرار ۽ / ۹ .؟ ١أصول‏ السرخغسى ۸/۲ ۳۲ »فتح الغنار؛ / مب . 
(۳) انر التقریر والتتبیر ۳ / م ) نوات الرحموت ۲ / ٠.٩‏ معين العام س ۽ . 


Y~ 


وال حصان بهد ن السالة فان و جوب ب الرجم فی الزنا وتف على وود 
الا حصان ولیس الا حصان مورا فيه ولا مفضيا اليه : ) 
ثم ابوا عما استدل مه ألا ولزن فقالوا : 

عن الوجه الاول : أن تقد م الا عصان على العلة وهى الزتا 2 
قادح نی شردیته ٤اذ‏ تأخره عنها غير لازم > فشیت آنه شرط ران وصفا بکرده 
علامة فبطريق المجاز لا الحقنيقة ت 
قال صد رالشريمة : " ونا ن كروه من أن الشرط أسر تأر عن وجمود ضورة العلة 
ویمتفم اتاد الملة الى ان يوجد الشرطل ليس ذلك ني. کل شرط وانما خو نی 
الشرط التحليش خاصةلا فى الشرط الحشیقی . کا نی الشہاںة للنكاح والطارة 
للصلاة والمتل للتصرنات ونحو ذ لك سن الشروط الحتيقية التّی تتقد م علسی 
ممرولاتیء  ٩‏ ا : E‏ 
ولیه نالشرط التهليقي مو الذ ى الحلة وأما الحقيتى 
فلا یزم فيه ڌ لف والا حصان . من الشروط الحقيقية فظهر أن رزه متقد ما على 
العلة لا یدل على ا٤ل‏ و 


ان عدم الضمان يرجوع شهود الشرط مو المختار عند الحنية : 
نالقول پحد م الضمان على پوك ,الا حصان اذ ا 2 ید لعلی ا شردلیته . 


قال ان e‏ ونما تکلف الا حصان ن علامة القائل بتضمهن شود الش--ردل 


(3) ت :۸/۲ 

( ۲) انظر تسیر التحزیر ۽ / ۽ ہواہن الهحام هو مجك بن عمد الواسحد بن 
عبد اليد السيو اس الا سکند رى المعروف باين الهمام فقيه أصرلى حتنى 
مشېور له التحرير ى أصول النقه ونتح القد ير فى الخته السنقى . تون 


ا رر ۲۰/۲ ٤‏ الغوات البچید ص .ړو› 
, المبير ا ت بيا الا ر ب 


وحاصله أن 1 حصان شرط الا ته سس علاة ليف 
الد کم و 


لأت 


ھتہ لما نی عد م الا تصال 


ياوا ن القول بان ال اا شرط هو الموانق للقواعد عند السنفي 2 
لم تیت آل ن ب د کان فرلا د سای تقرر من ا ن الفرل ان 


م الحكم والا حصان من هت 1 القبيل . 


ر الوح ۸/۲ . 


Fp - 


العتاية عند مأ بذ کرون تسام الشارط غالبا تبحون ذکرالملان 
وأتساسها باعتبارها من لؤاخق السك الوضى ; وقد رونا بانب 
ایکون لما على الوجود مشیر أن يعلق به وجوب ولا وجود " 
نقوليم " ما يكون علما على الوجود ” أى.مايكون أمارة على وجون الشن : رتوا م ؛ 
ص غير آن û‏ يعلق يه ووب احتراز عن الملة ايه يقعلق پا وجوب الک 
وقولہم ” ولا وود احتراز عن الشرظ ان الخمكر بوتت وة تش ق ۋجۈت ۾ ۰ 
| وطيه الملا تما هی رة طن 1 
1 سجرل الك لالة عليه قط ۽ 


O 


1 رمال ذلك النارةقی المسين U‏ علا معرئة له ولق لك a‏ 


tj £ 3‏ 
شم ف کروا العلاءة أيحة أقسام وهی 1 


۲ علامة سعضة : وهى الملانة الخالصة من الشوادب کیرات‎ )١ 
ومن هكا ار‎ ٠ : ناتا علامة عل الا نتفال لیپا صن رگن الى رگن خر‎ 
: علم الثوب رعلم المسكر وتسعو ذ للت , ن نامات #لتحشة‎ 

)١‏ طلامة يمعنى الملة ٠‏ کیا ئی المي والنكاح والقتل وتحوما اتنا علل جرعية 

للتمليكف ولحل والقصاص لنا عرف ا أن الل اشر 7 علاات الاسكسام 
غیز موجیات ہذ واتها , 

٠ علامة يمحن الشرط کا مر نى ۴ فی باب الزن عند من یوی أنه علاصة‎ (f 
قیقول اته علامة مظهرة لصغة الزن الذ ئ هو عة للرجم‎ 


(۱) انر التلوح ۸/3 كف الا سرار للتسنى e ٦‏ 
( ۲) انار اصول السرغسن ۴/۲ تح الغغار ٣‏ / و زح امار 
لابن الملك ٩ 1/٣‏ . 


T~ 


ا شرطا پىعنى ی ا ارا على الاطلاق وقد تقد م 
مان نالك 5 o. ٠‏ 

¢( علامة مجازية ؤه الملل المقية ول لها بحضيم يطل الشيس نه 
کما یکون علة لوجود النار يصح > أن یکن أمارة ولابة ل , ٤‏ 


)١( )‏ قال الغزالى في شنا* الغليل ص ٥ه‏ : ” وفى الشردل معش العلامة 
ا ولکنه یمیز نها > نان الحلامة اليسحضة ما يدل طن الشى: * من قير أن 
یکون لذ لك الشی * تعلق به کالسیل علي على الطريق وأشراط الساعة أعلام 
لها . فالملامة لا تملق للندلولات با لا ھی بذ اتپا ټدال علی من لولا تپا 
بخلاف إلشرط فان له بالمشروط نوع تحلق . 


أت جوا ا الد ا ي محنی تپ وره عتیبه 
) نى الاجر" 


گی أن صحة الشرط ٤‏ : 


شرولاتبا ر 5 العقود و والتصرتات ١‏ ارصق د تغل ب 
ك الشروط هى التي تحتير احبر يتا ان اظ ر الشان , 
وأا الشروط التی تالف قشي الشروطات فى المقود والتصرف ات 


ET 


الشرية ا س ایلاتیا انی ا 2 ر س 1 2 تير ية ا ا 
لى | هذا فالشرط يالتسية لشروطه د اا نمکونر ا ل ویلابا لمقتضاہ i ely‏ 


یکون , ماقت ا لمشي رمنانیا لمایقصد منەشرعا . e‏ 
ر HF‏ ول جر r‏ و او ٤‏ مر الد ی ۽ بج الونا همان م عد ے ع م 
المشسرودل . ; EST E BE‏ 
وأا ت تلیس لہ له اعتیار نی ا لھ بل ان وچود دی ا الاغلال. 


الحم وناقض كىت ولذلك, نقد أبطلء الشبارع وان کان مات جری له مد :کب 


3 يړ س e‏ 
# 
. 1 


ود ورد الشاطبي رح الله هذا المعني فى كتابه الموانتات وجعله شلام 


Lp. E ی‎ 


: ٤ ET ae a 
من الا وال و ولك ک5 شتراط اط الام ز ا الامنپتكاني . عند من ن شترا »وا تراط‎ 


الكناة أو الاساك " بمعروف ١‏ والتسریم ت ني النكاح. . 

وکاشتراط الرهن أر الكتيل بالد ي ين أو بالئنِ المو#جل آي ,الہیع وما أجيةاذلك , 
عذ 1 القہيل اشترادل الس نی النر والعجد, الجد.وان..نى القتل تصا ص 

رشعو د لك من الشرودل التى تكون مكملة لحكية كل سیب يقتضی حککما من الا حکام , 


7 ۲{ انظر الوا ققات 1 TAT/‏ باختصار وتصرف بسیل 


tra 

ا س شرا لما فيه من ألمواأقة والاتساق بع المشرول الذى 
شرط نيه فان الاعتکاف ثلا لعا کان انقطاعا الى الحبان على وجه لا قق بلزی 
المسجد كار اا ا اهر .. 
وک لك الكنا#ة فى ا اتا لما گاتت أقرب ال الزوجين وأولی 
امن الماد ات كا ن اشتراطما ملاثما لمقصود النکاح . ) 
وهكذ ١‏ سار الشروط التى تجری على هذا الوجه من الملامة a‏ 
رالثانی ٠:‏ کان غیر ملائ لمقصود المشروط ولا مكلا لته بل باعل 
الضد من ذلك > يان کار ن نناقضا له ومتانيا لمقتضا . كنا اذ شرط الزوع مشار 
أن لا ينقق دل زوجته أو اشترط تى عقد البيع أن ل ا ينتفع بالمي وشنو ذ الله سن 
الشرول المغلة يمقتضى المقاأا أ ٠‏ ي 
نهذ ا1 التوع ‏ من الشرويل لا اشكال : نی ابطاله ردم صت . ٠‏ 
لاأّنه مثاف E E‏ .۰ 
وات !1 کان بادلا فل پور تی المشروط وبطله مم أم لا ۲ : 
هذ ١‏ سل تظر واختلاف بين الملا وظان د لك ومایتر ب طبه شی کیب 
الغروع ! (FD yen,‏ 


)1( انظر قواعد العلا ورقة م۲ ٠.‏ 

( ۲( والقسم الثالث مما ت كره الشاطيى من آنراع اا N‏ رول أن لا 
پار الشرط طافاة لمشروطه ولا ملا*مة له , ) 
وان 1 تان ¿ گن لك فہل يلحق بالا ول سن جهة عد م المنافاة ویعتبر صیحا؟ 

) أويلحق بالئاتی س جڄة عدم الملاءمة ظا هرا فيعتبر فاسد | , 
قال الشاطبى وهو أيضا مسحل نظر بين الغقهاء يناه على مرح الالنحصاق . 
الا أن القاعد ة الممتبرة فى أمشال هذا أن يرق بين الحباد إت رالمعاملات 
من الحباد ات لا يكتغى فيه بعد م المنافاة د ون أن تظر الملا#مة 
2 ن الا صل تیها التميد د ون 1لا لتغات الي المعانى . ال لإ سبال للجقول 

فی التمید اتا ۰ س 


airy Pe r ~ 
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مذ 1 والرجوع الى كتب الفق المختلفة وجد نا أهم حقد تد خله الشروط 
والا ستئنا ۶ت عند النتباء شو عقب ابيع ءلكوئه هم عقوذ ألمماملات ياعتب. ر 
الحاية اليه وثرة تد وله يين الناس : 
ت نی الا هعية ولذ لك ا باعتبار صحة الثرودل الدا غلة نه 
وكساف 2ا قوسب مله . ) 
ولذ لك قسنغرد الميعث الآٹی بذ کر أقسام .الشرط ۴ عقد البيه والشلافق ٹیا 


عنب الغقاء . 


mj Hal alle = سا‎ 


= ۰ وما کان من الماد یات یکتنی نيه بعد م المنافاة لا ن الا صل فیا 41 لتنات 
إلى المعائي دون التمبد ولا ن الاصل نیا ایا ا عت یدل 
ألد ليل على غلافه . إتظر :الموانقات | / ۸ 


(1 


e 


O} |‏ 
E‏ أقسام الرط ل ی قد E‏ عت الفق ا٠‏ 
۰ ` سے 
ټ کر الفتہاء أن تی عقد ابيع الى ا E‏ 
ا ر ¿ جاتزا لا غبارعليه . 


شرط تتعلق بے مصلا العاقد ين کل جل والخيار ) والرهن والضخين 1 : 


) کس أيضا یلنم الوناء به 3 خلاف تی صحه هدین ال 


: 


نل سا یک فيه مصلسعة لا ر نناشن ر الآرو المت ل 


يحت ي لن , 


وعو ل للت 
نهذ ان القسمان ما اللذ آن تبایئت هما أنظار النتي]ء رتح بینم خلا 
کییر نی ذلك , هڕ 


نظر تراد الزرس ورغ ۷4[ +قواعں ا لاان ف ورت ي ع + . 
ترا وھی ا سن الشرويل ا الحتد . 


لر 1 شیاه والنتاتر تا .7 


~E ~ 


٠‏ شريطة أنيكون الشرط د أخلا ى صلب العف أو بعدء وتیل لوب کنا نكري 
النورى نی المجموع يتا قال . 1 : " الشرط المقارن للعقد يلسقه تان کار ن شرا 
صحيدا لزم آلوناء ةبه وأن م کان ادا أف العقد أا با الشرط السايق للحقد 

0 فلا يلىحقە ولا يۆخز نی لأن ما قيل الحقد لغو. 
وأا ألشرط الد ى. یشترط یغد تمام الجقد فان کان بعد لز نهو لخو قلی 
ن كان قبل اللزوم أي فى دة الخيار فهوليىي ء ٠0,‏ 
هذا والاأصل فى اختلاف الاس نى هنين القنتتن من الشروط كاذ 
أبن رشد تلاتة أحاديت :. 
أحد فا : یٹ جاپو رضي الله عله ون ) آنه باع بن س الله لى | الله طبه 
وسلم جملا واس سبتنى .جملانه الى المد ينه ا 
والتاتى : : يث بریره رضی الله عنها ونه ته صلی الله عليه وسم تال کل 
شردل لیس فی کاب الله قو یاطل وان کان ن طائة شرط” . 
. والثالت: : دیب التهی صنبیع رشرط . 
تال اہن رشد : (. ناختلف الملماء * نظا تارش ذه آلا اديت فی بر بیسم 
تقال و قوم البيع. ع تاد والشرط ناسد ومو قول الانعی وأیى عليغة الا أن 
الشانعى يستثني البيع بشرط المقؤطزز لتشوفالشان الى التق ٠.‏ 
وتال قوم : البيح جائز والشرط جائز وسن تال بهذ ١‏ القول اين شبرىة . 


وتال بخفمم المح جائز والقرط پاطل ممن بهذ .١‏ القول این ایی a‏ 


وقد ا جیب ن حن إ الا حتا چ ان OEE‏ کبیا 


)1( اتظر المج ۹ ۲ ءوالمحلی ين حزم ۸ ۱ م ممالم السش‌للتطایی 
۱61/9 ۰ 0 ()) رواه البخاری انظرفتح البارى و / م . 


(۲) . روا البغاری انظر نتح الباری PY1/4‏ وانظر حاشية السندډ ى ۰.11/1 
)€ ( انر بد اية المجتهد ۲/ ۹إ : 


£ = 


ا به الا حسأ ن لجاب مله صلی الل ليه ومام بدليل أن الى 
صلى الله عليه وسلم أرجم له الىل روهبه الشن فلم ت تتم صغقة البيج بيش ما ۾ وقد 
وردت بذ لك الروايات الصحيحة . 
وا دا ) الممع لم يتم ليس ين دلیل طط جوا البين ا . 
| ومن صت البيح وأبطل الشرط احتح بنا ورد ی تة بریرة سن أنه صلى الل 
عليه وسلم تال لعاقشة رضى الله عدبا" اشر E‏ شترلی لمم الول انبا 
e‏ ےا ( 
نقد صسحح ج اليح اطلالمرط . 
وأ جيپ عن ن لك بن ترط ل یکن تی تقس الحقد ہل کان اما سابتا له 
و اضرا عنہ کیا ذ کرہ النوری : وان أ لم يقع الشرطل تى صلب الحقد لهو لاسر 
والييع صعيح تلم یدل الحد پت على جواز البيخ مع وود الشريل الخاسكد . 

باتع سن أيطل الع والشروط مما بيت القهن عن بيع ورل 
راجیب عت بات لم يضح . قالاین تناه ۽ ولم يصح أن ن الى صل الله يه ر 
رسلم تہی عن‌بیع وشرط »راتما الصیح آنه صلی الله طیه ومام تی صن شرولینن ٤‏ 
(o) e‏ 


وعد ٤‏ پد ل بمکهومه. على جواز الشرط الوا جد * قال امت ; lif‏ التهى لر 


)1( اتلر صحيح البخازى بحاشية السندى ۲ ءوالمعلی لابن حنم 1۹/۸ 

(۲) رواه آلہخازی اثظر حاشية السنف ى ٠/٣‏ .. 

(۳) انظرالمجمن ۱/۹ . 

)٤(‏ تال‌ابن تيمية ” عد یٹ الئهى عن بيح وشرط لا یوجد ئی شی "من د راوین 

الستكد يث رالمان كره جماعة من المصئفين فى النقه وقد أتكره الاما انعمد ون كر . 
أنه ل يعرف ” .والحد يث آورد ہ ابن حزم تى المسلی والختلايى نى المعالم 
واستغفرپه النروی نى المجموع . انظر ذلك فى القواع النوراتية ى رر > 


Y~ 
* شرطین نی بین . أماالشرط الواحد ثلا بأس ب‎ 
. قد جا احند ا البيع مع شرط وا حد بطل بع شرطلین ناکر‎ 
تال الثووی : ” وما استدل په احنا هو ہفهوم لقب والصحيح الذى عليه الأكثر‎ 
أنه لا يدل على نفى الحم ما عد اه نلا يزم سن الى عن بیع وشرداین‎ 
لان الحلة فن التهى عن شوطين موچود 3 نی الشرط الواحد وهی ا‎ a 
فتبین بذ لك أن الحد يث الصخيح الباقن على دلا لته قولة حل" الله عليه‎ 
ولم ” کل شرط لی فی کاب اللنا فو اطل وان کان اة ا(۴‎ 
قڊ ل ت لك طلی بطلان کل شرط یناف مقتضى الق لا نليس فن كتاب الله . آن‎ 
اقتضا: الق لسایترتب لر شرع مو سن مدالول کناب الل فما کار ن نافيا لذ للف‎ 
من الشروط نهو باطل عند جم ورالعانا.‎ 
وخاصل القوي ول‎ 
أن الشروط المخالغة لمقتتى المقد فاسدة عند الج الان س ا‎ 
, الصور فد ليل شاص‌عند ه. وان | فسدت أفسدت العقد عند أكثر الحلا‎ 
وفرق الحنفية بين تقد البيح وعقد النكاح فذ کروا أن الشر المغالف لمقثغس‎ 
للعلك ع د‎ ١ المقد ار ن کان فن عقد البيح أفسد » رلكن مع ذلك يبت البيج منيد‎ 


التېسض . 


(() انظرالىغنى ,۲ب . 

. Y۲ / ٩ انظ رالمجموع‎ )( 

(۳) تقد م تشرهجه ص >٤‏ 

)٤(‏ ووجہة ذلك أن اتضمام الشرط الفاسد الى ا يبق علتة بعد تنفيد 
المقد يثورہسبيما منازعة بين المتبايمين : نيبظل الشرط لذ لكران 1 بطلل" 
الشرط وهو يتضن غالبا زهاد ة فن الشن فاته بطل مايتابله من الئمن وليس 
له قيسة مصلومة حتى يغرض التوزيع عليه وعلى الباق فتنجر البہالة الى الثسن 
بسهب جهالة مايقابل الشرط الناسد مته فيبطل الحقد إا 
١‏ :مالم السنن للشطابى م/1 ٠)‏ + 


E> 


قال نی شرح الا ر ” البيع الناسبد ایح پشرط اسف وهو الد ى لا 
يقتضية الحقد EEE‏ المشعإظذاين أو لمرد یه ان کان اديا 
کا لو باعه بشرط أن ينق أو يدابز م قال : والخبرط الفاسد e‏ 
الفاسد ة3 گالوصفهلا ته مر زاعد على. e‏ ن معلی الد رهم الزأئد . نى بيع 
الا يبق أصلالبيع ححا نید۲ للات لکن ب بصغ القبان اوالسرمة تقح الفساں . 
حتاف الي“ . (9)' 

ومذ ا الا تجاه بتاء علق تفریقهم بین لفان والباطل كنا ا ن 
يا عدا التكاح > وقد e‏ ) 


5 الشانمية فاضهم يقرش باڻ کل شارط ادال نقنشق الصقف فھوباء لل 
ل اسهم یستٹنون بعض المواضع للد ليل الاس متمم کاشترادل الحتق ماد لا لا 
ورد تی ال من قصة بريرة المشهورة , 
) وأا نی النگاح ج نانم ینرتون بين اٿ غار مقون النكا ح الاصلى الول 
مثا تیقسد المقد »هين ما لم يخل بلك المقصود نيطح المقد #بدلل الغرل . 
قال تی کک المحتاج : “وان خا الشرط تفت العقّت ی ى التكا 


81 لوشرطت أن لا نزج لیا 


١‏ م يشل بقصود ہ الاصلى معالنکاح وفسد الغ 
| اوشرط هو أن لا نفقة لہا عليه ویحو د لات وان کا ن الرط الخال لمتتض العقد 
یار بمقصود النكاح کان شرط أن لا جا أو ن بطلقها أو دسو لاه بنلل النكاح 
لن الشرط نانس مقتضس العتد IT‏ فظهر ذلك آم برږن لان النكساح 
اموا التى تنافیه کاشتراط 1لا جل أوالطلاق وگنکا ےم الثزة)إ ر ودعو ذلك 


() ۲/1 . 
7) انظرتبیین الحقائق ٠۱۲/۲‏ ءفتح القدير ٠٠/٠ + ٣١/۲‏ م ءالتوضح ٢٣/۲‏ | 
( ۴ ) اتظر مضفنی المحتاج 1/۲ ۲إ المجموع 4/ )1ج . ) 


,- {od ~ 


وأا الحنابلة نانیم يوافقؤن الشاقخية عن مغاني هڏ ه الاضول تشرپیا . 
ولکنهم يننش آکثر سا بستدنيه الشاقنية تیقولون ن کل شرط ینانی مققضسی ) 
المت نهو باطل إلا اذأ كان فيه صلحة للتماقد ين أو لأسن هنا e‏ 
جوزون فى عتد البيح ثلا أن يستشنى البائع مفمة ما فى اليح . 
E‏ ا و 
ارا ویستٹنی سکنا ما شرا آو بیع جملا وشتر ل یره الى مکان ن علوم أوعيد! 
تتت خاد نت سنق نظي مذ !جد رح اء : 
اى النكا فاته پجوزون عاءة الشروط الت کون للشترط یبا e‏ 
میں کا لو افر طت الحرأة أن د بنظھا من بلد ما أن لا يزاحصها رة 
٠‏ ونو وذ لمن الضالخ: لقله صلى الله نليه ولم ٠١‏ 41 ن أحق الفروط ان ونوا به 
اا ا ,7 ) | 


ا بالنگا "قف تقذ يملق جلى شرط وقد ص الإمام خث وا لین الاج 
شر جوار 2 
e i‏ وهت! هو الصحيح" ) ) 


2 


د زاب الخماد وجوب الوتا*بالشروط الى اش طت تى الحقد ان1 لم 
تتضمن تضییر! لحم الله ورسوله . ثم قال : ” والضابط الشرتی فی ھٹا أن کل 
شاقات سک الم تھوباطل پالم یعاف سک تپروای ۰ ۲٩,‏ 
لل ابن ية تصحيج الامام احند لیر | اشرو الت ی لم یصصعها 
غیره تقال : e‏ 


ساد 1ے 


) ا قال ی ذل سس الآثا ت لدل فان ا رمه الله 


e 


(۱) انظرالمغای ۳/۲ هق رابات 4/1 . 
(۲) روه البخاری ٠.1۷/۲‏ (۴) انظ اعلام الموقعین ۲ / رب . 
٤ (‏ ) اشر زاد المماں t/t‏ . کک 


ar" r" 


e چ‎ = 


اثر تسا للش روسن غبزه لیس نی س لاا ارتيا له سرو 
منه رمال یتاریه فی فازاے «, 1( 
ثم اتا ر ابن تيمية أن الأصل فى المقود والشروط ہا الصحة ال 1 حرم خالا 
أوأحل حراط أو کان غررا ڏو را فوظنا . 

وأا هل الظام فان «لأصل فی المقول والسدر 
الا ا ر الشن ماجازته ۾ 
ہاشار أن اللشرط حند حم لما أن بيين حرا خي ٠‏ حلالا آویوجب ساقطا أو يقل 
واجبا وکل ن لك لإ يجوز الا بانمن الشخوع د 


ولذ لك فيم لم پصححوا : مت ؟ و شرا ف اقبت جوازه بث أو اجنام 
وات الم يشمت أبدللوه راسیټص بوه انندم ال با تلن 4 لك دلوب جازيا 
قال اين حزم ی المحلى ؛ “ وکل خو ت ت نن لااو نن لحد ها ان وتم 
قبل الحقد أو مد تما ولم یذ کر فی حين الات نالي صن ا والشر ل باطل 
ا نکر فی حال الخقف الب اط ن والشرط باد ل ا شرل کان 


ا لپرد نى كتاب أوسنة صحيحة ن 4 ثم فال ولك أنه لا يلو كل درا 


(TJ oy 


٠ : ۲۲۲/۲ انظرالتراعد النورانية ص أ[ الغټاوی الکيت‎ )١( 
رالشروط تی ب حب مالك کیان کرما این رشت عل لا ثة اقام ۾‎ ) 
روط تہطل ھی والمیج مما + وشرو تجوز هی والبیخ معا ؛ وشرو تیطل‎ 
واعطاه اررق ييي في الث ها بين هذه 1لا صناقه‎  : ویثیت ابيع ر ثم قال‎ 
عسیر وقد را و انلك گثیر من الفقيا دايا هي را جمة إلى رة ما يتضمن‎ 
اشرو من صغ النسإاب الد ى يخال بصحة اليهوع وهنا الربا الخرر هال‎ 
والى التوسط هين ذلك »نے کا . ن حول هذاه اشيا" فيه كيرا من‎ ١ قلته‎ 

ل الحرم بطلل نه الب والشرط ويا كان تللا جاز يمه الب والمريل برا 
کان متوسطا جاز فيد الميع وهطل الشرط ” . 
انر يد أية المجتلء ۳۹/۲ . 

)١ (‏ انت التواعد النورانية ص ۽ ر , امعد ها »اعلام الموتعین ر / پم . 


a 


o eY- 


اشترطل ف ڪا من ن حن ثلاتة ارب : ا وأبظطب يالد ليل 0 


یع صب پلا ک۰ رط جدلة الا ها جا* الي من القرآن أرالسنة باباحت : 
لهه خلاصة ما رتفا طپه من کلام إلفقب!: ' فی هذا لون و 
والله طلسم . 


aga Harem RE 


(١ (‏ وذ ه الأو ی ما اة نإل لم پچب فی الہ الماك Ly‏ ای جاب عل ) 

وما الملع من عمل , ٠‏ والحطليكؤن باليشرة أو بالمأل نق وکل ت لك سعرام ) 

بالنص . قال رسول ل الله صلی الل مله وسا * ان ”د مام وأنوال رأبشارگم 

علیکم راء " ؛ وأا المنجن العمل انإ تعالی تول "لم تحرم ما سل 
ا 0 اللص من الثرآن ا باپا .د" 


TEA 
النصال القالت‎ 
ٹسىی کر ای‎ 


وټح ته ا 


المہعث ا : ی حکم القرل ٠‏ 


الفط الشرعں كمل السبب ويجعل آتره بټرتبعليه وهو المسبب ءاد أ 
وجد السبب ولم یود الشرط نانه يثتفى السبب : 
لان الميبلا يلم من وجو ه الوجود الا عن #حقق الشرط وانتغاء المانسح . 
وان ا لم ين يتحاقق الشرط فلا أثر للسيبعئد فذ ان اعدم الشرط ماع من ترت السيب 
على سیب وشال ذلك : . ) ) 
القتل إلذى ا ا لایتر تبیه مسبه الا ذإ ایج 
شرطه وهو لحك د Sa‏ 
ركذ لك عقد النكاح فهو سيب لل اتتا ولکن عتد تحقق الشرط وهو حشنور 
الشا هدين وهکدا _ . 
ولذ لك e‏ هو أن يتوتف المشروط عليه نلا یود الا بوجوده فقن 
: لأنه لو صح وق المشروط بد ون شرطه لم يكن شرولا فيه وقد فسوي ٠‏ 
ويا لو صح ذلك لكان المشروط متو قف الوقوع على شرطه ویر مترتف عليه 
معا رذ للك محال ما تیه ص التناقض 
غير أنه قد ظہر تی کلا م طائفة من الفقيا * أن الحم ان۱ کان سیب وشرط نانه يصع 
عب وجو السبب وقيل ‏ تحقق الشرط . وقد تغرع على د لك غلاف نقہى بين المذ هي 
ف مب بحض الفقها؛ إلى تخليب مراعاة السبب وأن السيب یترتب عليه وا 
لم يتعقق الشرط . واستد لوا على ن لك يعض النصوص الت جز دصرل 
مجرت وجود السبب ومن غير توقف على شط > ون ذلك حدیث الحباس رخس الله حنه 
( 3 ) انظر الموافقات ۸/۱ ء بد ائم النوآئد (/ ۳ eققواعد‏ أبن رج:ص » . 


~~ 


وه ان صلی الله علیہ ومام رضصلہ فی تعجیل صدقت قیل أن سل 
رذاية أنه أذ نه زكاةعاسي  O1(‏ ) 
وسنذاً ضا قوله صلی الله عليه وسلم ” والله ان شنا اله لا ا ی س ثم أری 
خیرا سنا 1 گفرت عن ينی وتيت ET‏ ۰ 
فقالزا :ان ملك التصاب لای وجوب'الزگاة ومرور الحول شرط ثيه وجوز 


يم 'الزكاة على 'الحول کیا دل على ن لك خن يت اعباس المتقد م وقد أشن په 


١ (‏ ) انظر صحيح الترمذ ی بشرح الا حوذ ى 11/7 » مختصر سئن بی د ارد 
للمنذرى ٤/۲‏ ۴۲ء ٠‏ 
e {۲)‏ الئووى ١ 1/۱ ١‏ #وفى ارواية أخری انه صلی الله 
ليه وسلم قال : من خلفعلی یسین فرأی غیرها خیرا منہا قلیکر عن 
يحیشه وليت الذى هو خیر" . فظا هر الرواية الا ولى آن الكقارة تجوز قبل 
الحنت وا هر الرراية إلثاتية انا عد الحنث لهد ١‏ السب وقسسع 
ألا ختلاف فى جوا ز التقد يم وعد مه قال آین رشد. والسبب الثاتى فس 
) اختلا فم هو أثه مل یجزی تقد یم الحق الوا حب قبل وقت وجوه له 
الظا هر أن الكتارة اتنا تجب بعد الحنث كالزكاة بعد العول . ثم 
لتاقل أن يقول آن الكقارة اننا تجب باراد ة الحنث والزم عليه الال ف 
كغارة الظمار فلا یج الخلاف من هذ ه. الىجهة ” انظر بد اية المجتم سد 
ToA/‏ ' : 
(۳) تال أبنرشد " شح مالك اخراجالزكاة قبل الحول وأجاز ذلك أبوسنيف_ة 
والشانعى وأ حب . وشيب الخلافق هو أن الزكاة هل هى عبادة أو عق مالى 
واجب للساکین . فسن قال ھی عباد ة وشیہہا بالصلاة لم یجز آشرا جا 
٠‏ تبل الوقت و من شيا بالحقوق الراجبة المو#جلة أجاز شرا جا قبل الأسل 
لى جهة التطىع ."انظر بد آية المجتہد ۱ / ۲ ۽ ۽ وقالابن.عزم” انه لا 
جوز تصجيل الزكاة قبل تمام السول ولا بطرفة عين فان فعل لم يزه . 


الث الممل كرب 


جوز تفم ا الکنارة بعلي الدنت یلیر ین العلاء حلاف نةا 

+ وص مذ االقبيل أنه انأف ن اود س ابر السود ل :ثصرت السورت ماكتر 
من الثلث جازةلك ا ا بتقرر کب 1ا عه الوت ,: 

) فالفرضن سیب فی جک نیچد د فد دت یریت 
بعد وجاوں السيب وهو المرالمتوف . رتيل تسحلق. الشرط وهر الوت . 

رمنه گن للت فان المتاتل انه بب فى القصای أزالدية والزدوټ شرطہ نی للت . . 
هجوز الحغو قبل الزمه, هد وجو السيب بالا تفای : وف > قیظہر مسن 


) هذه ال سثلة الفق قحم صنق ا تقدام أ تمتا ار وهو قق 
م O yyy e‏ 
س جل جر د و 7 ا 
erf‏ م ۷١‏ ابو يم ر . 
د 1 تمل وچو رط کاینه وقد لت ا ارود 


قل ` بقهبدىن ھرىلم تالغ لد ; الشرط التي تنص تل آنه ين من فد مح 
م اللشرود الك اع مو ان آلا صرلیین کنا تقد ۰ 
| ق غی قدا اتال الفقہیة تین نی الواقم ان یی ییا وی 

حم تیل قق شه ل ا کہا جاری لق الال اتم رن مم 


مبان تلك کا پومق سن بای نن المخنعا الا تي ۰ 
١ E‏ _ 


Ff . o . ۴ :‏ ےس . 
fr A o rj o E at‏ 
- . ج چ 
اون 
- م ا کر ۹ ا E, ٤‏ س لی پد م 
:0 س ي اق ر : - و ٣ل‏ ا : 
N TT TT TT TS‏ 
17 : ا 
ES 0‏ ت تت 
یر ۴ 5 - د ET‏ 
ِ - رازہ س سی 1 2 س i‏ : ر 
ا - لا ا ۳ 
ا 0 Mh‏ 
1 4 
۳ 
E ir mr‏ 1 


)۱ 1 ابظریدإتم ۾ اللات اسای TES;‏ مدت ر متنا 
الشرل غل على السي يمني إتجقاده سبيا قن الال فیکون شد م 
الشردد ل انما تن انمتاد الحلة أصلا يضلا عن .وجرد المعكم رلہڈ ! لم يچوا 
التكعير قبل السنث 3 بالمال ولا e‏ ف اليمين المعلق بالشرط ره 
النف لكا تنمقد سییا نی سق | ) 
انظر فصول اليد تم للغنارى ١‏ شغاء الخليل ص وري 


س ثل ت 


تی توجيه بعض المساتل النقہية التى تد تبد و مخالغة لقاحدة . 


س أن عرنتاأن قاعد ة الشرط ھی ټوقف مشروطه ق ابو 

الا بوجودہ وھی قاعب ۃ أسرلبة طلم یع مواړه الشرط الشرعى كما تقد م . وما 
تد یذلہر لنا أنه مخالف لهد ده القاعدة من ن اپمال الفقبية نال لیس فى الستيةة 

کما یبد و .» وان ذلك : ) 

ان من أجاز ديم الزلة تيل سير الحول على ملك النصاب نبناء مه على 
أن مرور الحول ليس شرطا نى الوجوب عند ه ااا هو شرط فی الا تحتام 
نالمول کله كانه وقت e‏ د ۰1 الراة من عڼد ۾ پېتحتم الاد ٠1‏ تی سره 
کےا ھ هو الحال انی الواجب الموسع 
فسبب الوجوب هجو ملك النصاب والحول وتا موسیع لں؟ء الاج ته رعو پا شره 
أا من يجيسيز اراجها قبل الول مع القول بأن مرور الحول شرل تى الوجوب ٠‏ 
كالمالكية فأنه لا يجيز الاخراج إلا تبل الحول بزين ولیس نى ھەت | 
خروج على الأّصل المتقد م بل هو عمل بقاعد ة نقہية > کان ماقارب الشى 
یعطی حکمه وھ قاعںة نقهية صحيحة ."أ ومذلك يكون شرط الوجوب حاصلا 
ون لك القول تی شرط الحنث فان سن أجاز تقد يم الکارة عليه نہوعنده شرط فی 


الاتحتام واللزوم ولیس شرطا ئى الوجوب, نالتقير مخهر فيه تیل السعنت رصحنم بعد د . 


)۱( انظر الموافقات ۱ / ۲۷۲ ءبد اث الصنائع ۲ / ١۸‏ ) لایر ا رہ 
( ۲( تال فی المد وة (/ )۸ : ارايت الرجل يصجل زكاة ماله نى الماشية 
أرالايل أو الزرع أوالمال لسنة آولسنتين اجوز ت لك ؟ تقال لا . الا أن يکزن 
تر العول ا وتیل بزسن یسهر فلا آری بك لك اسا ا الى ڀٽعل میتی 
پسعول عليه الحول” 8 
(۴) انطرالا شیاه والنظائر للسیونی ص ړبر 
)٤(‏ وعم من عداالعننية كما تقد م »آماالحننية نقد منعر! ذ لا بامتبار أ اليم 


~~ YOY 


ركذ لك مسألة أذ ن الؤرثة فليس نيما آیضا بوت سک قبل ستو شرطه 
لانہا نی TT‏ حکمان نان فی الشا یر بین ! 
تالحكمان مساصةة الملك ¡ وعلق الحق . 
والسببان هما المرض المخوف ء والمرت . فالترش سيب فى تعلق ملك الورثة بدا 
مورشېم . ویس سيا تی تطلکہم . وانما السب فی الخ مليك هو الوت لصن سعیثا 
گان المردر هو السبب ى تعلق الحق وال لم ین طك > کان اذ نهم صيسا 
واقعا نی محله . لاأنه لماتعلق حقہم بال المورث صارت لهم یه کيية اا 
١د‏ استقلوا حقهم فيه لم يكن لهم بعد ذلك مطالبة . 
نان ن الورثة أن 1 يعد اسقاطا للعق بعد وجود سيبة وهو المرض المخرف ولیس 
الموت شر طا نی تعلق حق الورثة بعال المورث حتى يقال إن الحم ثد وجك بحد 
تحقق سببه رقبل حصول شرطه . ) 
وما سالة الزهوق ء نالقول نها هوأن الوت شرط فى وجوب القصاه ص أو الدية 
وليس شرطا فى صحة الحو لان الحو بعد الزعوق غير ممكن من المجروح قلا 
من وقوعه قبل الموت»ء وان ن اك نلا يصح أن يكون الوت شرا نى صحته + ومذ لك 
يتبين صحة الا صل المتقد م ویثیت ار ن حم الشرط هو تو قف المشروبل عليه بيت 


( 
ینتفی بانتناته وان وجد سیب ٩‏ 


کے عد e‏ رانا السبب هوالحنث . قإل المعام 
مچب قېله NN‏ پوحد قبل وجود شرطه ۾ قلا قح م التكنير و پا قبل 
ناد یسقط الوجوب قبل ثبوته ولا عند ثہوته بقمل قبله لم یکن و يا . ٿم قال ۽ 
وأما مسالة الزاة.والجرح وصد قة الغطر فقد وقع الشرع على غلاق القإاعية' 
ئی مد ه المساقل تيقتصر على مورد ه فلا یلحق به یره نتر نت التد یر»  /‏ ۽ 
( ۱1( انظر الموافقات ۱ / ۲ ۷ ۲ باختصار مم تصرف بسيط . ٿال آبن التيم اث ن 
ا ا زاد على الثلث بعد - نه ا حل !ا يحثبره 


انار بد ات الفوانه ۰/۱ 
1 7{ أ رالموا فتات 1 


س تل ~n‏ 


والد ليل على أن مجرد حصول السبب بد ون الشرط لا يترتب عليه المسيب 
أن الجميح متغقون على أنه لا يصح للمجروح ولا لاأ وليائة استهنا* التصاص أر عة 
الدية كاطلة قبل الزموق » رلو كان هناك من یتول پاعتبار السيب وحد هبد ون 
الشرط لكان قاتلا بصحة استينا* القصاص أو الدية قبل تحقق الشرطل الذى هسو 
الزشوق ولم يقل بذ للك أحد . 
قد ل ف لك على اعتمار الجميح للشرط فى تحتق حك السيب . 


u ~ 


اليجست التالسست 


تقر نی توف اليب آنه وف یلنم من وجود ه وجود السب ومن د منه 

امه اء وأماالشرط فاته لا یلنم من وجود ه الوجوں وائما يفحص تأثیره ئی جھة 
الصدا م خاصة“ حف نت بنتفی المشروط انتفاد ھا 

فظلهر بذ لك أن السيب والشرط بشترکان فی توقف الكم ليبا رانتناه مانتغا کل 

صا كاي بشترگان آیضا فی کونپسا خارجین من الشی. * ولیس أحد هما رة لن 


1) 
a حسقیدته‎ 


وان 1 کایا کٹ لف انپا قد باتيسان »تنا | الغرق اتا ۲ 8 
0 
رالفرق بینا نیما پيد و من د ثلادة ا . 


وذ لت ان السبب يور فى E‏ جهة ة الوجود: والدم بحلاف الث رل فاته ل 
يور الا صن عة ت العد م فقظ کیا تی الطلاق سلا انه سبپ لا زالة عصنة النكاح 
مانم من وجود» زوال مصنة النگاخ وين عد مه بقا* تلك الحصة نان 1 طلقہا تلایا 


(١1 (‏ ا بلاق ادا تا میق ننه کاموانال شی ترا انی 
IH‏ ته ینترق صما بکونه د احلا فى ما هية الشي * وجزم من ۔عقیتته . فهو 
آقوی ارتہا طا بالشی * مهما بهذا المعنى ` . کہا ف الترا م نى الصلاة مشلا 
نانہا رکن فیا لكوتہا د اخلة نى ما مية الصلاة فہی جز منیا بغلاف 
الطهارة او د خول الرقت فما خارجان عن حقیقتها .. 
ولذ لك تان ؟ حصل خلل فی الرکن کان ي الخلل فى. نفس الما هية والحقية_ة 
وكان حه البطلان بالا تناق وأما ان١‏ حصل الخلل فى الشر ل مشلا 
نانه کون فى وصف خارج عن الحقَيقة ولذ لل رتب عليه الحننية میسق 
٠‏ الا حکام فی عتوں المماملات كما تقد م وسنوه فاسد! لا باطلا ٠,‏ 
(۲) اتظر فى ذلك الفروق (/۹.٠ر‏ ءال خيرة شن ال وی علس 
الووضة ورقة ٣‏ »شفاء الشليل م ص ١٦١‏ »اصول السرتسى إ/ ر . 


س قن - 


اراد ارجاعہا الى عصصمته فشزط ذ لك أن تنکح روجا غیره فان لم تنک تلا رجو 
فقد لزم من َنام الشرط عذام المشروط ١‏ ولكنه لا يلرم من وجو الشرط وښ ود 
المشروط .د قد تنک زوجا: آغر ولا تر جع للأول ٠‏ 
رالوجه الثائي : من حيث المناسبة : 
تان السب متاسب فى ن ات ہخلااف الشرط نان مشاسبټه فی‌غیره ون لك کالنصساب 
مشلا فاته سیب نى وجوب الزكاة وهو مشتملعلی الفني تى ذاته . 
بخلاف مرور الحو ل تانه لهس تیه مناسية فى نفسه وانما E‏ 


رت ت بالتمكين .من تنسة قي e‏ 


پل تد ONE‏ عن سيبه وذ لك هو الأسر الغالب تیه کیا تقد 
حف ۲ ممل 1 شتراك رالا فتراق بهن میب اید ر ھ6 


منهماعن الأ شر . 


الاب رلت 
المسانع 
و شە فصان . 


الفلا لول : و ےس رز ےکا ہے , 
النصلالٹاین : ےکا سے . 


ص 


) الميحث ل 
انى اتمريلسف الات 


إلا : تعر شه لخم و س س 
المائح لى اللغبة .:, الحائل بين الشيثين »وهو أن حول بين الرجل هين الشى 
الذ ى يريه 2 يقال متعه الأمر ا افر 
الغاعل باتع ء وجنمة ية بالقتسيلفة ٠:‏ 
ال ا الاعطاه ورجل و ت البالفة أى غثين مسك تال تحالس : 
اذا سه الخير ناء ۴7 


8 وه س ن 1 ۹ lm‏ 


للماتع تى الا صطلاح الاأصولی عد ڈ تمہغات وھی کہا فت تة تغقة نى المحنى ثري 
وسٹورد بعضا مها بمبارات ETT‏ 
فسن هذ و الجمي غات ET‏ السيكى : ) ا 


(f) 


المصرفب نقيض الک" 


تول * الوم ˆ هو الممنى القاثم بالك ات ٠.‏ 


وقرله اچ احتزازھن ٠‏ الشرطل نان لیس وصفا. وجود پا ب او عد مسن 
)€( 


| انظر الصاح AYY‏ القانوں ۲۴٣/۲‏ بلسان “الحرب ۲١/٠٠١‏ ء 
المصبا - ح المنيز ۸/۲ ۷٠‏ 2 
(۲) سورة الممارج (r) . ))١(‏ اتظّر جع الجوا مح مح سعاتشية الملارر ٠]‏ 
ثاية الوصول ص ع ١‏ » المد شل لمذ هب إلاعام اح ص41 ۰ 
( 4( روه ذلك أ الشردل ينتفى العم بائتناءد ٠»والمانع‏ ينت البعثم برجوده . 


E 
saya grr 


رص ۷ س 


وقول ” آلظا مر" قي ی التصريف وهو نخر للحا . فلا یکون ناتما . 
و5 * المنضيط ى فير الفضطربوالمنضيظط هو الذي لا یشتلف اتلاق ) 
الا حوال e‏ وقوله. e‏ دی الى يكين مان عة 


على رقع الحم ج 1 ا م 3 ٤‏ 


TT‏ ذأ NAE‏ افو الترانا م عند لاطلا وأا 


مائحالسيب تلم يصرح به التعريف : 
وقد r‏ انه لاپ من اد تید نی التميف وهو تول " 
قا کڈ ای ل شمریف اا مانم الحم . 
ورد ن لك ا ا "لا حاچة الي e‏ ماح ج السبب بالتيد 


ا 


ا ي 


ا ان“ N‏ 


ا ا 1 ف التماريش اوی لمر بالیللي پد د من الا زات 
ا اليب ا ر 


ققد صح این السيتى بهذا اليد فی رع الاب فییفی اد به شا 
e ۰‏ 


keki 


و امات ناء الهرذ سلوا ا ي راسا انتنا اك 1 رانتفاء 
الناتع ووچود الشرط سرا* فى أنہما لا لزم ضما وجود النعكم ولا شد مه 
انظر شرج الطونى على الروغة ورتة ب وش با على البدييع ورة: 
E ۰ ٥‏ 
( () انظر تشلیف السامع على ج الجوانع ٠ . 1/۱ ١‏ 

(۲) انظر تقریرالشرینئ على شرح الجلا ل مع حاشية الملار ۷/۱ ۰ 
(۳) انر رنع الحاجب على ابن الحاجب ورقة ¿ ۲ . 


ومشال ذلك الاأبوة فى باب القصاص وهی کې القاتل أا للمتتول فان ا 
ماتحة من وجوب القصاص من الوالد اينه السه مي القثل المد الحد وان . 
فوصف الابوة يمنج من تريب الحم الذي هو التو على السبب وهر القتل العم 
العد وأن ¿ لىجكىة تي ذلك :وهی کون ا ي :وجوت الاين ئلا يعسن أن 
ا سپیانی E‏ الحکة ت تقض عد" e‏ هو نقیسضش 
المكم وحكية السبب باقية وهی النياة الأعيد ةا من قول تمالی ا نن 
القضاص ا3آ a‏ بانزجار الناسعن الا القبل ا e‏ 
, وعرقنة الآمد ى. قول ج ٠‏ 
الاح : ” هو كل وصف وجودى ظا هر منفبط سټازم E‏ ا 
السبب ب حكة السيبة . 


قږله کک من یمون فام لا بات ر 6 ى التريف ود ارز 


0 اوقد اتر آل وکاتی على ب هذا المثال الى ار E E‏ 

وتالان فيه نظر]” وڈ للف لان السب المإضى الى القصاص شو تھل الاب 
٠ ٠‏ الذى فو القتل زليس وجوم الآبن ولا عد مه وذ لك لا يصلح أن کون سک 

مانعة من القصاص* ولكه .قد ورب الشرع بد م ثيوت القضاض لنرع من أصل” 
انظر ارشاد الفحول ص۷ وقد ورد ابن .قد امة يعض الاد لة الشرعية التي . 
تضح قصاص الوالد برلده انظ المغضى ۸/ TAs‏ رلکن تلك إل دلة اتوید 
٠‏ ا قاله إلا صوليون بن الحكمة قلا وجه للاعتراض‌عطیم 

( ۲) شررة البقرة (۷4إ a ٠ا ٠‏ 

(+) انترالا سام ۰/۱ سی السول ۳٢ / ١‏ +شرح الحشد ١/ب»‏ 
ارشاد الفحول ص ب +المجموع المذ هب ورقة ب . 

٤ (‏ ) وتوشیسہا آن ما تراه المرآةمن الحیض ثلا هو وصف وجود ی ذا هر منش ٠ا‏ 
يلزم من وجود ۾ عد م وجوب الصلاة عليما . 


1 #4 u 


الال ٠‏ وقد سر شيل فلك بالأبوة في منج الصا . 


وقوله ˆ مح بةاء حكة السبب" هذ ! القيد للاخراج وقد ن کره الأمدى لیخ مانح 


وو ک جما a ha‏ م يذ کر غیره هذا اا 
و : س 1 کان الجا جب رالشركانى شیر هما لخروجه بالقید الذى قله 


وموتوام "تقيض گر الپدیب" تدم فی ریف ابن السیکی أن د كر ذا 


القيدہ د ینیچ نیون کان کره الزركشى . 


۱ ٤ 
e ١ وره القرافى تقال‎ ) 
(Y} 


” الماتم مايلزم من وجول ه د یزم س عل مو وحود ا عد م لد اتو" ء 
فقوله : ” نايزم من وجوده الحدم ” قي أو تي الجعية وقد اتر به عنالسيب 
وقوله ” ولا يلرم من عد مھ وجو ولا عدم" قید ثان.. وهو مخرچ للشرط فان الشرف 
وقوله ( لد اتو ) تیب e‏ : وقد احترز ہم من مقنارنةءد النانح وون 
ا تایان الرجو وکن ل الحدم اسان راا لوجود السبب الآخر : 
ون للك کالمرند لقال لولد ه شلا نان قټل بالرة وان لبیل قصادا ۹ ن الماتح 
انا شح أحد السببين فقط وهو القصاص حصل القټل پسیب آر مدا رخسو 


السردة 


( () والقرافی جو اسع بن اد ريس بن عبد الرخمن الصنہا جى الطتبب يشاب الد. 
أصولى فقي مالكى مغسر له شرح تنقيح الفصول » والننائس فى الأّصول » وله نر 
الفقه الذ خيرة »ولم الفروق ينا تون سنة (€ )2 انار ھر النور ا" 
JAA‏ ءالغتح المهين 1/١‏ . 

› اتظر شرح تلقیح الخصول .ص ۲ ۸ » اليا ئس ورقة م¿ ءالدشيرة إ/ر1‎ (f) 

الختر-س إ(/ ۹ن ءئزعة المشتاق ص۹٣٠‏ . 


T= 


(1) 
۽ ) تحريف الشاطبى : 


ما الشاطيى تله اصطلاح خاص فى تمريف المانع وقت ن کر ڈ لك بقولة إ” المائم 

هو السبب المفتضى لعلة تنافى علة ايف* . ١۲‏ 

فقوله ( هو السپب) آی الامر الشرعى لان ألمانع انا يطلق بالنسبة ال سیبب 

يقتضس المكم لحلة فيه تينح ترتب المسبب على سببه . 

وقوله ” المقتضى لعلة تنافي طة ما منح ” أى الد ى ينائى وجوده الفرض المقصرد 
من السبب أو الحم لأن المائح اذ حصروهو مقتضى لمعلة تثائى علة السبب ارتغم 
حكم السبب وطلت علته '. لأنه يشترط نى المانم أن يكون مغلا بعاة السبب الذ ى 
نسب اليه المانم نيكون راتحا لحكه . 
نان قلغا الد ين مائ من الزكاة فممناهأته سيب يقتضى افثقار سن عليه الدين أل 
مایود ی به د ينه وقد تعین ن للك تیماً بيد ه من النصاب . 
نحین تملقت به حقوق الخرما* انتفت حكمة و جود النصاب وهى الغنى الذى هو 
علة لوجوب الزكاة فسقطه الزكاة . وهكذ ا الأمر فى الأيوة المائحة بن القصاص 
انها تضحنت حكة أخلت بسكمة القتل کماتقد م ذ لك 

نتت تری أن الشاطبي رحمه الله قد جعل تسس المائم ر سحت 

مان كره من التحیف : کال المحقق د راز: ” وعليه ناصطلاحه هذا مبنى على إطرإد 
أن كل مانح فيه علة تناتي علة السيب نمليه أنيحتق ذلك وما لم يتعتق نلا يكون 


miii REE EE 


( () والشادلیی هو اإواسحاق ابرا شیم بن موسی بن محمد اللتمى الفرتادلسى 
الد هير بالشاطلهى أصولى حاننل مجتهد كانس أة المالكية له الموانقات 
ئی أصول النقه والا عتصام تيرها من الكتب تونى ( ٠٠١‏ ) , 
انار ترجدسته في الاعلام للزركلى /١‏ ١ب‏ ءالفتح المبين ٠/4‏ . 
( ۲) انظرالمرافتات و / ه٦‏ : وقد جرى الشاطبى فى تحريغه هذا طى أن المانع 
مالقا يقتهى علة تثافى علة السبب حتى نيمايسميه الا صوليون مانم السك فكان 
تعريغه بهذ ه الهورة شاملا لنوعى المائع . وهو اصللاح اس له شا ترى . 


EEE 


١ 
! وجه للحد ول عن كلام الأصوليين ى جملبم الاي وسین‎ 


وذ ه التمريغات e‏ تنو ا ألمائح وصف قتان وجول ه عدم 


السك أو السبب . 

را ای و ا 
وذ لك کالرق نی یاب الارت شلا ٠"‏ 
وا يلزم من عد م آلرق وجود آل رٹ لا حتمال أنيكون الشخص حرا ولا يرث لفقده 


شر ط1 من شر وط آلا رث کا ان الم ت تتحقق ` حباآه الوآرث بعد موت المورشا ا 


فا ٿه ائم للارت : ر نيلزم من وجوت ه عدم الا رت . 


ناله لا يرشا مله . 
کماآن عدم الرق ألذ ى هو الحاتم لا يلزم مله عد م الا رث . 
لا حتمال ان کون حرا ریرث لتونر أُسباب الا رث وشروطه عند ھ ۰ 


ې ته x‏ ّ . 
سدق ان و وك الحانع برقع السعكم وان عل مه لآ يزم سنك شي * ۴ 


پڪ ي 


. انظرتعلیق الشیخ عبدالله دراز (/11؟‎ )١( 
. الشنشوړرى ص )ج م ءقواعد العلاائى ورقة إ؟‎ )١ ( 


يتسم آالمانمع عند علماء الا صرل إلى عد ة تقسیمات باعتبارات مشتلخة . راليك 

خلاصة مان کروه نی هذ 4 التقسيماته , | ) 
التقسيمالا ول : باعتبار ما يمنحه من حك ا : وهو پمد! الاعتپار 

نان : 
النوع الاول : مانح الحكم : 

وهو تل وصف وجود ى لا هر منضبط مستلزم لحكمة تقتښس نقيض .كم إلسبب 
مم تىعقق السبب . كماد کره. لا مد ی ) 
کن ‌آن يمثل له بوجود الحيض والنفاس فان كلا مهما مأئح من وجسوب 
الصلاة مع تحقق السبب وهو د خول الوقت . نقد ترتب على وجود الماتم 
عد م ترتب المسیب على سيه .. 
as‏ اتلاق الدین تی ہاب الا رث نائه ماتع من الثوآارث بین المسلين 
يرهم وان تحققت آركان الا رث وشرائطه ووجد سبىب من أسبابه كالتراية 


أوالزوجية مدلا فاته لآ يرث المسلم من قریبه الکافر ویالعدس 3 


نان الخحكم الذ ى هر القصاص قد وجد سبيه وعوالقتل العمد الحسد وان 

وكون التاتل با للمتتول منح من القصاص . 

ان الزجر المقصود بشرغية القصاص يمارض حال الا بوة المقتتن للعدلف 
( () والآمدی ھوعلی‌ین ایی على بن محمد الا مد ی الحنبلى ثم الشانعن سيف الدين 

الغقه واية المرام فى علم الكلام تونىسنة ( ٣ ١‏ ) ف انظر طبقات آبن‌السیكى 


( ۲ ) انر النغاس للترانى ورقۀ ۸ »شرح الكوكب المنير للنتو دى )/ cto‏ 
التبریزی ئی شرن البدين ورقة .) ) . 


“ ¥1 ~ 


و الحنان يجيا يمح ذ لك من التغكير فى القتل الا فى الناد ر اليسير . 
فلا يحتاج. الى الحقوة.الزاجرة ۴ 2 الحألَة الان ة التاد رة رالتى لا يكثر 
رقو الى قير ذا للت من الأمثلة . 

: E. الماح ألذ لى هو ماع الحکز يگن أن ثد شف خد 2 اقسا أا‎ ET 


المائع بالنسبة للسكم الذى ينمه : 1 اا أن یمنجه ابد 1* واستمرارا ٤‏ 

ا ا نقدل واما آن حه د واا ٤‏ فهو بهذ | الاعتبار تا ثة ثة تسام . 
1( انح یمنع آبتد | الج وت امجيران اغا گالرداع مشا E‏ 
ثانه يمنح اتد إ* النكاح على امرأة هى أخته من الرضاع مثلا کا مح استسراره 

آن إ را عليه ً وکالہعد ث نی العهادة اتا انه يملح أتعقاد دا ابتد * وص عتما 
د . 

( نانع یمتح ابتد اه السكم قط . ولا بيطل استرارہ کیا فی إ.د ة2 
تانها تعنح اتد ۱ء النگاح لخير من هى منه لقوله تمالى ” ولا تعزموا عقد ة النكاح 
حتی بياخ الكتاب أ بء کنبا لو دلرأت على نکاح صحيح بوط شبهة مشلا 
لم تقلمه مساق .| 

وگذ لك الاسلام فان يمح اتد !۶ السبى د ون د وإمه فلو أسلم a‏ صار مملودا 
لا ينقطح مته الوق 
ومن هذ ! القبيل الس ج انه يمن ابتد 1ء النكاح حال الا حرآام لا ي يمتح من الد رام على 
ندا قبله ونه آیغا اس الصلت نى نظا ح الأمة انه ينع نكا جها ابتد ء ا 
ك صا . | 
وذ لك ود ان الرقبة يمثم صعة التكنير بالصوم نی الكغارة المرتية کہا ئ ک۔ارة 
({ 1 ان یزوج بنتا نى المهد فترض مما :مه مثلافتصير أشته من الرنادة فتصرم 


عليه ويبطل النكاح ج پبیتهى اء 
( ۴) سورة البقرة : ( مل؟) . 


س ]ا تس 


الظهار متلا ولك :اذ اشع ً فى الصوم مهدر مہا ثم وجد ها بعد ین ن لم متم ذلك من 
د وامه وا جزاته » وهکذ! . 
) مانح يصح د وام الحذم فقط د ون ۱لا بتد ۶۱ ون لك کالطلاق, انه منم من 
الد وام على الئتاح الا ول ولکنه لا عتم من ابتد اء نكاح ثانی : 
رهناكقسم رابح من الموانح الشرعية مختلف نيه بين الفتما* . 
ومن امشلته ا : 
- ال حرام . بالنسبة للصيد نانه يمن آبتد *١‏ الصيد لمن تلہسنپه 
ولک لو حرم وهوعنده فہل تجب ازالة اليد عئه واغلاته آم لا ؟ 
ب - ومنا اسار" ا غير الحنفية : ابه يمنع ابد ١ء‏ النكاح سن الاسة 
نان طراً على الناح ع نهل بیطله أولا ؟ ) 
ج - ومنها أيضا وجود العا* ہویش اپذا۰ ۲نی ولکنه لوطرا على المتيمم 
نى آنا * الصلاة قل تبطل صلاته أم لا ؟ 
نی ن لنت كله خلاف بين العلماه نی تب الخروع : 
نيالنسية لأصيد ئالجمپورءلى آنه یجب افلاته ان ! لرآعليه ال حرام 
رما تروء الطول على تكاح الأة فالصیح أنه لا بزل )٣(‏ 
راا بالنسبة لطروه الما على المتيمم أشنا الصلاة فان الغازف زف فیا قوی 


)١(‏ ائظرنن هذه الاقسام وأمشلتہا : شح الطوٹی على الروثءة ورتة ۽ 4 ءالبسر 
المسيط ورقة > ٩‏ »شرح تنقيح الفصول ص ۲ »الفتوح ٦/١‏ م ١‏ قواعد 

الا سکام ۸/۲ . 

( ؟) الول هو القد رة على تكاليف الزواج وهو الذ کور فی وله تعالی ” ومن لم 
یستەلح منکم طولا ار ن ينكح المحصات المو*متات فسن ا اا ا 
فتیاتگم المومنات السا" (ە) . 

(۳) اتظر قواعد 1 گام ۸/۲ شیاه والنظائر للسیودلی ص مړ »نیل الا ونار 
7/1 . 


EE 
فمن العلماء سن حكم عة المااة ا الى ما كان ليه النملى فى ايتد اه لائر‎ 
٠ حيث ابتد أ ألصلاة ة بالتيمم  وهوغير واجد للماء نكان ن ابنتد اوه صحيحا فتلسحب‎ 
الضحة على الباق تہها للایتد اء لان ا جاز له اول الصلاة جاز ل اشرما‎ 
ومشهم من حکم يبطلان الصلاة ان طراً الماء فى آناءي يجبا على المصلى‎ 
أن يتوا ییک ی" الصلاة من ا ترا الى أن عذ ره وهو حدم الما* قى زالٍ‎ 
هنا . قال الزنجاتى ئی هذا ألمعتى : “أا عند الشافسن قلا تید لل صلا‎ 
لان آلا ا انعقد على صحة صلاته حالة الشرن والد لیل الد العطى رة‎ 


الشريع د ال على ب وامه الا أن قوم د لیل e‏ ثم قال : وعد الشئية 


تبطل الصارة ول اعتیار مالا جماع طی صححة صلاته قل رو ية الما ل ەن و جمسام 


1 ا 
اتا انعتد عالة الع م ل حالة الوجود ” ( 0 


قال الد بوسى : المتيم ان وجد آلما*نى خلال صلاتة ' تسلف تا جیا ته 


عند تا کیا لو انقضت مدة الح فى خلال الصلاة” . (( 


) اا أن الصحيح عند الحتايلة بطلان الصلاة إن 1 E‏ الماه طى الم 
( ۳( 


ثن.1*ها . ) 
) الئوء الغا + ا السيبا ۽ 
“ وهو کل وصف يقتضى وجود ه حكمة تغل بحكة السبب ” 
(۱) انظر تخريج النروع على الأصول , ص ٣ب‏ . المطى ا حزم / ۲۲ . 
(۲) انظرتاسس‌النظرص وه و الت بوس هو عبد اللد بن عمر بن عهسن القاضى 
بو ید الد بوسی فيه نکی عن آکایرز صاب ا ES‏ کان یورب په آلث 
نى النظر واستخراج السعجج له عن ج مصنفات منہا الا صرآز ئى ا ”ول ٤٠‏ وتقویم 
الول تی ١لا‏ صرل ایشا ة وتأسيس النظر نيا اختلف فيه الغقاء ترئى سئة 
)-( ه أنظر الخراك البية ص ١. ٩‏ »تا yT e‏ 
})( اتر شرح الكوکب المنير ٩ / ١‏ م ۽ » ا 


)<( انطر الا حکام للامدی ۱ / ۲۰ | »شرح الثبریزى على البديح رت شرح 
الحتن YY‏ چ 


E 


کانڈین ی باب الزكاة سند سن قول ات ت ا eh SE‏ 


8 ۳ 


ل 2 
.ا 


ان حكنة اليب باستنا ملك التصاب ت ب الراء. من صل الال 


1 کے 0 2 


املال بال قط العاية , وهي رة ّ : 


ن لین به الاين شنا ا من ن الین آولی ‏ ن ساسا الفتراه والسسای سن 
باو e‏ الحا : : e‏ و 


خلة اشر وش : شت تن اندر السا ةز تکار ن مانعامن ت و الا 
)۲( 


hr ee 


2 ك ی ب اا 


e )‏ ا ا ا ا پات اا و 
وض اح السمب السية ق فی الا ا اا کار ن تسام انا اة ن اليج الذى جو 


e 


سب لطت ومنه EF‏ ل | أخاه في باپ الإ رٹ باتاره مانمانن الميرات: 


ا س 5 e‏ 
8 
آ“ 


فسبتب البيرات ا خو القرايا بة E‏ مل القرابة ابات الات ہا قت التصرة 
السود ونبو القیل بناقش هذ الكة ةلاه پعن الجقوق رالتابحةر + :5 


س ای 


£ 1 
و ا‎ 1 
ا‎ a o E ei 


)4( الدين ماع من الزة تد جمهور العلا “لانت االشانغية رالظا جي ائ عند هم 


) ل اين اسيك فى رقع الببا جب E‏ “نوا قضد' بالدین ادن الان ن 
مالاف ,نصا أم الد ين _الگائن له على غرة ذ1 حال طيه الحول: نان وبوشضوب 
الزكاة لا يمنج بشی * من الضورتين على I‏ ۲ وانظر ایشا 
الاشباه والنظائر للسیوطی ہیں ٣‏ ۳ ۽ الملهأج اانووی e e * ١‏ 

السعلى لامن ز1 7 د 0 0 
(( فة الدين اى برا*ة الدإمة وهن ؛:لا اسنات نلق بجکة النماب الي هی نواساة 
| الفقرا * كما تقدم نكان رواية طا الحكة أو اص ارغاية ,مده السكمة ن یپا 

البد أية بالنغس وهی ا ا یکون .ولا نه أ1 ازن خم قان عل ال را E8‏ تم ) 
0 وطق الفرماء قوی طن .هق :؟لفقر اة لا لار ن المستسق ان | تین EL‏ 
على ,مستحق مستحق لم يتين : انظر مفتاح .الوصول س > . | 
e}‏ نلو تقریر الشریینی على شرح السلا دل مم حاشية الملار ITY‏ اراد 
الول صر, ۷ شرم الجحيف عل اي الك و 


TIA 


}7 3( 
وقو ينتسم صن حیث ارتباطه ر بخطاب الشارع إلى قسمین : 


| حن هما ۽ مایکون ب اغلا ا مورا به أو منہيا تا 
نيه وذ لك الا سلام مشلا غانه مأمور به وهو المانع من انتهاك حردة الدم 
الف الا e‏ » وكالكقر أيضا ناله مانم من صحة الحباد أت وسن 
es‏ ومو مشس‌عنه , . 
ومشال الماذ ون نيه : الا ستد آئة آلتى هى ماتحة من انتهاض سيب وجوب 
الؤكاة وان وجك النصاب . 
نقد آذ ن الشارع بالا ستد !تة لمن كان يحتاج اليا ٥‏ وتوقف وجوب الركاة 
على فتد المانم نى حقه وهو الدين 

والثاتی : مایکون د اخلا تحت خطاب الوضع 
وهذ ا القسم ليسللشارع قصد ی ا ی ت هر مائح رلا ی 
تسعصپله کٹ لك . 0 
کان عند ه تصاب لتجب عليه الزكاة »كماأن مالك التصاب غير مغاطب آيفا 


بتمصیل الا ستد إنة ٤‏ اسقط عنه 5ة الئصاب لان المائم من غدل اب 
الوضع فلا يكون مأمورا به ولا منیا عنه ولکنه 1ذ1 حصل ارتنم متتضن السيب 


. /۸۷ڕ)‎ ١ انظرالموانقات‎ )١( 
گکرضں وکوع‎ e الانه قد ص‎ (Tj) 
داد رن ادان شیر لدان د نه لات لو کان ا حهٿ ىو‎ 
کرش ذلك و شو عین ا کا لر ول ا ۽ انر‎ NY ) 
e Af الموانتات‎ 
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وهو ينقسم منت يث ارتيا غه يللدم الى سين : 


القسم اا ول_: 

ا لا یگن اجتناعه ع الطب أصاذ وذ لك كزوا ل الحتل بنوم اوا ٠!‏ 
أو جنون أوتحو ن لك فان المقل يمنح مبلالية المجئون والثاعم والفى طيه لأنم 
يفهمون الغذلاب » والقهم شرط التكليف . ولأّن خطاب الشارع الزام والتزاء 


وفاقد الحقل لا يمكن الزا مه فلا يتأتى بالنبية اليه التزام كا لا يكن ذلك فى 


البهائم والجطد ات ء فذا النوع ماتع من صل الطلب جيلةعقلا وشرعا . 


القتسم الثائى : 
یکن اجتعاعه مع الطلب وهو نوعان : 
اده ۽ اينع ال العللب شرعا وان أ مكن .حصوله مه مقلا 
و لك كالحيش والنقاس يالنسبة للملاة والصوم ود خول السجك وس. 
المسحف ‏ وغير ذلك ٠‏ فان السيتن والنفاس يمكن ا جتاعپا لالب عقلا 
اذ الحقل لا يع تكليف الحائشن والتفا* يالصوم والصلاة ولكن الشارء 


هو آلذ ى اعتبرهطا طالعين ا الطللب بده الحبادات . 


ولذ لك لم تصح نط بل يأعان بفحلها عالة الحيغن والنفاس . 

وسذ ا النوع من السوانح يرفع الطلب حال وجوده بالنسية لا لا يتللنب 
قضاو*ه يصد زوال الماع كالصاذة , ولا يللب قضاو*ه بحده كالصوم. 

ويكون القغا* فى هذا الا غير بسر جد يد بحد زوال الما نع عئد پیش 
الاه ربالا مر الا ول عند البعش الا خر كما تقد م تقصيل ذلك سابةا . 
ولكنهم اتفقوا على أله ضير مطلوب عالة وجود الماع » لأّنه لو كان كذ لك 
لا جتمع الضد ان لأّن العا ئشن منوعة من الصلاة والنفسا* كذ لك فلو ات 


e D 


١ (‏ ) لطر الوافقات ٥/۱‏ ۲۸ اسول الغئه لحسین حال عسان 7ں ٩۹٩‏ . 


Ya 


بأ مورة بها ایشا لكا نت مأ مورة حالة کونپا منهية بألنسبة لشى “وا حد ومن 
جهة واحدة وذ لك محال : ) 
شم انه لاقا ید ة ى اال يصح ا فم حالة وجود الماع ولا بحد 
ارتقاعه لابا غير ما مورة پألقداء بالا تاق 2 
و ا یجب قضا و*ه لصوم انه قد تقد م ان السرفوع عن الماش 
والشفا* ١نا‏ هو وجوب الاد ا۰ حالة الحيش وألنفاس . 
وأا الوجوب فى السة ثا اث يشطهطا كنا يشل غيرها على الصحيح . 
والله‌أطم . 

والثات ,۽ طلا يرقح أصل الطلب ولك يمع اللزوم فيه ویحوله من واب عش 
الى مخير وهوغرہان 

أولهط : ا يكون من اللزوم فيه يبمعنى التخيير وذ لك كالرق 

ولا نوثة بالنسبة الى الجمجة والجععة والميدين والىجهاد ولحو ذلك . 
نان الرق وال رة ل رمان أ لالب يهد ه العياد ات بد ليل حا 
من الرتيق وألا نش . ) 
E‏ اللزوم والا تحتام فى هذا الطلب . 
يمعنی أ أن الرقيق والائش یخیران .بین أںا* هذه ااا 
لگونهط غیر مقصود ین یا لسلا قبا 1لا بحكم التبح . 
قان توا مہا ود وها جرت مجرا ها من الصحة كا هو المال قى 2 


وٹانیمط : طا کان منعاللزوم له یمعنی رفع الا ثم والمو* ا خذ ة عن 
المغالف للأر . كالسفر بالنسية لقصر الصلاة وترك الجممة والصيام ونحوها . 
o‏ يرفع أصلالطلب ئی هذ ہ الحیادات واا رقع اللزوم فيم ! 
فقط . ولت لك فلو فمالها السافر لصمت منه وأجزاته ولگه لا حر عليه 
فی ترکہا . 


( () انظرالیوافتات ۸1/١‏ بتصرة . 


~ و س 


وهکذ ا کل ط كان من أسباب الزغص ابا يکون انعا من الانحتام 
٤ :‏ 1( 
فقط . يمع أنه لا حرج على من ترك الحزيمة ميلا مه الى جهة الر ع2ا 


نلا أثم عليه لمخالغت الطلب فى ذلك . 


س ل u‏ 
A‏ [ 1 اا ف E‏ 
شی الجا تسم عئك الحنغيسسسة 


) الحنقية لم يعرفرا الماع فى كثيهم المشهورة . ولحلمم اكتفرأ بوضوحه 
وظپوره . 5ل الفتاری : ”أا الاتح فلنلهور معنى المنم فى اللغة والشرع 
ر کل بے 2 
تالش الستأخرين كالسملاوى فى نيل الوصول فة 
استوحاه من تحرية الشافمية له حیٹ ن کر أنه ٍ 
” وصف ظا هر شيط يستلزم وجود ه حكة لظم عد م الحكم أو عد م اليب 2" 
وعو متطاڼق بع ما ف كره المد ى والیشب ۴ تعريق المائح »بل لله منقول من طا 
تحريفا ونلا . وذ كر الصريزى شض م البد يج نفس التمريف ثم قسنه الى ماخسع 
للسحكم وتائح للسيب على مر ريقة الستكلمين صن غير فرق 8 ) 
قد ل ذ لك على ال تفاق فى مد لول الالح عند الأ ضوليين »وأنهم جميما بلتقون 
على أن المانع وصف يقتضى وجود ٠‏ معنى ياق حكة السيب أو الحكم . غير أن ٠‏ 
جسبور الحنفية لم طريقة خاصة فى تقسيم الماتح كا يوٌخذ ذ لك سن کتیهم بنا* على 
تخصی !ا لملة عند هم وعد م تخصیصہا 


)١ (‏ الظر فصول البدائع ۲٠۹/۱‏ : والفنارى هو محط ين حمزة ہن محضد ٠‏ 
شس الد ين القنارى عالم بالمندلق والأصول له فصول البدائع تى أصول 
الشرائع فى أصول الفقه وله شرح ايساوجى فى المنطق ترش سثة ( ۲۲ ۵)۸ 
الذلر ترجتته ئى الد EA,‏ الغوائد الينهية ص 1 ١‏ ءالفت 

. ۲٠ / الخين‎ ) 

( ۲ ) اتظر تسيل الوصول ص ۸ه ١‏ » شرح التبريزى على اليد يج ورقة ٠‏ > . 

() تخصيص!الحلة موعبارة من تخلف الحكم فى بعش الصور عن الوصف المد عس 
علة لمائح من ن لك وانطا سى تضشصيصا لان الملة وان كانت معنى ولا عموم 

( للممنى حقيقة لاله فى ذاته ج * واحد ولگنه پاعتیار حلوله فی مع ال 


lpg 


ES 


وقیل أن نذ كر أقسا م المأثع عند ألخنشية بسن ا e‏ ھی 
تشصيص الحلة ء لان د لاه هو معتط هم ق قسيم الماع کماسیتبين ذلك . 
والحنقية لهم فى تخصيض الحلة رأيان : ری قول بجراز ٠‏ 
ورأی يمع ذلك . ولحل الغلاف بينهم نى على القول يعروش المموم لما سى 
فمن جوزه جوز التخصيص ومن لم یجوزه مشت لك 
وقد نضر كلا من الرأيين ريق متهم وورب ا لأن لة على ا ن هب‌اليه 
روهت ه خاد صة طا ت كرود قى ا الموضوع ء 


سے متعد د ة يوصف بالموم عند كثير من الملاء > قارا e‏ 
التى توجد فيها الملة عن تاع شير آلحلة فيه وقصر عمل الحلة على آلباقی 
بزلة التقصيصفى الألفادل ' ۽ انطر کشف الاسرار ‘TT‏ 


u YY ~— 


الہى._ثالأول 
ا ر هه ي ص ‌ألملة عثرد الحنفية 


ولا ۽ القريق الد ى بنع تخصيصالحلة ۽ 


(1) 
وهذ! الغريق س السئفية يحبر عن رایه شس الا َة السرخسی يقوله ۽ 


0 ریمض اضعا أن التخصيصتى الحلل الشرعية جائز »ونه غير مغال ق 
لطريق السلف ولا لمفذ هب أ هل السنة وذ لك خطلاً عظیم من قائله قان ل صب 

سن هو ری من سلا أنه لا يجوز التخصيص لى الملل الشرعية »ومن جوز ذ لك 
فهو مخالف لأ هل السنة عل الى أقاريل المعتؤلة . ثم قال ۽ 

ن من يجوز التخصيصلا يجد بد! من القول بتصويب المجتهد ين أ جمع وفصمة 
الا جتهاد عن الغطاً ون لك ميل الى أصول المعتزلة قى قولهم ان الا تاد 

يوجبعلم اليقين وثى قولهم بوجوب الأصلح والنزلة بين الشزلتين والخل ود 
ی النار لأ صحاب الكيائر ان ! اترا تبل التوة فهدذ! ہو معنى تولا أن فى التول 


پجوا ز تخصيص العلة بيا الى ال المعتولة” > 


انيا : الفريق الذ ى يجوز تخصيص الحلة . 
المجوزون لتخصيص الحلة م من السثفية کر ٠‏ وت کر صا حب سلسم 


s(T} 


)١(‏ والسرخسی هو محط بن حط بن ‌آیى سهل شس الا ئة السرخسى أصولى 
فقيه حنفى مشمور . له المسوط فى الفقه ءوأصول السرخسى فى أصول 
الفقه توقی ( ٣‏ ۸ع ) ص انر الفواعں الہھیة ص ۸ہ ١‏ :تاج التراجم سض ٢ہ‏ 

(۲) انظراصول السرخس ۲ر ۲-۲ . 

(۳) انظرفوات الرحموت ۷۸/۲ . 


N 
1 1 ٤ ۰ 
ا‎ TTT PT O E 
. اليه : واليك هذه الأدلة‎ 
ت أدلة المانعين دادس‎ 5 


ن لم يجوز شيع الملة من الستتية اتد ل على ط ذهب اليه بایلی : 
(0Y‏ ا لؤصج اتخضيص الحلة قاله. يلم منة التثاقض لا ن :کون الوصف علىة 
شرعية يقتضى زوم الحكم معا طلقا ويستحيل تغلف الحكم عنما مج وجود ها فيلزم . 
منه ٠‏ ثیوت السحکم حیٹ وجدات ظرا الى وجو ها ازم عدم الح نظرا الى القغلف. 
ای و راا :.. 
وأ جيب عنلزوم التناقض هذ 1 بحد م التسليم ين وجود الملة يقتضی ثيوت ` 
الحكم فيا بوجد غه الطانع وانمایلزم ن لك لوبق تأثير الملة وهوستوغ لۆچىون “` 
ت (#( :. 
ن القول التغصی يبز الى مط ن هنب الا عتا ل لأ یول الى تصویب 
ل گل مجتہں اذا برں طي النقض تی علته كته أن‌يقول كانت علتى " 
فیگون مصییا » با لقول بالتصویب ہو"ں یالن وجوب الأصلح وهذ | مث هب المع ترلبة 


() الاستحسان عند الحنفية هو الد ليل الد ى يكون مما ممارغا لقاس الطامر 
قال ف التوضيح : ”الاستحسان هرقياس فى بقع قى نتابلة القياس الجلى 
الد ب هسين اليه ٠‏ قات ا ڏ گرا القاس أرں :ا په القیا س الجایں وان ! 
ت کریا 1لا ستحسان ارہ :ا به القياس الغفى فلا تنس هذا الامطلاح ” . 
انر توضیح ۸۱/۲ ٠‏ ومگل له السرخسى بط اذا ك حل خطعة الہيت 
وجمعوا المتاع فح لوه على دار عد هم فا رجه وځرجوا مصه فالقیاس قح 
الحمال وحده ٠‏ والاستحسان بقدطلعون جسها . انظر اصولالسرخسی ۲ / ۰ ۰ 
( (۲) انظرکشف ال سرار ۲۲/٤‏ (۲) انظر فوات الرحموت ۲ / ۲۷۸ 


%6 ٤ 
7) لا تقول‎ 

را جيب بألملع من ن لك فان اى عا الفجتشيد عة الوصف لا پيل امه لا ولل 

وع الحغلف لا يقل مله أن يقول امتئع الحكم اض میعال کڏ ۱ لخانح ا لم يمين الما 

سالا ا للتخصییوالا فهي ب موی بد ون دلیل فتگون رد ود3 عليه . ا 

. غير أن 0 من تخصيص الملة هم اغا لا هتون ن الحكم عند قيا م 
j‏ ان انجدا م السك لا یکون !لا عد زياد ة وصف فی ا 
( نقصانه . همذ ه اناد ة أوالتقصان تتغير الملة لا سحالة وتتحد م حك لأن 
عك مالاع جه للعلة أرط لا فیکون انتناء الحم قى صورة التغلف نيا على 


7( 
انا" المَلة لا تتثاء ا e‏ افيعك م الحگم عند ع اا 


_ ان له ل الجويين لتغصيصالملة : 


LL‏ | المجوزون ل لتخميصالملة من الحنفية قان لہم ا اغا عل د د لی 
ن هبوا اليه ا المسألة حيث الوا ٤‏ 
ا الملة الشرعية أ رة على الحكم وليشت يعوجية فشا فجا ز أن 
٠‏ جل أسارة على الحم قن محل وان لا عجعل اأرة طيه فى مسل آخرء وتلاف ٠‏ 


(0 ا ر أصول النرخسى TIT/T‏ » گشف الا سر سرار ٤‏ /ره٣‏ 1 
اط من يقول بالتصويب من صل السنة مع گا e‏ فنا" 
مته على استناع تکلیف بالیس قی الوسعأً وط فيه حرج باعتيار أن المجتبد 
قد بذ ل فی ااا e‏ ء وذ لك موالستطلاع يالنسبة اليه 
باعثباز ظبة. إلظن . 
(۲) الظرتیسیرالتسریر > /1إ . | 
(+) أىأن انعد ام الحلة قد يكون لزياد ‏ وصف على ما جعل علة بان تكون مليء: 
الحكم مشروطة بمد م ذ لك الوصف قينتقى بوجود ه كالبيخ السللق فهو عة 
للك فان 1 زيد عليه الخيار لم بيق مطلةا فشنمد م الحلة لذلك . وقد يكون 
٠‏ انمتا ا شرا ئطہا فینتشی الكل با نتغاء 
شوه الارن ج التس طا تاه مم عد ا عل لا ئحتای ہے 


YY - 


الحكم عتها قى بعش الصور لا يخرجماعن كودما أمارة لأن ألا مارة لا تستلسزم 
وجود السحكم قى كل المواضع .. ) ) 

وأجيب يان الملة الشرعية وان كانت أمارة قهى توصغ يأ نها موجبة شرعا 
ونل نمدا ف | الوصف ينعد م الحكم لاتعدام الملة 

۲( بالقياسعلى الان لة اللفظية فان حم تخصیصالملة کحکہ تخصیص 
العام وتخصيص الحام لا يخرجبه عن كونه د ليلا فى غير الصورة المغصوصة : 
۰ فكذ لك لا تخرج الملة عن كونها علة فى غير صورة الطائم ٠‏ 

والسجامع أن كلا من النصالمام والملة دلیل من الان َة الشرعية . 
وأجيب أن التخصيص ادا يقصور نيا فيه عمؤم والملة لا عنوم قيا لأّنها مى 
من المعاتى والححوم من موارض الالفاظ . 

) أن الملة فى القياسالجلى ماطة لصورة الا ستسان وق اندم 
الحكم قیہا لطاع جود ليل الا ستحسان ولا نمت يميم الملة ا ذ1 ٠‏ 
وأ خیب أن الاستضسان اذأ عارش القیاش لم ني نيق التياس عة لن ليل الا تسان 
آقوی نه TT‏ القوي تمد رم کا ء الى آخر طا د کرو ی حا 


ال د 


(۲ ( 


س ٠‏ الوموة” وند وون الج لاأ يكؤن عة كلا قى المنتحاة جلا : - 
hl‏ را ا AS e TITY‏ الاسرار ڈ/YA‏ 

(۱) انظرکشف الاسرار 7/4 i‏ ۾ فح الغقار ۲ / ۲۸ : 

)۲( انظر الطلون ۸۷/1 سام الثیوت ۲۷۸/۲ 


قهذ 4 هی جللة با استد ل به الغريقان من الحجج 
ولكنيم فى الواقع ياحقون على معن فشترك بينهم وهو أن الحكم فى صورة النقض 
يختفى عتد الجميع ابا قولا بتخصييالحلة :وأا تولا يأن عد م الماع جز“ للعلة 
أوشرط لها فتن الملة بانطا* ذ لك .0 
والتالى ينتفى السك لا ناء الملة ليميج النزأين ين الثريقين ظيل الجد وى ' 


٤ EET کی‎ 


([) انظر فوا الرحسوت ۲ / ۲۸ 7 ءتیسیرالتحریر ۱1/۲ . 
( ۲ ) وذ کر السراج الہهندی فى شرح المخنى ورقة .ج فایںة لہذا الغلاف 
فقال : ” وقاعد ة الغلاف فى تخصيصالملة أنه اذ 1 وجد ت الحلة ولسم 
يوجد الحكم فى صورة من الصور قل تخرج الحلة عن کونها علة فى غير 
هذ ه الصورة يحيث لا يجوز التعليل بها فى صورة أخرى أم لا تخرج ؟ 
قمند المجوزین ا تخرج عن کولا علة عند عد م السانح ولا يجب انتقا غا 
6 رع الطتعين تنتقض الحلة للا يجوز التمليل يهافى صورة أخرى” . 


- ¥4 


با على ا بجوا ز تخصيص ألحلة عند الحنقية قان المائيع ينقسسم 

باعتبا رذ لك عند هم الى خسة تسام هی کنایل : 

; لانم يلع اتاد العلة . وذلك كبيعالحر ثان الحرية باتعة من كونه 
اا ا ا ا 

۲ - ماع يمع تام الملة وتا ثيرها فى ايجاب الحكم كبين الفضولى قان وان 
گان صالحاً لا يجاب الحكم الا أته لا يتم الحكم 1لا أجازة المالك ولذ للف 
بیطل بموته قبلا لا جا :3 وکا لو جلك بعض‌النصاب ئی أعاء الول 
فان الزكاة قط بذ لك لان النصاب لا Ne‏ بحولان الل 
على كامل التصاب فا لم یتم ذ لاك فلا تتم تمالعلة . ` 

4 انم يمع ابتك ۱ء الحكم كيار الفرط فان یمنح آبتد ° البلك ولکنه بى لك 

ارتقاع الخيار يثيت الملك ستتد! الى الأصل أى الى وقت الاي جاب 


والتيول الت ى تم سای 


ف ا قضاء ولا را 
ون لك د ليل على عد م تام الك . 
قسخه بعد القبض آلا ضا ء وراش ولو لزم نفخ حبرا الد ےا 


۰۱۸ / تیسیر التحریرع‎ + ۲ ۳ / ٤ انطرق ذ لك التوصيع ۲ ۸ یزد وی‎ )١( 
1 قواتح الرححوت ۲ / ( ۲۸ ء قت الخقار م / .۽‎ 


r‏ ثقسيم الماع الى خسة أقسام بهذ الصورة عند“ محوزى التخصيی 
فير اهر لأن التخصيص معتاه أن توجد الملة ويتغلف عنها الحكم لوجود ماتع. 
فالماعع اذ ! ط يملع الحكم بعد وعول علتة . ) 
وى الصورتين 1ل وليين من الصور الخس ليس كذ لك لان العلة لم توجد فیهسا . 
يكون تخصيص الحلة مقصورا على اللات الا خرى حيث ود ت فيا العل ةة 


وقد تخلف الحكم عنها للائح كا هو الشهوم من تخصيص‌العلة . 


= وار 


1 اميت ٿث الال 
فی حکم المائسع 


أن عرفا ا الوا ن ع ليست مقصود 3 للشارع معت انه لا یق 
من المكلف تحصيلها ولا رفعہا yT‏ موانع »کا تقد م فى الدين سع_ 
رة فانھ ماع من وجھہا ولیس للشارع قصد فی تحصیله من حیث هو مالع ولا 
E‏ 
الد ين ليس ماليا رقع الد ين حت تجب عليه الزاة تى تصابه 
كا أن مالك التصاب ليس مطالبا بالاست انة حتى تسقط عنه الزكاة لأن اعتيار 
الد ين انماس وجوبالزكاة هو من خطاب الوغع لا من خطاب التكليف . 
واد كانت التاعد ة أن قصد السگث ئى الیل يجب أن يكون وافة_ ا 
لقصد الشارع قى التشريح . وحيث أن الشارع ليس له قصد الى ايقاع الماسح أو 
رفحه من‌حیث هو مانع فان فحل السكلق لا يخلو من ارين : 
عد دا ان ياتى باللائع ن‌حیٹ د وله تحت خطاب التكليف باورا ا 
شہیا عنه أومأن ونا فيه » کمن یگون بيد ه تصاب قيستد ين لحا جته الق ٠٠‏ 
ن لك ی الطحام والشراب و شيره ٠‏ فش مل هذه الحالة لا تود 
مله مخالقة لقرد الشأرع قى هذا الفقيل . 
لن قصب المكلف قى هذا الحمل همو دقع حاجته فقطل . 
رلم يقصد مخالفة لقصد الشارع فى التشريح > وان | كان الأ مر كذ لك فاته 
يترتب على الماع حكه . لان الشارع قد أذ ن له يالا سد انة لد فع حا جت . 


وا لیا ٍ أن ياتى الماع سن حیشکونه اتا قصد أ لا سقاط حكم اليب المقتضى 


- TAY - 


أ لا پترتب عليه مقتضاآه فد القصد سى والعمل ممه باط ونير محیسج 
وذ لك کین اقر فی مره بد بن لوار ت ا وا باكر من الت اصدا ر 
رارت أو تتصه مخت .ياب هذ | المانح من تام الحق کان ضارا له والضاور 
منوع بالا تقاق لقوله تعالى ” من بعد وصية یوصص بها ودين غير ضار .4 
. قاستئنی ستثثی :الاضزار ولك بأ ن لا یکون قى وصیته ود ينه ضارة يأصماب الحق وق 

٠ال‏ خر .. 

هذا المانعالستجلب يكون قى حكم المرتفع لأنه يمتير من ياب الحينل 
السقطة للأحكام الشرعية . قلواستدآن. صا عب التطضاب لتسقطغنه الركاة بحيت 


ایکون قصد ه آنه 1ذ جازالمول وات وقت الوجوب رد ' الاين من غير أن ينتفع به 
قبثل هدا المانع لا يترتب عليه سقوط الحكم الشرعى يل دجب عليه الزكاة a‏ 


.. ))١۲( سوة النسا ية‎ . .)١( 
قال ابن القيم ” قد استقرت سنة الله فى خلته شرعا وقد را على مصاقية المبد‎ ) ۲ ( 
ہنقیض قصد ه ولذ لك حرم القاحل من السيرأث :وعلى هذا قالقار سن الإكاة‎ 
لا يسقظپا عنه فراره ولا يحان على قصد ه اليا طل يسقوط مقصود السرب‎ 
. ۲) 1/۲ سیحانه وتمالی ۽" انظر اعلام الوتمین‎ 


ربب رر 
الرخصدو العزية 
ود هید واد فصول : 
الفمہلا ڈاول : و ترد کم کے وزکر ادرا ہی ۔ 


امہ لا لٹائٹ : وکو کے ودم زو می رال . 


- TAF ~ 


الاب ال ایس 

ويتضمن تمهيدا ولا له فصول ۽ 
أا التمهيد قق ذ كرا ختلاف الملا فى كون الزخصة والحزيمة مسن 
ا 


أقسام الحكم التكليثن أو من أقسام الحكم إلوضمى . 
و1 القضل ااا قى تعريف الحزيية وذ کر اقسا مہا وتحته مظان 


المبهث الا ول :فی تخرية الحزيمة لخة واصطلا حا . 

والبحث الانى . فى ذ كر أقسام العزيمة عدر الحنفية ٠.‏ 
الغصل الط تسى + کی الرشصة ونه سا حث » 
المبحث الا ول :فى تعريف الرخصة لخة وإصطلاحا. 
المہحت العانى : فى ن كر اغاق ألا صوليين على مشهوم الرخصة . 


المحث الالث ۽ فى حكم الرخصة .. 
اليحثالرايح : فى أقسام الرخصة عند الجمهن . 


أقسام الرخصة عند الحنقة 1 
الفصل الطال ٠‏ شض شحول الرخصة والعزيمة لجس الا حكام الشرعية 
وقيه جحتان , ) ) 
السبحث الا ول , تی ا ختااف الا صولبین فی انحصار الا حكام الشرعية 
تحت سس الرغصة والحزية . 
اليحث الثانى : فى ذ كر الغلاف قى أفشلة الرخصة أو المزية 
| ون کر الان لة ثى ذلك . 


- A - 


) اختلف الا ولیرن فى الرخصة والمزيية ھل ھط من اقا ۾ الحكم آم من 
ا م لقصل آلذى هو تاق 3 o‏ 
e‏ اقا م الىحكم . 


وجحا ا ا والاسى واين الحا جب والشتار وصد ر الشريعة من اقام 
(TDI‏ 
القعل . 
قال الزركشى , " وألقولا ن غير خارجين عن البد لول الليقوى تان الا ول 
یشېد له قول المرب الرخصة اليسر + ويشد للع یی قولہم هدا رخصیمن الا 
(e)‏ ) 


ی حلا + شربی 

ای کا لی رخصه وعڑیت ا م الم ایی ا ا 
(U) ٤‏ 

س ج س س ل ل Eee î‏ ۰ 

انظر شن الحنهاج للاسئوی +حاشية الغا رعلی شرح جصع 

الجوأمع ٠ 1١/١‏ قرات الرحموت شرح صلم الثبوت ١/١‏ ١إ‏ 

(۲) لطم الرازۍ هو محص TY‏ 
فقیه آصولی آد یب شاعر طبيب حكيم له المحصول : کی أصول الفقہ ومقا ت 
الفيب قى التفسير » والمحالم فى أصول الد ين وغیرها توی سنة ( 1 1۰ ) هى 
أنظر طیقات اين ام y/o‏ ءالا عام ¥ ٢‏ لقح المين ۲ / > 

(۳) اط ر ا حکام لاط ی ۱ / ۳۱ (ء مختصر این ن الحاجب ۲ / ۸ء نصول اليد ایم 


N 


. 16/۲ توضیح‎ e1 
) ۷۳ أنظر البحر المحي ورت‎ (€ 
وذ كر يعض العلما* أن تقسيم الحكم الى رخصة وعزية أقرب الى اللنة ن‎ )٠( 
. تقسيم الفعل الذ ى هو متحلق الحكم اليا‎ 
. انظرغاية الوصول لزكريا الانصارى ص۹‎ 
. ۹/١ انظرسلم‌الوصول‎ )1( 


[ 0 3 1 ا‎ a 
. ek سس م‎ 


أن الحكم عة لفحل امكل بواللعال بوصيوته ومتماقي .. 
فالعقسيم بحسب البحكم پامتيار صمل باللىل وا م بحسب الفمل اتی ار 
:لق الحكم به . کم خر ! ۰ 
قلا اقأة ر بين التاسيمين حتلاف مہ کل ہیا گار ن الغلا اتيايا ب ذا 
٠‏ الممتى: موان اكات الرخمةبوالمهة من اقام العكم الشر ٠‏ 
هبل هط سن اقسا اجک التکلیغی اا اا واليكرالوضعو ۰ 
طف الملاء تی لعل قولین : o.‏ 
اقول الاول اما بن اقام إل ایی 
آی انما ید خلان فی خطاب التكليف ولا يخيجان عن o‏ ات 
پل الى لاء پیر اماو اي المهة ميل مني إلا تدا 
ال اللوكشي عند و رة رور 
* فاط الآدى قجملما یي ا 
ولہذ ا قب موها. الي وا جية ونل پټ ت ية a‏ ا اة بهذا 
الممنى من :الا جام | ا ية على اختیار الورک مذ اوت قال يقلكيمىش 


1 هپ 
٣ -‏ 1 
1 صولبین... 
e 1 E 1 :‏ ل om, om hr e r ATF‏ ت ۳ 
i 0 -‏ 
".= 


فنظروا الى ا کپ لقب ةوان كلد مئر هند الا حكام 
أن پکون, جز 2 وىطلىا .و آنیکون رخھیة وبا : رغه وی هذز فان اا 
الا قتضا تية لکونپا اسمن لا طبه الشارع أو اا چھ علی. وجه لموم ء والطلسب 
الاما حة کم تکلیش ا 
والقسول التاتى . أن الرخصة والمهة من أقسام المكم الوشمنى .ب 


)١ (‏ انظراليحر المحيط ورقة إ۷ . ۰ کک 
(۲) انظرغاية الوصول ص ٤ ١ ٩‏ أصول الفقہ لای النور زير ۵/١‏ . 


~ TAT - 


اختاره الفزالی والا می والشاطبى وصا بحب فوأ تح الرحموت وغيرهم من الامولي. 
وذ لك باعتبار أ نالرخصئة فى حقيقة أمرها هى وضع الشارع وصفا معينا سييا فى 
التخفيف ١‏ والمزيمة هى اعتبار مجاری الماد ات سببا للا غد بالأحكام الاصلية 
الحاءة والسيب حكم وضغنق ء ولان اعتبار كل من السغر والمرض والضرورة أوالا كرا 
أوغيرها أسڼابا للترخیص أو عة س التگلیف ہحک المزيمة كل ذ لك لا طلب فيه 
ولا تخییر بل فيه وضع وجعل واعتیار وهذ ه کہا أحام وضع فکانتا ۲ذ۲ شام 
اللحكم الوشمن . 

تال الابہري فى حاشيته على شرح المضد : 
لم ينكرالشارح كون الرخصة والحزية من أحكا م الوضع كا قعل ف الصتحسة 
والبطلان فد ل على اهما من جطة أحكام الوضع فان قيال تتسيمالرخصة الى وا جب 
ومند وب وماح ید ل على اباسا الاقتضا* لا من أحكام الوضع . 
قلت للشارع فى الرخصة حكمان . أحد دیا الوجوب أوالند ب أوالاباحة وهوسن 
آحکام الا قتضا*-. والٹائی : گوتہا سبية عن عذ ر طاری* حق الکلف يتا سب 


تيف الحم عليه ومو بن حا م الرضع لان حم بالسیب كماش فير ال ۴1( 


وذ كر بم الما حثين أن اليحث شى الرخصة والمزة لا يتصبعلسى 
أحكا سا التكليقية لأن هذا البحث لا حاجة اليه اذ لا خصومية ما لا سکام 
الرخصة على فيرها من الاحكا م ء ولكنْ البحث ينصب على دراسة أسهابالترخيص 
التى تعد أسبابا لاياسمة. القمل الذ ى كان ممنوعا وتنقى عنهصفة الجرية والمسعية 
أواسبايا لحد م التكليف بهذا الفعل أو موائع من المقا بعلى مخالقت وذ گلپ ! 


)۱( انظر فى ذلك , المستصفی ۹۸/۱ ؛الاحکام للاطی ٠ ۲۱/١‏ ١الوافتات‏ 
(/ ۰۰ وات ج الرححوت ١ (١1/١‏ 4 شرح تنگیح الفصول ص ,× . 
(؟) انظر حاشية الأيهعلى شرح المضد ورقة ١ه‏ إ ٠‏ وابد ع تی جواز آجتماء 
حکمین فی شی "واحد من چہتین ثان ایجاب الحد على الزا نی من اكام 
التليغ سن هذ ه الجهة وهو من أحكام الوضع من ا ای من ہے 


AY = 


oy |‏ )0( 
أحكاموضمية لا طلب فيا ولا شير . 


كل سال فالسألة اعتيارية كيا تریحیٹ خر گل من الغريتين الى زاوية 

ية r‏ اماف ال بالوجوب أوالتد ب أوالا ما جة وكذ لك المزيمة 
وجد ہیا اقتا" فل سن سن احا م التكليف لأنه اعممستهر المسيب ليما 
د ون اإسبب . وسن حظر الى سيب الرخصة وأنہا لا تکون الا يمذ ر »والصذر 
سيب لها عد ها من أحكام الوضع فا حتفت وجبة الريب رة جهة المنظر ال 
خير أ لتصاق الرخصة رة بالحكم الوضمى هو الأظر فييك و .نظا 
الى أن للحزيبة فى للواقح رجح الى جمل الشارع الأحوال الماتاية للكافيسن 
سبی! لقا ال کا م الاصلية واس ستعرارها فی حقهم . i‏ 

وأن الرخمة ترج الى جعل الاحوال الطارنة غر الاعشانية سيا للدخفيف 
و ٠‏ لار ن الحكم المشروع فيا هو جل الضرورة آوالا کراہ سہھا قی ایاحسة 
المحظور ويرو" الحذإر سيا فى التطفيف يترك الوا جب »ود فع الحرج عن لئاس 
سمب ضس تصحيج بحض صتود الما ملات بينم ٠‏ وک ! ۾ فكل ب لك وأمثاله شس 
الحقيةة انما هو وشح أسباب لسببات ولا شك آنه لیس الا اوفع ادت ادامن 
السعكم للوضعن يبهذا المعئن. . 

ولیہ فسیکون الت فیا على | اعتبار بان قضمات المخكم الوضشعى 

الى نمالجه وليستا غارجتين م 


= حیتکوته سیپ عن الزيٰ والحکم 5 تد یکون سیا رتد ا کی 
البيضاوى فى الهاج وفجمل الزنا سيا للحد حکم من لشارع وایجاب 
الحنوغليه حکم خر ٤٥‏ نظر۴لتقرپر والتحبیر l/1‏ 
)4( انر الحكم الشرس عند 1ا طولیین د ۹۸ ۰ ) ) 
(۲) هذا #لخلاف لا یترتب عليه تغییر قى مغهوم الرخصة پالمزية كا ترى 
كاأ آيغا لا بتردب طبه شرة عة فى الواقع , 


A‏ ج 


ی شه ا اليس 4 


اليحث الول ١‏ فى تحريفها لخة واصطلاح ا 

ألا : تعريف العية ض اللدة  ٠‏ 

المي فى اللغة مشتقة من الح وهو القصدالمر*ك ي أى غ عت ملي 
التلب من الا مر م فیقا ل عرم على الد * صر رعرة ذ۴ عق يره على له 
رتطع‌عبه ۰ ونه قوله تمالی " ولم تید له موا آی صد پليتا تاا فس 
الحصيان ١‏ وقول " فاد ۲ عربت قحوكل لى i‏ ای ندا طت الرای فجرکلے جلی 
الله فی اه إت | 

وعزا ئم الله فرائضه التي أوجييا واوا ہا ۾ وسی يمش الوسل أولسى 
العزم لتأکیں قصاء هم فى طلب‌العق ٠.‏ 


ليا : كحريف الحزيية فى الا صطلاي : 


أا المزية فی الا صطلاح تان 1ل صولیین ران ا ختللت عیارا تہ شی 
تعريفها 1 أن الستأعل يجد أنيم لا يختلفون فى معتاها با عدا أسا رادا 
وضو شولا لايىمكا م الىغسىة أو اقتصارتا على الوا جب والمعرم قط ٠‏ وسيتين لنا 
هذا المعنى من علال 3 كرتا ليج تمرغاتما عند كل من الشاقعية والحئفية 
وذ لك کیا لی , 
)4( انر اکتا وس 1/1 e‏ صا الرفى ءرد ا هلسان العسرب . 
٥‏ لصاح السقير ۲ / ۷ه . 
)١(‏ سورة مە ية )١(٥[(‏ › 
(۴) سورة آل عرران "ية 0۹ 1) . 
)<( انار تسیر الزیخشری ۷٥/۱‏ ) . 


e A ۹ 


عر فپ لر للخرالی بقوله ۾ "“المزيخ طلز م الماد يايجا ب الله 

تعالی ' کالہ یان! تالس ونحوها ټل د لك عرفبا کل سن الآمسدی 

واين الحاجب . ومع CIE‏ ن الحزية ھی الحكم الشرعى الذ ى الزم سه 
خسار الوم الله تعالی لہم اتخت حینیذ الوا جهات الشرعية ټون . عن 
وللا لذ کرهم اللزوم رالا جاب ف التعريف , أ الاأن يران ية ( لوم الا ( 

لإلغعل والترك فتشنل أيضا الخرام ويكن امان ا لوم الحياب من قعل أو شرك 
بایجابہ الله تعالی ی یطلب حشی نه م ولل احترزیا پتولہم ” با يجا بالل 
عن اذ ر فانه بکون لا زیا ولكن لروع ت بایجاب الله تعالى وا دا بالا لمي 
نقسه ذلك » ٠‏ ) ) 
رتد اعترشں الورک ی هذ ! العف اع نھر جانملکی مختصابالوا جب 
ون غیره ون کر أن الامر لیس كذ لك لان الحرية ط کرش بقاباة الرجصة واليخصة 


(Yj 
: تون س الواجبدوضير فكد لاط يلها‎ 
Ty مسا و ا اف ي‎ 
ا القراقن ۹ أ‎ 6 
{0 7 
0 تر ا ا دل‎ tg لافطا ماما تاشر‎ A 


kl 34‏ إنظز الشتنن j AY‏ 4 ۱ تهر اہی لل حانجب 

ر - dle ay‏ الشاشي. ما 

)0 تال المتعام ا جايت عطي الاد , کرای اتی آن الم 

1 لزم ن الاحکام لخم ۆر الا ر آنه مخکص بالوا جب ولكته 

٠‏ الف لاطلا جنوال ٣د‏ آنه *بالرع اومن فم 

ا اناي حاشية اللهك ارب او ا oS‏ 

٠ ) ۲(‏ انظ ر البحرالمحيط ورقة ٩٩‏ . ا 

)4( ار تنقيح القصول ن ۷ر ٤ e‏ 

(ە) ال ا بل للب فى تحريف الذزافى ا رلب الت“ فان" 

ب الي يشب تلك مشا ام أرنة هكح هى #لواتبْ والخرم الوب 
والمگروه رولا يرج منم الا. آلا بهذا الممنی وتد ن کر القرافی أنه 
لايمكن اعتبار المإح من الحزالم لاأن اليمزم هو الطلب السو*كد والماح لا طلب تيه 


ا 


4 - 


الوا جيب والمند وب قان كلا منہما ملوب القرل الا فی الوا جب واستحبا! 
ئی المد وب + وقد اس به غا لا طلب ي كأكل الا حات ولوس الثياب ونحو 
ذلك . وقوله مع عد م اشتار السا تح الشر ” احترز يه عن الرخصة قاعپا قد تکون 
مطلوية كأكل ية فى المخمصة ولكن معاشتهار السا نع الشرعن بن أكل اليد 
وھو عبشا التی حرت من أجله ف قوله تحالی ” حرمت عليك اليتة * . 
پد أراں الترائی باشتهار الساتع الشري غور الطب السليم عند سطع ثل قول 
لقاعل أكل فلا ن الميتة أو أقطرثى رضان أو نحو ذلك , 
٣‏ ) عرفا الطوفى ض شرح الروغة قول الحزيمة هى الحكم الثايست 
لیل رع خال عن معارش e‏ 
”ر التمرسف: 
له ” الحكم الثایت ” يخر به الحكم غير الغايت كالمنسوخ متلا ثلا سي 
بع لاه لم يبق مشروعا اعلا وا طلاقه سكن | »يتناول الا جكام الشسة فان کلا 
با حكم ابت قتشمل الحزيمة بهذا المسث جميع الأ حكام التكليفية . 
کے" بد لیل شر ”اترا ز سما شيت ید لیل عق قان ذلك لا تستعیل فيه 
خصه والحزية . وتوله ” خال عر ا ولکته 
٠‏ لذلك الدليل دليل معارضاطساوله أورا اجح عليه »لاه ان كان السعارش 
ويا لز زم "لوقف وا تفت المزيمة ووجب للب السرجحالغارجى > وان کان راجحا 
لحمل بمقتضاه . وتوله ( راجے) قيد فى التمريف أيضا وهو مخرج للرخصة 
1 حکم ثایت عل ا ذلك فی مکائه ان‌شاء الله . 


a 
انظر شرح الروضة ورقة بام إ ؛ وقد أ ورد هذ 1 التمریت ہنقس ألفاظه گل فن‎ 
»وأصله ى الممشن‎ ١ ١ > ص‎ ٠ وابن اللحام ی تواعد‎ ۷1/١ التتوحی‎ 

اكور فى الشهاج للبيضاوى ورفن الحا جب لاين السيكى والبسر ال ر 
ا مع اختلات قى المبارة واتغاق نى الى لرل . 


٤ ۹۱ 8 


1 ولك كتريم لمهت عند فل م المخمصة ما ائه عزيمة لابه کال عن مقا رش 


بد لیل ہت وهوقوله شمالی" حومخاعلیکم المیتة" فاد ا وجدّتالمخصة حصل 
الممارش لد ليل الحرم وهو ٹول تمالى(فىن اضطر فی مخصة فير متجانف لاثم 
فان الله شور رحیم " وهو راجح على د ليل التحريم حفظا تفي تجا رالأك ل 
. رحصلت الرخمة لأن اسیا التقین الشافظة عيبا خد لا على ب ق دة 


الي وا فیهامن الخيتا لی حرمت سی , 


وس ذلك یطمیان لزي ملم الأحكام الكليية ؟ کہا وليت مخت ة 
بالواجب کا ذکره الخزالی پالادی ولا الوا جب والمت وب کیا فصه الترافی . 

. ا واقصة فی الوا جب والسند وہ وئ خیرهمناً ا والمكروه‎ ٤ 
ویش الگلام فی الماح قد ت القراقی على د م اعتیاره ن المزام‎ 
: کا قد م ورد الزركشی ا یقید عدم د ول الماح فی سی الحزة هیث قال‎ 
قيلي وقضية أ نالا باحة یت لا يتوم دلیل المع عزيىة لايطابق الوضع اللضسوى‎ " 


ولا الاصطلاح الفقهى غائ فى اللخة على التأكيد والحزم كاتا ل عزبت علي ك 


ا 8 ولا pgllie‏ بط فيه ترخیي ب طلاماحة سرد ھا لیس فیا ھن | 
السمنى « i O)‏ 
ا وھ ققد EOS‏ تلاا عة الى التاحي نة 
اللخفىة في ارک اسه تلم تهر د لك حت ن کر أن ¿ المزيبة فى الشرع 
سى عيارة عن الحكم لا صلی الالم و امار كالصلوات الس ن‌المباد ات 
٠‏ وشروعية اليح وليرها . من التكاليف قد عل نها الاباخة بهذا المنى وقد مشل 


whe 1‏ 
د ول اليا يبا بقولیم | ) من حالم السجود ٠‏ 


٠ 1 [‏ انظرالبحرالمحيط تة ٠.‏ - 
المرية اة للاحكام العسة هو تول الجتّهور وقد احتاره البیشاوى 
بن السبكى والفتوس وغيرهم فجملوها تمم جع الا كام ؛ سوا" اكان 
ao‏ لم یکن > 


- (۹۲ - 


وعلی أى حال : فان لکل من القول الذ ی يرى عمومها للأحكام الغصة 
والذ ى يخصبا يالواجب والمحرم حا من الصواب »فكل منهما نظر الى س 
من زاوية جہله یری رآیه فیہا . 

فالتا دل بسسومہا للا حا م الخصة نظرالى أنها أصول مشروة 7 من الله 
سبحانه وتعالی وا کان أصلا مشروعا من الله فهو الجق له سيحائه على الحبان 
نعلي ہم عتتا ں ذ لك وامتثاله بحسب د رجته فى الطللب أو الترك ؤجكون بذ لك 
8ا عزاتم . والقائل يخصوصها بالوا جب والمحرم نظر الى أن المزيمة فسن 
اللغة تد ل على كون 1لار قاطا وذ لك خا ص یما د ون غفيرها من الأحكام . 
ألعزيمة عنرل العنئية : 


الأصوليين . 
وأ L‏ الحنغية فقد ذ كروا لها أيذا عد 2 تصریفا ت وهی كلها متطابةة فى المعئس 
كا سيتضح ذلك آن عا* الله ٤‏ وھڈ ٥‏ مض تمریغاتہم لہا . 


٠أ‏ عرقها شس الائة السرخس بقوله ۽ ”العزية فى أحكام الشرع اهو 
( 
مشرو مہا آبتد '* من غير آن‌یکون متصلا یمارش 
نقوله ” ا هو مشروع أى الحكم الشروع - وهو جنس فى التمريف يشسل 
الرخصة والصزيمة * ۰ 
وقوله ( آہتدا* ) آی بطريق الاصالة من أول 1لا مر حیثلم يسبق يحگم | 
قبله »وهو قيد فى التعرية مخرج للرخصة فانها اننا شرعت انيا راء 
على وجوں الاعذ ار الطارئة على الماد کیاسيا . 
وتوله ( من غير أن يکون متصاا بحارش) آی ت ون أن يکون بسبباعسذ ر 
وهو تفسير لط قبله لا تقييسك » لأن التصريف قد تم بد ونه 
ل 
سس وذ لك هو ط اعت د الجنفية ونص‌غليه ابن الهمام وغيره وذ کروا أ نالاح 
e‏ ا ا TE‏ عذ ر فهر بذ لك 
انظر ECR TEY‏ ۱/ 7° حاشية الملا" 


. (۹1/١ ءقواتج الرححوت‎ ۲۹/٦ تيسير التحرير‎ + ٠٠١ / ١ 
. 11۷/3 انظر أصول السرخسى‎ )۱( 


~~ A - 


ب وعرقپا الیزد وی انبا ”اسم لما هو آصل من 1لا حا e‏ 
پالموارش ” وهو پنسنی التعريف السابق من غير فرق . 
فان قوله اسم لما هو صل ين الاسمكام هو معني" قول السرخسى ” ط هو مشروع 
منها ابتدا*” وقية التعريف واضح . ' 

ج -وذ كر صدر الشريعة أن الحزيع ” هى الحكم الأصلى غير السمنسى 
على أعذ ار الحياد رمو أيغا مراد ف لماتیله . فان قوله " غير الى على أعذار 
الحياد” هو معت قولہم ”فير متعلق يالحرارض ” فاتفقت تحريغات الحنفي___ة 
للحزية على أنها الحكم الأصلى الذى شرع ابتدا؛ غير متعلق بالحرارض ولا جنس 
على أعذارالمياا؟؟ ٠‏ 
والعزية يهذا الممنى ۽ تشنل الا حکام كلها سوا“ كانت تعلتة يالأفعال 
كالما مورات أو يالتروك كالمحرمات » وسوا ا كان مما تايلا للرخصة وط لم يكن 
كذ لك . رعليه فجس الأحكا م الشرعية التكليفية تعتیر عزاعم الله والحبد گل ف 
يتنفيذ ها والا لتزام بها مذ ل الجيد والمشتة تى المحافظة عليہا ء فيكون بذ لك 
ستحقا للأجر والثواب . 


(۱) کشف الا سرار ۲۹۹/۲ »فت الخغار TT/‏ » تيسير التحرير 4/7 
(۴) انظرالتوضیح ۱۲۲/۲ . 
)+( ونسيت الا عكام الأدلية عزيدة ے لہا من حيث كانت أصولا أى مشروعة ايت !ء 
حتا لله تعالى كانتت قى غاية التوكيد لأنه سبحائه تافذ الأو والنهى واجب 
الطاعة على الحباد ۽ ا لطر کشث الاسرار ۲۹۹/۲ . 


- 4€ - 


وتمريف الحئفية هذ ! تلاق مج تحرف .الشاقحية والتكلين للعزيحة + . 
بل ان بحض الشافمية قد ذ گره ينصه »قال ابن السبكى فى رفعالحاجب. ” أ.ا 
الحزیمة تھی الحكم الأصلى ألت ى شرعه الشازء ولم يخير عن ن لك الوضع اا 
رذ كر الشاطيى أن الخزية هن ” ا شرع من الأحكام الكل ايتداء وهو 
تقس طا ذ كره الحنفية ٠‏ ومعنى کتبا أا عا لجبيح !لبقن وى كل الا سوال 
كما قى الصلاة والزكاة والصوم وتحوما . ثي لذلك على اتحاد لول العزيسة 
عند الجسى وأن الفهوم. شما محل اتاق هنم وان احتلفت عارات يحضهسم 
تی موں ی ذلك الہشہوع ۽ فتهت الحقيقة متحدة 
هذا وقد كر الحنفية للحزيمة عي ة تقسيطات. يإعتيار المشروعية ووروب . 
الليل قى ذلك . واليات هذه التقسيطت. ٠‏ 
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6)7 أتظر رفع الحاجب ورتة ه ۲ 
7( أنظر الوافقآات ١‏ / . .+ . 


- TT |0 = 


الہی. .ت الات سى 
فى أقسام المزيمة عن ى الحنش ة 


= ۳ ر‎ We 
تقسم المزيمة خند السسنفية بحسب مشرضيتها الى أرپعة اقام‎ 
(۱) o. ) ) 
8 وئف ل‎ f قرض ۾ ووا جب ¢ وة‎ 


فالفرض : اا لا یحتمل زياد ولا نقصائا ء وو مایت بي ليل قطعى لا شبہة 
فيه کا تقد م وید خل فيه ترك المنپی عئه أن كان الد ليل قلعا کرت 

والواجسب : ماثیت بد لیل فيه شيپة ۾ وید خل فيه الحکروه تحریطا من حیث 
الترك فان تركه واجب . 

رالياج : ط خير الحید قى قحله وتركه »وهو داخل تى قسم العزيسة 
بوک د 2 شرعیتہا کمایقوله صا خا قتح النقي 1 اذ لیسالى الح اد 

رقا » وگن لك الحكروه زیا . ) 


فسنة الد ی تارکها يلا عذ ر يستوجب آلا سا*ة كما فى الجماعة أو الان ان والسشن 


3 
لدی در ی٣‏ 


ف ان المجممين على ترك سنة الهد ى يتاطون على ذلك لظهور 
استخفافهم بالدين . تال فى شرح المنار : ”قال محل ين الحسن .اذا اأص 
)١(‏ انظرق هذه التقسیحات؛ء شف تشک الا سرار للنسس ۹۷۲/۱ ۲ »شرح المفشس 


۱1۹ /( بضر ان ۲ +فواتح الرحموت‎ e اظرفع‎ )٣( 


(+) رواەسىلم : شرح النووى ۵ / 1ه . 


ت 


أل مصر عل تر ك الأذان رالاتا آبريا بها فان أا يقاتلون بالسلاح لا 


( 
ترك ا هو من أعلام الد ين استخفاف بالډ ین" 0 


وسنة زوائد وشی التى فاا قشل ن شرکہا و وی تطلق على المستحب 
٠‏ والمتد وب وتارکہا لا يتوج الاسا۴ة ولا المثاب 

ومظوا لہا بتطویل الارکان فی الصلاة رتتبع سيرة الثيق صلی الله عله وسل م 

فی لبساسه وقموده ونحو ذلك . 


والنشل َة الزيانںة , 


وشرعا ما ياب المر“ على قحله + ولا يماقب على ترک . 
قالزاعںد على الرکمتین و ا لاه لا یحاقب‌علی ترکه . 
وانطا کا تت النوافل ن أا م المزية لکوئما مشروعة ابش ۱ء . قال السرخسى : 

” وزعم يعض أصحاينا أن النواقل ليست عزيمة لأنها شرعت جيرا للنقصان فل إ٠‏ 

ا هوعزيىة من الفرائص والأول أو ٠" ٠‏ 

وذ کر صا حب الکشف آنه لا عيرة يمن قا ل ان النفل ليس بن المزام 
بل ھوعزية الف ؟ ؟ ` ا 
وعلی کل حال قالمزية عند الحنقية شا طة لجميح الا حكام وليست مختصة بهذ د 
الأقسام الذ كورة . قا ل فى فواتن الرحسوت , ” وليس غرض القوم بهذا التقسي 
هو تقسيم المزيمة مطلقا يل المزيمة الشروعة التى يكون فيا الثراب فلذ لك ل 
يقسسوها الى الاح رالحرام والمكروه مخ أن الك د ا حل فى الأقام لأ ف9؟. 


۰ انظرشرح الطار (/ ۸۸ہ‎ )١( 

(۲) انظرأصول السرخسى ٠١۷/١‏ 

() کشغ الاسرار ۲۰۱/۲ 

)٤(‏ قفواتح الرحموت ۹/۱ إ٠‏ ءالتلویع ۷/۲؟۲إ 


وأ وشح هذا الممتى الثناری فتال ١‏ 
”ان المزية ىا قسمت الى الأريعة الأقسام البذ كورة قبل ورون الرخصة» وأا 
يعد ء فقد تكون الحزيمة حراط کصوہ المريش عند خوف المپلا ك ووه : 
ولذ لك انپا تتسم ياعتيار أصالتبا ال سيعة أقسام بحسب الغىل والترك . 
لأن الفعل اطا أن يكون أولى من الترك أولا ؟ 

والاول ان کان مع المئع ن الترك يد ليل قطعى فهو فرض وان کان بظشی 
فهو واجب » رالا فان كان طريتة سلوكة فى الد ين فسئة والا فند ب ونذل 
والثائى. : وهو ما كان الترك فيه أولى من الغعل فان كان مع المع من 


(12. . TT 
. القصال فہو حرام وآن کان بد ونه فہو مکروه وان استوا فو الاح‎ 


(1) فصول الہدائع ۲۱۹/١‏ . 


~ TAA - 


الف لالٹاتى 
قى الرشصسة 

وقیه میا سا ۽ 

الرخصة فى اللخة مشتقة من الرخص ودصو ل الدتلاء ی هی عبارة عن اليسر 
والرخص فی الا خلاف التشد یك فيه ۰ فیتا ل رخص الشرع لئا شی کنا 1ذ۱ پسره 

)1( 
وسهله . 
والرخصة يض ومضمتين ترخيص‌ الله للحياد فيط يخنغه علييم من الوا جبات. 
وسنورد تمريغاتا عند المتكمين والشاتحية ثم نيع ذ لك بتعريفها علب الحنفية . 


حتى يتبين لنا مد لول الرخصة عند النجيع . 


أولا : تعريف الرخصة عند المتكلمين والشافعية ؛ 


١‏ - عرقما البيضاوى فى الضباج بقوله " الحكم ان شيتعلى خلاف الد ليل 


1 
لحد ر فرغصة والا رة ° ا ( 


توله ” العكم" جنس قى التمريف يشل الرخصة والمزيدة . 
توله ” ان ثيت ”اشارة الى أن الرخصة لايد لها من دليل والا لم تكن ظبتة 


ل يگون لٹا بت عند ثد غيرها وهو الحزيمة . 


)(١ (‏ انظرالقاموس ؟/ ( ٣‏ ءلسان الحرب 1/۸ ٠۰‏ ١ء‏ صحاح الجوهرى ٠١۲١ / ٣‏ 
1 المصباحالسنير ١/١٥1؟.‏ 
( ) انر نهاية السول على المنهاج ۷/١‏ ٬التمهيد‏ ص (۷ 


~~ ۹٩ 


توله ” على خلاف الد ليل" ا حترز به عن عدة أ مور 

حيث خرح به الاح من أكل وشرب ونخوه! ثلا يس رخصة لأثه لم يثيتعلى المنع 

منه دلیل وخرح به أيضا البحكم الٹایت بي ليل راجح مقابل د ليل مرجوح فان ألسرجوح 

لا یسی ډلیلا ؛ وطه فالسكم القابت بالد ليل الراجح لايس رخصة أنه لم يشت 

على خلاف الدليل . رذ لك کایجاب الوضو* من مس الد کر بقوله صلب الله عليه 

وسم a‏ فليتوا”" 

وعد م ايجابه بقوله ” هل هو J1‏ بضمة ملك" فايجاب اويه فن س انکر ا پس 

رخصة لأن عد م الوضو* منة شت پچوجو والمرجوح لا يعتبر د ليلا مع وجوں الواجسح 

المعارش ل وشح ب ضا الحكم الثابت بد ليل ثا مخ متابل د لیل منسوخ فللا 
يسس النسوخ دللا پالٹالی OED‏ الحكم الثابت الد ليل الناسخ رخصة بل 

عزيىة . وز لك كفسخ التوجه الى بیت المقد س بالتوجه الى الكمبة بتوله تمالس : 

”قد ترى قبا وجك شس ألاء توليك تبلة رعا ها قول وجك مطر السجك 

الس ۲(۰ 


F 1.‏ .)¢( 
له عدر" ؛ 


) ۱) الأول حدیثیسر ة بثت صفوان رغی الله عنہا والٹائی حدا یت قيس چن لول" 
قا ل ابن حجر نتلا عن البیہقی یکقی فی ترجیح حديثبسرة على حدايت 
طلق ان حد يث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتجا يأحد من روأشه 
وحد يثابسرة قد اعتجا يجميع رواته الا ألا لم یخرجاه للا ختلاف فيه 
على عروة . قال أبن حجر : ” و بينا أن ذلك الاختلاف لا يمتع من الحكم 
يصحته وان تزل عن شرط الشیخین ".ونقل عن البخاری انه أصح شى * فسن 

الباب . انظر لخيص الحبير ١۲ 8/١‏ ءتصب‌الراية ١‏ / )د وصحيجسه 
السيوطييض الجامعالصغير ۱۸۲/۲ . 

(۲) سورة البقرة )١٤٤(‏ . 

(۳) الحذر هو مايطراً قى حق المكلف فيمنع حرمة الفعل أو الترك الذى د لإد ليل 
على حرمته أو يمنع وجوب الفىل الذ ى د ل الد ليلعلى وجوه وهذا المذر 


—-— 


ا و 


آی بسيب‌عذ ر من مشقة أ و حاجة أو اشطرار 

وقد احترزبه عن التكالیف كلها فانہا أحكا مثايتة على غلاف الدليل . لأن الال 
عد م التكليف » والأصل من الاد لة الشرعية ومح ذ لك ليست برخصة لاا لم تت 
لأ حل عذ ر بل للابتلا* والاختبار . 

قوله ” فرخصة ” أى فهو رخصة ان توفرت فيه جميى هذ ه القيو والا فمزيسة 
اڻ لم تتوشو . ) ا ) 
وممناه أن الحكم ان ثيتعلى وفق الد ليل أو على خلافه لير عذ ر فليس برخصة . 


o. 1 ))‏ . 
بل هو عند عذ عزيمة e‏ فكل ا ليسبرخصة فو عزيمة ولا واسطة بنط . 


- تعري ف ابن السيكسسى : 


ویعرف أبن چ الس ارخمة ترك "الك القر أن تغير الى سه وة 
,)۲( 


س الاأن‌يكون مشتة 2 أوحا جة لان الحا جة تنزل قى عرف الشرع منزلة 
الضرورة عامة كانت أو غاضة . فالحاجة العامة فى طا يحتاج اليما الناس 
جميعا من زراعة أو تجارة أوصناعة أوغير ذ لك ما يس مصالح الناس . 
رالا جة النخاصة می طایحتاج اليما فة قليلة من التاس گقرد أو أشضراد 
محصورين ومثالها لبس الحرير يالنسية للرجا ل لحالة مرضية كالجرب والحكة 
ونحو ذلك » وكضبيب الانا* يالفضة عند الحاجة لذلك . وهكذا . 
انظر الا شیاه والنظائر للسیوطی ص ۸۸ 

)١ (‏ وطى هذا فالمزية عند البيضاوى تشمل الاحكام الخصة لأن كلا نها حكم 
ابت من غير مشالغة د لیل شرعی وهو قول جمہور الا صولیین کط تقد م وا خرچ 
الامام الرازى المحرم لأنه جعل مورد التقسيم الغمل الجائزفقال , ”الىل 
الذ ى يجوز للمكلف الا تيان به امان يكون عزيمة أورخصة ”انظر النحصول ٠١٤/١‏ 

( ) والممنى أن الحكم الشرص ان تغير من صحوة له على الكلف الى سهولة ويسر 
كان تغير من الحرة الى الحل لمذر غرورة أو تحوها مع وجود سبب الحكسم 
الاصلى التخلف عه للعذ ر تو رخصة كأكل الميتة للمضطر وكالقصر والفطر 


للسافر وتحو د لك ٠‏ فان هذه الاشيا* قد تفيرت من صعوبة وهو الحرمة س 


fey © 


قوله الحكم الشرع ' جنس فى التعريف يشل الرخمة والمية فان کا 
منهط حکم شرع . وتوله ‏ آن شغیر الى سهولة” قصل ان کے ا ل ا 
مط لم یتخیر اصلا يان تی على حك الا صلى كالصلوات الخس متلا أو غير ولكن 
الى صعرة لا الى سمهولة كحرمة الاصطليأد يالاحرام بعد اباحت قله . 
وقوله ( حذر) خرج به ما تخير من صعوبة الى سهولة ولكن غير عبذ ر 
ترك تجد ید الوغو* لكل صلاة »فاه کان لا زط ثم غير الى سہولة وهی أن يصلى بوضغوء 
سی ا شا من الصلرات ا لم يحل ثا ,. 
وتوله ” مع قيا م السيب للحكم الاصلی ” یخرج به بالیس گذ لأا فی التس اخ 
شلا , وذ لك کتنيير يجاب سابرة السلم الواحد وشات لحشرة من الكشسار 
صايرة انين منم قط ۰ فوجوب ر e‏ للحشرة تیت بتو : تع الى 
يا ايها التبى حرش المو"منين على القتال أن يكن ۴ ون یقلپ وا 
تین »وان یکن کم ماه یخلبرا أل من الذ ین کد ١‏ > شم تس بقوله تمالی . 
لن خف الله عنكم وعلم أن‌فيك ما فان يکن منكم طاة صايرة يذ لبوا مائتين 
كن منكم لف يغلبوا الفين بان ن الله والله اا 
نبقى القات مقتصرا على انين فقطل ء لان الحكم الاصلى الا ى هو مصابرة 
شر کان تی ول الاسلا م لقلة السا لا زا ل هتا السيب “رتهم لس 
a‏ 
الى سهولة وهو الحل يجواز ال < قد ام على هذه الا مور مح قيا ااا 
٠‏ فیہا 5الخبث فى الميتة ود خول الوقت ف وجوب الصااة واا دوم »فان هذه 
الأسباب قائة عال الول وقد تغيوت الى سهولة لوجود الادذار المتسة 
فى ذلك . 
ار الا الىچار ل مع حاشية المطار (/ 10 :الایپاج ١‏ / ن 
سورة الا نتال 1لا ية ( م ) 
سوره آلا تفال الاية ( 1 ) 


rT 


الحكم 1لا ول ولم يعد السيب باقيا وقت ال 1 
وتوله ” والا فزي هو عط على جنيع التیوں السايتة 
والعتى أنه ان لم يتغير الحكم أصلا أو تشيو ولكن الى صعهة أولخير 
ر أو معد م قيام السيب للحكم الاصلى قو عزیمة ولا یسی رخصة فی کل رذ د 
ایا () وسوا“ کان الحكم واجيا أو ند ربا أو احا أو مكروها أو حراما قتي : 


فیپا الا حكام الشسة کا تشد م ذلك قى تحریف البیضاوی . 


- تعری فالا ی : 


وقد عرقبا بقوله الرخصة ” ما شرع من الاحكام لحذر مع قيام الدلي ل 


: (TY, 
, المحرم ٍ وبعه ی ذلك اين الحا جب وشارحه الحتل وأنتفتا زا ئى ویر هح‎ 


قوله ” طا شرع من الا حکام” آی ا ثیت یالد لی لالشرع من الاحکام وهو یه .' 
للحزيمة وقد تقد م ييأن العذ ر قى 2 لبیضاوۍ . 
6 وقوله ” مع قيا م الد ليل المحرم آى بق دلیل الک الامای و سريا نه على 
بای الہکغين ممن ليس له عذ ر . 
ل 
)۱( ندا ا لو قطي e‏ الوض تان SE‏ 
e‏ ا 
انظر بذ كرة أصول الفته BD‏ 
. ته ل رابنیا را أن CT‏ الرصة كلب ا L1‏ رمه أوزية 
4( انظر الاسکام للامد ی ١١ TN‏ درک الیب رر ٠‏ 


Peo _ 


5ال المضد ‏ " والمعنى أن ديل الحرة اذا بقى معمولا به وكان الها" 
عنه لماع طاری* تی حق المكلف بحيث لولاة لثبتت الحرة فى حقه ہر 1 
كأكلالميتة للضطر وتحوه قانه مشروع لحذر أالمخمصة يقوله تمالى ” قمن اغطر فى 
مخمصة غير مٹجا نغ لا شم قان الله قور ريا" ). ود ليل الحرة قائم وهو قوله تعالى 
” حرمت عليكم الميتة " وهو معبول به فى حق غير الضطر ١رانا‏ تخلف فى سقة للطان | 
الطارى* وهو خوف اللاك على تسه من شد ة الجوع ١‏ والذ ى لولاه لثيتت الحرسة 
ی حت کا هى ابتة فى حق فيره من المكلغين وعلى ذلك فيخرج من الرخصة الحكم 
ابتد ا" لأّنه لا محرم » ويخرج طا تسخ تحريه لأنه لا قيا م للمحرم حيث لم يبق معمولا 
به کیا تقد م فی تحہریف ابن السیکی ۰ 
کايخرج أيضا با خص من د ليل المحرم لان التخلف ليس لانع فى حقه ان التخصيعر 
يفيد أن الدليل لم يتناوله » وقد مشل له أبن قد امه فى الروشة باياحة الرجوع قسس 


يي اا 


الهية للوالد المغصوص من ترله صلى الله عليه وسلم ” الحائد فى ميته كالحاد 
1 1 
فی قیکه " انه ليس برخصة لان ..المعنى الذ ى حرم لا جله الرجوع قى الهبة 
فير موجود تى الأب لان الايوة تجمل لمن التسلطعلى ط تحت يد الولد طا لم يكن 
) €( 


)١ (‏ انظر عرح المضدعلى مختصر اين الحا جب 1/۲ . 

)٣ (‏ سوة الايدةآية (۳) . 

(۳) روه مسلم انظر شرح النووى 1٤/١١‏ . 

( ۽ ) فاختصاص!ل ب ب جوا ز الرجوع تى الهبة لممثى خاص‌قيه وهوالايوة دون برا“ 
الوا هبين فهو من باب تغصيص الحموم لا من ياب الرخصة »والدليل المخصةر. 
هو قوله عليه السلام ” أنت وطلك لأبيك ” قال اين ججر :مجيوع طرتقه لا تحط 
عن القوة 1نظر فتح الباری ۱٥٥/٥‏ ءوورد فی ھذاالمعتی حدیٹآخسور 
رهو قوله صلى الله عليه وسلم ” لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هة 
فیرجح فیا الا إلوالد فيما يعطق وله" ء ٠‏ 
قال الترمذ ى حسن صحيح ٠‏ انظر تصب‌الراية ۱۲۲/4 . 


E 


وقد اختار الآ ى هذا التعريف للرخصة لكونه فى نظره شاملا يعم النفى 
١‏ بات أى الأفمال والتروك . 

e‏ على من عرف الرخصة ( يا جا زفمله) کالامام الرازی فان تعریشه 
ن الرخعة قد تكون بالغیل ود تكون بألترك . 

ا اا وا سنوی ق اعترغا أيضا على تحریف الا دى 
کرات والاعر ر یا ۲٩.‏ 
لاف لاه ان صد ق على الرخصة الوا جية ككل الميتة للحضطر ونحوه قان لا ™ 
المند وة والباحة كا ذ كره صاحب التقرير والتحبير . 
لك فالأرلى منه تعريف البيغاوى اين السبكى فان تعريقما أكمل التمريفسات 


) 
EET E‏ پا پسپا وأونا ها لأقساء الرخصة كا 


. ۲(/(١ ءنباية السول‎ ٠١۳/۲ انظرالتقرير والتحبير‎ ) ١ 

)١‏ ولايد أن یکون الحد جامعا باتعا أی مطردا نکسا والمراں پالجسامع 
أن يکون شاملا لجميع قران المحد ول یحیث لا پخرج عنه فرد منہاء 
رالمات ع أن‌یکون انحا من د خول غیر المحد رد الح فلا ید خله الا .ا 
الطبق عليه الحد وا لا فلا . 

فالمطرد هو الجا مع زالمنعگس هو الما نع كما ذ كره القرافى بنا* على الاستعط' 
اللخوى » يحضم عكس الا مر شجعل المطرد هو الاتع والمنمكس هوا لجا مع 
تال الزرکشی وهو الحق ٠‏ وی گل فى اصطلاحاتلا مشاحة فيا . 
انظر شرح تنقيح الفصول ص ۷ ءتشنيك السامع ۲۸/١‏ . 

)٠‏ وقد ورد بعضہم على حعريف الرخصة هذا بأنه غير مطرد »رذ لك لأن ترك 
الحاعض للصلاة والصوم عزية لا رخصة وهو مشروع لعذ ر الحيشض مح قيام الحمحرم 
لولا عذ ر الحيش . ان يحرم الترك والقطر على الطاهرة فيصد ق عليه تعريف 
الرخصة . 

وأ جيب بنع الصد ق »تان الحيض ليس بعد ر فىالترك ءان العد ر الذ ىش" 
لأ جله الرخصة اما دقع عرر و » وتر ك العائض للصلاة ة والصرم 


ma ay 
mm mi 


س ق ٭ لاع . 


تی تعریف الشاطبى للرخصة وهو شى شون لا يخرن من التماریف ال٠‏ < 
من حيث الممنى كاسيتضح ذلك . 


RASS 


أا الشاطبى رحسه الله فقد عرف الرخصة وله انها ۽ " ط شرع لذ ر شاق 


۰ )7( 
اا من صل کل ۽ یقتضی المنح مع الا تتصار على موضح الحا جة قيه.. ‏ ا 


أا كوته ( مروا لحدر) قهوالسغاعة التى ذ كرها علا" الاصول لحييزه عن 
المية وقد زان الشاطيى رحث الله أن يكون هذا المَذ ر ما5 أن بقتر فی استه.' 
الرخصة فيه عى موضح الحا جة حة فقدل . 
رتل خرچ بقید ) کونه ماقا ) 1 کن امجن الحاجة وښد ون مشقة فلايسى رخصة 
) وسل له بالقرائن والساقاة واللم " ا فلا تنس مشل هده اأحقود رخصة . 
ی عرف الشا طبی وان کان مستئئی من صل مطوع لان مثل هذا یکون دا خلا تھ“ 
الحا جیات الکلیات ومی لا تسی. زخصة » ولان مثل هذ هالا مور. تیقی شروعة باستمرار 


حتی وان زال المد ر ,. 


س لا يدفع شيا من ذلك فكان اذا انحا من الفعل »ومن طنحعيته نشأوجوب الترك . 

والفرق يين المذ ر والانع أن المذ ر يجتمع معه المشروع كالسفر والمرض مع الصو 
) مغلا أا العانع ثلا بجتمع مه ء یل یملع وجود ه اعلا ر 8 المقول ص إ۹“ 
الوجيزللغزالى وم . ٠.٠ ٠‏ 

)١ (‏ اتظرالوافتقات إ ر ء٠‏ . 

` القراض هو أن يدنع المالك الى الحامل الاه لیتجر فيه والربح مثترك بيئهم‎ ) ٠ 
انظر مفتى المحتاج ج ۲ /۲.۹ . والساقتاة هى أن يماما غيره على نضل‎ 
٠ يالسقى والتربية والثرة بينهطاء‎ ٠ أوشجر عنب ليتمهد‎ 
وما السلم فہو عقد على موصوف فى الذ مة مو جل بشن مقبوش فى مجلس الق‎ 


ل م ا 


ولاه یرید أن مثل هذ ه الاشيا* لا" تكون رخصة حقيقية وهی التى يقه!. 
عنها الخزالى انا تکون ی الرتية الحلا ابا حة النطق بكلمة الكفر عند الاکراء | 
شرب الخمر واتلاف بال اير بالاكراء وتحو ذلك . 
ولا ينكر أن نكون رخصة بطريق المجازقانه.يقول بد ذ للك " وقد مطلق الرخصة 
علی ا استنی من صل کلی يقتضس المع بطلقا من غير اعتار گونه لعذر شاق 
فيد خنل قيه القراغن والساقاة ولسم هيح الراب وا ھی ن لك وعليه ہد لالد پ' 

" وأ رخص فى السلم ٠‏ 
واا کونسه صتئنی من أل کی فہولییان أن لیس یسشرن ابش دا 


. شرع پخ آاسحقرا ر الحكه الأخلى الذي هوالمزية‎ bik x 


کوته مقتصرا فيه على و Ey‏ اة من ن راع ارخ ال ابد طا 


غل السعانعة فقط کا و تحال * من اهر : اغ عاف قلا 


للضرورة يداز بقن رها ولذ لك فالمصلن اذا انقطح سقره ا لاام ا 


til 77‏ 1 قنز علی القيا م وعلى اسالا ل یصل تادا ومعم ۾ وکن اا سار 1 ˆ 


۳ 
ل ن ا ا e is‏ 0 


my, < 


1 و٣‎ ۹ 1 
e ES 
E a1 
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ر 


7 اس ”عرب یڈ | اللغظ »وکن رأیج شی شرح رلم للام .ا 
بے ل على أنه عثر على هذا e‏ ا 

o انظر تصب‌الراية ية‎ ٠ ٠ 

( ۲( ...سورة المقرة الا ية ٠. )١۷٣۳[(.‏ 

(۳( انظر الاشباء والنظاء کر لیوط ص د ۸ Ie‏ م للشاقعی 1o7‏ 


س اپ ۾ ل بس 


انيا ۽ تعريف الرخمة عند الحئفية : 


عرف الحلفية الرخصة قى الاصبطلاح الشرص بأنہا ” طا كان نيا على 
ا کک ا ۴ ت ٠‏ 
أذ ار المباد ل وقد ا حترزو | بذ لك غن ألمزينة فانها ليست بنية على اعذ ار 
المباد بل هى حكم أصلى شرع ابتك ا* لشيرعذر . 
ثم فسروها ” بط اسثييح للحذر مع قيام المحرم ‏ 


فقولهم( ط استبيح ) عام يتناول الغعل والترك . 


۰ 8 21 4 
وقولس-م ( لحذار) احترآزعما أبيح لغير عذ ر كقرض الصلاة والزكا ة وتحودط 
قانه عزبه . 


وقولم ( مع قيام المحرم ) أى مع بقا* د ليل الحكم الأصلى »وقد احترزوا 
يه عن مثل الا نتا ل الى الصوم عند ق الرقبة فى نحو كقارة الا رمثلا تان عد م 


وجود ا ڀبقی ممه قيا م السيب المحرم لا ستحالة التكليف باعتا قا حن د 
لأن ذلك یکون تکلینا بمالیس فی الوسع أ" 
هذ! وقد اعترض‌ على هسذ! التمريف باذ كره الغزالى فى الستصفسى 
وأورد ه صا حب کشق الا سرار e‏ نآرد E‏ الاباحة بد ون چ 


٤ 


ا )¥( 


وا جیب‌عن هذا الاعتراض بان الراد من تولہم ” طايستباح” أى طا يعامل 


)1( انظر أصول السرخسى (/ ۹۷ e‏ الیزد وی ۲۹۹/۲ :شرح المنا 
لاين طك (/۹د . ) 

٠)۲ (‏ وه التيمم عند فتد الما“ أو وجوں حاكل د ونه فليست اباحته رخصة لحد م 
تيا م السب المحرم وهو لتد رة على الا* فهو ممجوز عنه ولا يمكن تلل 
اتفال . ٠‏ 

(۳) انظرالستصش ٩۹/۱‏ شغ الاسرار ۲۹۹/۲ ۰ 


EEE 


به معاملة الماح فى ترك الوةاحذة : 

لا أنه يصیر ما ا حقيتة لأن دليل السحزية تانع ال أنه لا يوا خذ بتك الحرسة ٠‏ 

وليس من ضرورة سوط الحو حذ ة ا نتا* الحرية فان مركب الكبيرة ملا اذ؟ ءا 

الله عله ولم ي یو" خد ه پا : ر سس طك الكہيرة ماحة فى ته لحك e‏ ۰ 
وعرفها يعض الحاشية أيغأ + بأدها "ما تخيرمن عر الى يسر مسن 

الأ كام تخفيفا a‏ 

فقولهم " تغب ” يخرح به طا ليس كذ لك كالحكم الاصلى إلذ ى لم يلحقه تخیر قانه 

عزيمة لا رخصة .۰ 

جرال يسر ۶ احترا زعا تخیر الى صعوة فلا يكون رخصة وقد تغل م 

لل لف فى تعريف الشافحية : 

وقولهم ز لحد ر ) احترازعما غير ولكن لشیزغذ ر وقد تقل م بیانه أیضا ف تعریف 


( () انظر تیسیرالتحریر ۲۲۹/۲ ء صلم الثبوت ٠۲١/١‏ ءفتح الفشاار 


: | | 
۲/ 1۲ :اصول الشاشی س۰٥‏ ۰ 


«e~ 


شی ذ كر اتغاق الاصوليين على شوم الرخغص._ة 


بن خلال ٠ا‏ ينا من ذكرتعاريف الرخصة لدى كل من الشافعي_ة 
رالحتفية يغبر لتا أنهم فقون طى شوم الرخمة . 
اذ أن قول الحنفية انا ” .ا استبی للحت ر مع قيام المحرم” هو معنى قول المد ى 
وأين الحاحب ” طا شرع من الاحكام لحذ ر مع قيا م الدليل المحرم) يابدا ل كلحة 
( أستبيح ) بكلمة ( مأشرع) . 


. آلآ يا حة مح التحريم لا پحتعان 5ا ت کره من اعترض على ذلك‎ ٤ 
(T} 


)0 
وقد اجيب عن هذا 1لاعتراضی بیط تقد م قى كشف الا سرار . 
وط قولهم انها ” ما تغيو من عسر الى يسر من الأحكام تخفيفا لصت ” 
فانه يتفق مع ماذ كره اين السبكى من الشافعية وقد زاد فيه ابن السيكى قوله ” مح 
قيام السيبللحكم الاصلى ” وهذا القيد مذ گور فى تعريف الحئفية السايق وهو قولب 
( مع قيام المحرم) . 
© والحاصل أن الكل متفق على أن الرخصة هى الأمرالذ ى تذير من عر 
الى يسر بواسطة عذ ر قى المكلف اقتضى التخفيف والتيسير مع قيام سيب الحك الامم. 
الذ ى يعارضه ا لر ا ا . 
فلا يكون الحكم رخصة عند الجميح الا 1ذ1 توثرت فيه جميم تلك القيود المذك وة . 
فيان لنا من ذلك اتفاقهم على شوم الرخصةالحقيقية وھی التی ذ کرت فی معناھا۔ 


التحاريف الستقد ءة قى الغلاف يحد ذلك فيط يد خل عت هذا المقہوم م 


)١ (‏ الظرالستصنى ٩4/١‏ :ءالا مدیى ١ ۳٣ / (١‏ ءالبحر المحيدل ورقة ١إ‏ . 
( ۲) انظر کشه الاسرار ٩٩/7‏ »تح الختار 1۸/۲ ۰ 
() انظراصرول الشاشی ص ٣۸ ٥‏ ٬تیسیر‏ التحرہر ۲۲۹/۲ + التلویح ۲٦۷/۲‏ إ 


BRE 


الجزئيا ت لا مر فقهى اقتضاه النذلر فى الد ليل التغصيلى . 
واا الرخصة المجارية ٠,‏ 
قد حماسا الحنفية قسين كاسيأت ن للف عند ذ كرهم لتقسيم الرخصسسسسة 
وافقهم الشافمية على أحد مذ ين القسمين وهو ط وضععن هذه الأ مة من الاصر 
والأغلا ل التى كانت طى الا مم السابقة فا نها ليست شروعة فى حقنا . 
وائمسا اعتيرت رخصة على سبیل التعوز لط قى متارنة حالنا بحالمهم من اليسسر 
التخفيسف وسا اتبروه رخصة مجازية أيضا المقود الا ستثنائية الجارية على لاف 
القياس ؛كمقد السلم ونحوه فانما رخصة مجا زية عند الجسح  ١‏ 
وا1 القسم التانى من تسى المجاز عند الحنغية فقد اعتبره الشاقمية 
رخصة حقيقية ترفيهية . وغالفرا العنفية فض ذلك . 
وهو الممير عنه بقصر الصلاة فى السثر وأكل العيتة وشرب الشمر عند الضرورة ونعوها . 
وهذ! الىغلاف لا يخير ما اتفقوا عليهمن مفهوم الرخصة لأنه نى على با رأوه فى 
الد ليل التفصيلى من أن الصلاة الراعية شرعت أريما ولمذ ر السغر قصرت . 
ورأى الحنفية أن قصر الصلاة فى السغر رخصة مجازية بنا" على قولهم بستتضى الدليل 
التفصيلى أيضا من أن الصلاة الرماعية شرعت أولا ركمتين فأقرت فى السفر وزيد ت 
فى السحضر كماسيأتى ن لك فى تقريرهم لهذا الممنى . 
0 


٠ ذكرالفزالى رححه اللهأن الرخصة قسان حقيقة ومجاز وتال ان الرخصة‎ )١( 
الحقيقية فى الرتية الحلا ومثل لما با جرا* كلحة الكفر على لسان السكره‎ 
.. وهالقصر والفطر للسسافر والمريان ولحو ذلك‎ 
وأا المجا ز اليميد عن الحقيقة فكتسمية با س لعنا من الا صر والاغ لال‎ 
التى وجيت على من قبلنا من الأ مم رخصة ب ريق التجولاطى اعتبار ما فى‎ 
ذ لك من التدفيف بالنسية اليم وليست رخصة حقيقية لعد م الد ليل‎ 
الحرم للثرك ثم ن کر أ نه يترد ي مين صاتين الد رمتين صور بعضا اقرب‎ 
الى الحقيقة هعضا أقرب الى المجاز »وقا ل اله فى هذ ه الخاصيل وأمغالرا‎ 


نظر فقپى ل يتملق بمحض الا ول .انظر السحصفىی ۹۱لا حکام للاي 
١ر۳ ٠.‏ 


کا کے 


على رأى الشافعية هكون الحكم قد تذير من‌السسر الى اليسر لحد رالسشره 
وعلى رأى الحنفية لم يتغير الحكم من عبر الى يسر واا انتقل من حكم أصلى فى 
حالة 1لا قا عة الى حكم اصلى اخر فى حالة السغر . 
- قال فى فواتح الرحموت : ” وتسية النوعين الأ خيرين من الرخصة بالمدا': 
لله ليس فيا تغيير من الهسر الى اليسر بلاليسأصلى فيهسا فلا رغص ة 
ر 
ولكن لا كان السغر طارغا على الا قابة وكا نت الصلاة فيه أيسر منها حالة 
الاقا ءة كان له شائبة الرخصة من هذا السوجه . 


هذا نخلص‌الى أن الحنفية ا يخالنون الشافعية فى شوم الرخصة 
ون مد لواسهاً وا حك عند النجيح والله أعلم 


)١(‏ انظرفواتح الروت ١١۸ / ١‏ ١كشف‏ الأسرار للنسفى 71 ملم 
الوصول ۱۲۲/۱ ٠١‏ 


A 


المسث الئالث 


کر الشا طہی ره الله أن حكم الرخصة الايا حه ,ا من حیثا ئی ر شه 


اوا : يان موارد النصوص تد ل على هذا حسب ما ورد فیا من رفع 


مرج والاثم ونحو ذلك کقوله تعالی ” فين اضظر غير باغ ولا عا فلا أثم عليه“ . 
له ” وان ضرتم فى الأرض فليس‌عليكم جناح أن تقصروا من ) الصلاة 

فال ذ للك ن التصوص الد الة على مجر الاذن وفع النحرع والائم . 

للك كله ان١‏ تجرب عن القرائن فى الوغمالدفوى اقتصر على مجر ألاذن ضسى 
ناول وا لإ سم مال فگان را جها الى معنى الان ن فى القعل على الجلة . 
برد فى النصوص أ مر يقتضس !اتد ام على الرخصة ١‏ وائما کل ہا جا* فیا ٠۸‏ 

شم والحو ا مذ 3 د ون العمرض للب الرغصة ؛على حد ا يگون فى كثير مسن 
باحاتالاعلیة کا فی قوله تعالی ” لیس‌علیکم جناح أن تیتنرا فضلا من رگ 
له " ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة الى غير ن لك من الا پات 


)1 
صرحة بمجرك رفع النجناح وجوا راا قدآم . 


@ الايا حة المنسوية الى الرخصة هى س الاباحة يمعشس رقمالحرح واا “" 

وليست من الا با حة يممئى التخيير بين الفصل والترك فان هذا التخيمر غي 
وارد كنايغهم من النصوص الد الة على الرخص ولذ لك قان جمهور الاصوليي.. 

يقولون ان ن لم يتلغدل بكلمة الکقر عند الا کراه کون جيرا وقى أعلو ,ا" 
والتخيير ينافى ترجيح أعد الالرفين على الاآخر گیا هو معروف . 

٠٠١ )1۷٣۳( وة البقرة‎ )١ 

') سورة النسا" )٤( )١٠١١(‏ سور البګره :۽ (۱۹۸) 

)۲٣٠( سورة البقرة‎ )٠ 

)٠‏ قالاين القيم " وتستغاد الإاباحة سن لفظ الا علال ورفعالجناح والاند ن ,ا 

ونحو ذ لك " انظر بداب الغوائد ¢/ ° 


u Y - 


رطا . ان الرخصة اعلا التغفيف ورفع الحرج عن المكلف ليكون ف 
ٍ ‌ ٍ ۴ 
ولط ,۽ ان الرخص لو کات ما مورا بہا لگائیت عزاتم والحاصل آنا 
E‏ 
رخص واذ ا تيت د لك طهر أن المع بين الاسر والرخصة جمع بين متنافيين ثد ل 
ذ لك على أن الرخصة لا تون مأمورايمامن عيث هن رخصة . ثم قال : 
”وا ذكره الحلاء منأن الرخصة قد تكرن را جبة كأكلالميتة فى السش__ة 
ونحو ذلك فان ما فيها من جهة الأ مر لايد وأن يرجح الى عزيمة أصلية قى ن ل_ك 
وليسالى الرخصة يبحيتها” . ) 
وذ لك أن المغطر جنا مأمور باحيا* تفسه وا حيا* النفس على الجطة مطلوب طلب 
} 
العژيمة ٤‏ 
وآنطا سى رخصة من جهة ط فيه من رقع الحرج عن لفسه فا ختلقت الجية واد أ 
£ )7( 
تعد د ت الىجپات زا ل التد اأقع وا مكن المع . 
تا ل الآ ى . ” وأكل الميحة حال الاخطرار وان كان عزيمة من حيث هدو 


(f) 
. وا جب استيغا* لله جة فانه رخصة من جهة ما فى الميتة من الىغبث المحرم‎ 


نحلم من ذلك أن اختلاف الجمة سطاور اليه . 
وعليه فط تد يطاہر فى الرغصة من الوجوب أو الئل ب فانط يكون باعثيار جهة المزبة 


لا ياعثبار حهة الرخصة . 


(۱) آندلر المواققات ( / ۷ ۳۰ پت گا بسیط . 
( 7 ) اتظرالمواققات ۳/٦‏ ر۳ +یدائع‌القوائل ( ر .° 
7+( انظ ر الا حکام للا ط ی ٦۹/١ قصتسلاe ١۳/١‏ 0 


4 


ناء على ذلك فوجننوب تناول المحرمات شى حالة الضرورة لم تو مذ 
أن لة الرغصة وأنما أستفيك لك ین تاعل ة حغظ الئقس وهی تاع 3 شرعية 
عظية أ خذت من عدة نصوص تيد قى مجموعما القطع بوجوب ذلك الحفظ. 

0 گانت معاحة حفظ التفس لا تعارضهامصلحة أخرى سساوية لم ا 


E #*‏ 
آو قوی لہا كانت وا جبة الشحتقيق . 


س ت ١‏ ل س 


صل ألشاطبى يغالف الجمہورقى حكم الرخصة؟ 


سيق أن عرفنا أن الشاطبى رحمه الله يقرر أن حكم الرخصة الايا حة 
لقا من حيث مى رخصة وان عرض لپا الوجوب أوالند ب فمن وجه آخر . 
وقد 1 تد ل علی ذلك بظوا هر النسصوص الت تقرر الرخصة وأن تلك النصوص 
کہا لہیرں فیا ا يد ل على طلب الرخمة . ) 
وشى الحالة التى يجب يها الممل بالرخصة يرى الشاطبى كا تقد م أن هذا 
الوجوب لم يو“ خذ من دليل الرخصة لأن أدلة الترخيص لا تعطى غير الاياحة. 
راما استفيد ذلك من أدلةأخرى . ` 

أ1 جمہور الا صولیین فا نهم یقررون أن الرخصة قد تكون بطلىة وجوا 
كتنا ول المضطر لحم الميتة » وقد تكون ند وة كقصر الصلاة فى السٹر گیا سنرى 
ت لك ی تقسيمهم للرخصة : 
وعلى ذلك فيرى بعش البا حثين أن ثول الشاطيى يأن حكم الرخصة الاباحة اة 
تد يتباد ر نه مغالفة ليا تثرر عند الجمهور . ) 
حيث قا ل : " وهم من كلام الجمهور أن الوجوب تعلق يالرخصة من حیث صي 
رخغصة وان لم يصرحوا يذلك »وان أد لة الترخیص هى الت ان ت هذا الوجوب 
لا لباقم على تقسيمها الى الوجوب والئد ب رالاباحة” . 
والظا هر أنه لا وجود لهذا الخلاف »وأن الجمهور كالشاطيى تام يرون أن حكم 
الرخصة هو الاباحة داعا . وذلك هو ما يهم من تقريرهم »یل ان یعشهہ قد 
بذلك . تال صاحب الابهاج : " راعلم أن الايجاب والند ب واستوا* الطرفين 
أورجحان أحد هما أمر زائدعلى معنى الرخصة ءلأن ممتاها التيسير وذ لك بخصوا. 
الجوا ز لفسال أو الترك ود لة الوجوب والئد ب أ وغُيرها تو“ خد من أدلة أ خرى : 
ولذ اقتصر الكتاب المزيز على مجرن نفى الاثم والجناح فعلمنا من ذلك الج" 
ا ٤‏ ۱( ) 


.ه١/١ انظرالايسهاجع‎ )١( 


== 


رذ كر الزركشى فى تشكية الماح أن التحقيق هو أن حكم الرخصة 
الاباحة طلقا يمحنى رقع الحرج وأا وجوب أكل الميتة ونحوه فلجهة خارجة عن 
ال ع ) 
رالحاصل أن أكل اليتة له جهتان ء جهة السطالبة باحيا* النقس 
وماعتبارها يسس واجبا » وجهة رفع الحرج عن الأكل وباعتبارها يسس رخصة . 
 )‏ کلم تتحد جہة التسمية کیا ن كره الشاطبى وكذ لك يتا ل فى بقية أقسام الرخصة . 
تظپر بذ لك الاتفاق بين الشا طبى والجمهور قن حكم الرخصة وأنه الاباحسة 


© ر(ر) انظر شنيف السامع ۲۹/۱ 
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زى ذ كر أق ام الرخصسة عت الجمہور 


تسم جمہور 1لا عولیین من الشافحية والمتكمين الرخصة بحيسيا ‏ 
ء ا 
ورد العت ر الى عد ة اقام کایلى 


- وا جية كأكل السيتة للمضطر فى حالة السخمصة لمن حاف اللاك على 
يسه بغلية الجوع أوالمطش ء وأن کان صحيحا قيا فالأكل والغطر وا جب لأنسه 
سيب لا حيا* النفس » وا كان كذلك فو واجب . لقوله تمالى : 

” رلا توا بأید یکم الى اک 7 ولذ لك فلو صبر ولم يأكل آریقکر خی مات 
یکوین تا رگا للوا جب يعد آشطا. 

رمن هذا القبيل من غصيلقىة ولم يجك مايسی ہا الا خر تيجب آسافتہا په 


۶ (۳( 
ومئه لذ لك وجوب التيمم لحو مرن أو عطش أو جراحة أو نحو ذلك . 


١‏ - سند ية كقصر الصلاة الرباعية قى السغر اذا بلخ غلاعة أيام فصاعسد ا 
ى بن يتول بندبية القصر . ونه النظر الى المخطهة لترله صلى الله عليه وسام 
® ۱ذ۱ خلب أحد ک رأة فان استطاع أن ينظر ما يدعو الى ناحا فليقلة ٠‏ 


١‏ ) انظرض تلك قواعد الزركشس ورقة ۱۲٠/١ ىلحملا٬ ٠٠.‏ الفتوعس 
/ ۹ب ١‏ الفوائدالىجنية ۲44/1 . 

؟) سورة البقرة الاية ٠ )(۹١(‏ 

1L. A‏ التيمم عند عل م الما* أو وجول عائل ل وئه نليس يرخعة بل هو عزيمة 

لأنه لا يكن تكليف استمط لالما* مععد مه لأن ذلك ممجوزعنه . بل التيمم 
ع فقن الا* كالا طعام عند ققد الرقبة وعد م القد رة على الصيام ٠‏ شض نحو 
كارة الظہار أو الجا نهار رضان . قان كلا من الظهار والماع سببا 
لوجوب المتق س عالة » وسيب لوجوب الا طمام ى حالة أخرى . 


انظر الستصق 7/۱ ° 
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ومته ایا الا براد بالظہر فی شد ة الحر کا ذ كره النووى فى كتايه الأول 
والضوابط انه رخحصة لا فى التعجيل من مشتة الحر . والأكثر على ا ر 
تا ل ایند ڈيق المي : "اختلف الغقہا* قى أن الابراد بالخلهر فى شدة الحر 
هل هو رخصة أوسنة ؟ منوا على ذلك أن من صلی فی بیته أو شى فى ىن 
الى المسجكد دل يسن له الايراد أو لا ؟ قان قلنا انه رخصة لم يسن انلا مشقة 
عليه فى التمجيل وان تقلا م والأقرب أنه نة لورود الا مر به 


ا ( 


- صاحة . كالم والا جارة والعرأيا a‏ من الهقود الثايتة 
على غلاف القيا ا الزكاة قبل بضى الحول فقد جا“ فى الحد يث التصريح 
بالرغصة للعباس‌رغي الله عنه ١۴‏ 
ومن هذا النوع أيضا روية الطبيب لعورة الرجل اأ و السرأة عند الحاجة الى ذلك 


ن النظر فى إلا ل بعر اک بی شاا لرقع احرج عن النئاس. و فآ 


. ۲ انظرالاصول والضوابط للنورى ورتة‎ )١( 

( ۲( انظر احكام الا حكام يشرح عد ة الا حكام ٣‏ / ٥هد‏ ۰ وقد ورد قی‌الحد پٹ 
قوله صلي الله عليه وسلم " أبرد وا قان شد ة الحر من فيج جهنم " رواه 
البخارى انظر الفتح ٠/۲‏ . 

(۳) وان القياس‌عد م جواز مشل حذه الحتون لطا فيها من الجهالة والخرر . 
ولکہا جوزت للحا جة اليا ء وقد حا* التصريح ذلك قى عض الا حال یٹ 
كتوله صلى الله عليه وسلم : ( وأرخص ى السلم) وقوله ” وأرخص تى المريا" 
متغق عليه . انظر فتح البارى ۷ شرحالنووی على سلم ٩۱۸۳/۱۰‏ 
والعرایا ہیں بیع الرطب على رووس النخل بتد ر كيله من التمر حرص ا 
قيطا د ون غ اوت اتار سل الام ره 
ومع كونها رخصة فى ماحة لا للب يها لا قعلا ولا تركا بل الا تسان 

مخیر فی التمامل بهاو ترکہا . 

)٩ (‏ روی أبود اود آنه صلى آلله عليه وسلم ” رخصللحباس ق تعجيل الصد قسة 

قبل أن تمل انظر مشتصر السنن ۲۲۲/۲ . 


- ۳14 - 


۽ _ خلاف الاولی ۽ كما فى الجمع‌بين الصلاتين قى السغر فض غير 
عرفة ومز لغة فان !لا ثراد آولی خروجا من خلاف سلا يجيز الجمع الا فى عرضه 
ومزد لفة وهم الحنفية ٠‏ ومن هذا القبيل الطغط بكلة الكقر عند الاگراه فا نالافغرل' 
عد مه » زالترا م الثيا ت والمصايرة على ال : 
ونه أيضا فطر افر لا یجېل ه الصوم لقوله تحالی " ون تصوموا ر . 
جمد ه الصوم فالفطر أولى . فان خاف اللاك حرم الصوم e‏ 
_ هست! وقد ذ گر الزرگشی فى تصنيف السامع أن تقسيم این السبگی 

رغيره الرخصة الى هذه الأقسام فقط يفيد أن الرخصة لا تجامعالتحريم ولا الكراهة 
وهو ظا هر قرله صلی الله عليه ولم 1ن الله يحب أن توت رخصه کا يحب أن 
تو'تی عا ء ثم 5ال ؛ 

تى كلام الأصحاب ءا يوهم مجا ممة الرخصة للحرمة والكراهة فانم قالوا لسو 
استنجى بذ هب أو فضة أجزأه ء مح أن استحا لالذ هب والفضة حرام والا ستنجا* 
يشيرالا" رخصة . a.‏ 


)(۸٤( سورة البقرةالاية‎ )١( 
اثط كان القطر قى الستر عند عد م المشقة غلاف الا ولی بعکس !لقصر لکونه‎ ) ( 
ليس فيه 1لا الترخيص وتبق الذ مة مشغولة بالصوم »أا القصر قاته يجصع‎ 

ٻين التر شیاس ورا ۶ة الذ ے قگان آولی من الاتام تا ل الزرکشی : 
" والرخصة تنقسم الى كاطلة والى ناقصة . فالکا للة هی التی لا بی ممما 
شى * كالسح على الخق وقصر الرباعية فى السغر والتيمم لعد م الما* 
فيط لا يحب تقضاو*ه ونحو ذلك . والناقصة خلاف ذلك کا فن لور 
0 
انظر اليحر المحيدط ورقة + 

() رواه آحس انظرالسند ۱۰۸/۲ وشمشتهالسیوطی ی ای ال 
0/١‏ ۰ 


mPYe 


۰ )0( 
چو مجزی* ل نه ست وزاك هة والصح ر شصة 


والظاهر أن شل هذء السايل الفرعية فى بعض المد اهب لا تعنى أن الرخصة 

تد توصف بالتحریم لان مشررعية الرخصة تضاد التحريم ولهذ! يقال : 

الرخصلا تناط يالمعاصس ١ء‏ وهى قاع ة شرعية معترف بها . 

وشل هذه الأقوال الاراعية لا تهت م تاع ۵ من قواعد الشرع . 

ل فی کش آلا سرار نتلا عن محش أدل الحد يت ” انهلا يجوز أن تكون الرخصة 
آ حرا مالتحصيل للحد يث البذ كور ايتا ولقوله صلى الله عليه وسلم لحار بن ياسر 

حين أجرى كلمة الك ر على لسانه يالاکراه ( فان عاد وا زیا e‏ عن‌ صا حب 

ا ا قال ۽ وهتا هو الصحيح ان یکون قول اانا الحنفية - 

نان سى الرخصة السبولة راليسر رذلك قى سقوط الحظر والمقهة ‏ جيى ٠‏ 

فتبين بذ لك أن الرخصة لا ينيشى أن تكون حراما . لط قى الحرمة من الصعوبة 


المناقتة للتيسير . 


)١ (‏ انظر شنيف السامع ۲۸/١‏ 

(۽) قال اين حجر انه مرسذل ورجاله شتات ا خرجه الطبرانی وغیره ۰ انظر فتح 
الیاری ۴۱۲/۱۲ :ءنصب ‌الرایة ٠. ۱١۹/٤‏ 

(۳) هوشیخ الا سلام علا* الد ين بكر مد ين اح السمرقند ى » أصولسى 
ن كبار فقها* الحتفية له عد ة بولفات نها ميزان الا صول فی نتا فج 
الحقول فی أصول الفقه › ومنہا تحفة الفقہا* . توثی ( ٥۳۸‏ )د.٠‏ 
انظر ترحمته تى الغرائد اليهية ص ۸ه ١ء‏ كشف الظنون ۹۱71/۲( + 
الاعلام ۲٠۲/7١‏ ء 

( ۽) انظرگشف‌الاسرار ۲۰۰/۲ ۰ 


“4 


الميح. ت الخامس سسس 
فی ن كر أقسام الرخصة عند الحنفية 


عرف الحتثية الرخصة بط كان منیا على أعذ! ر المباد » ولط كانت أعذ ار 
المباد مشتلخة فقد | ختلفت تسا لذلك أنراع الرخص . . قا نقسمت ر 
أيحة أنواع باعتيار ر طا يطلق عليه | سم الرخصة سوا" كان حقيقة أو مجان . 
ووجه الضبط تى هذا تيم ُن الرخصة ان شرعت مع قيام السب المحرم قهمو 
الحقيتة . شمان ترتبعلية حك وهو الحرة فهو الأأحق يكونه رخصة والا فهو 
القسم الا خر ء وان شرعت صنع عد م السيب الممحرم فهو المجاز فان كان الأ صل لسم 
بيق مشروعا ض اللجطة فهوالأت فى النجازية والا قهو النوع الآخر . 
ل رالشريعة + " والرخصة عند تا أريعة أنواع نوا من الجقيقة ونرعان 
من المجاز . أط رعا الحقييتة فأحد مط يكون أحق بگوله رخصة من الآخر « bis‏ 
المجاز فاحد طا أيغا کون أتم شى المجازية بن اله 017 

3 اع الول من نوع العتيتة قيعرفونه " بط استبيح لعدذر مح قيام 
حرم والحرية ” طا عومل يه معاطة الاح فى ترك المو“اخت ة بفعده 
او ترک مع قيا م الد ليل المثبت للحرمة وتيام حكم الد ليل وهو الحرةِ : ) 
e‏ الئوع هو الكامل شى ا ا ل ن الحرمة لا كانت اة مع سيب ا 
ومح ن لك شرع للمكف الا قد آم عليه من غير مو ۴ د 3 بنا* على عن ره کان فی الى 
د رجا ت الرخص لان كال الرغصة يكال الحزية قكيطا كانت العزية حقيتة اة 
5 نت الرخصة كذ لك » ومظوا لهذ! النوع با جراء كلة الكقر على لسان المكره بالقعل 


نانه يرخص تیه بعذ ر الا كراه التام محا طكنان التلب يالا يمان » وتبقى الطزيمة فى 


1( انظر التوضيح ۲۷۲/۲ | الا ی ۱ .۰ 
(YT)‏ انظر كشف الا سرار Fo‏ ° 


e ٣ 
5 ا‎ 1 ۴ q" . 1 8 1 


PT 


الصبر والا تناع عن الظلغظ وهى أولى من الرخصة هنا لأن حرة الكفر قائة أبد! 
رحق الله تمالى فى وجوب ألايعان قاعم ذلك لا يحتمل السقوط بحال وانا جا 
الترخيص للحميد جوا و القظ عند الاكراه مراعاة لحق نقسه حيث يفوت ذ لك الحق 
عند الا متتأع صورة ومعنى بتخریب ید سه وازهاق روحه » بخلاف حق الله تعالی 
قانه لا يفوت معنى لأن التصديق الذ ى هوالركن الأصلى فى الايان باق لم 
O)‏ 

فلهذ! کان تقد یم حق ثفسه ترخیصاله وان شا بذ ل تفسه ش د ین الله 
تکان ا اا جال بنفسه ولم یېتك حرط د ينه کان ثى ذلك اعلا* لكلة 
الله ود ينه وعو عين الجہان ء فان الا خذ بالمزیمة ھا آولی بالاتغاق ! س یه 
من رعاية تمظيم البارى صورة ومعتی رالاثار فی هذا كثيرة شيرة وأصل ن لك قوله 
تعالى "الا من اکر وقلبه طيشن بالا يا . 

تال الجصاص : ( وسيب نزول هذه الآية هو أن المشركين لا أخذ وا 
عار ین e lo‏ تارہوهم ی بعش ط راد وا ... الس 
أن قال وا بط عار فأعطا هم ا راد وا يلسا نه مکرها فشک ذ لك الى رسول الله صلى 
اللمطيه وسلم فقال رسول الله ء كيف تجد قليك ۴ قال :. مطمئن بالايأان . 
فقا ل رسول الله على الله علپه وسلم قان عاد وا فعد" وتوله صلی الله عليه وسكم 
( قان عاں وا فعد” صوعلی وچه الايا حة لا على وجه الايجاب ولاعلى وجه 


الند ب ء ولد لك فالأقضل أ ار ن لا یع التقية ولا يظہر الكفر حت ڀقتل وان ۾ کان 


)١(‏ انظرحاشية الازیری ۲/ ۲۹۲ وط بعد ها. 
(۲) الاين المرين ۽ ( ن الكفروان كان بالاكراء جائزا عند الماما* قان سن 
صبر على البلا“ ولم یقتتن حش قتل فانه شید ولا حلاف قى ذلك ت 
تد ل آار الشريعة التى يطول سرد ها" 
انظ ر أحكام القرآن 1۷۹/۲ ء ٠‏ 
(۴) سوةالنحل ( )٠١١‏ . 


“P~ 


غير ذلك ياعا له » ون لك لأّن خببيا لططأراد أهل مكة أن يقطوه لم يمعطم التقية 
حت قدل فکا ن عند النبى على الله غليه وسلم وعند المسلحين آقغرل من عطار شی 


املائ الث ٠‏ '' 


) ولا روی ایضا فی تصة مسيلمة الكذ اب أنه أخذ رجلين من أصجاب رول الله 
صلى الله عليه وسلم فتال لحد ها طا تقول تی مح ؟ قال رسول الله . قال 
فا قول فی ۴ تال وآئت أیغا فغلاه » وقال للاخر ا تقول نی محس قال رسولالله 
Ll J‏ تقول قی ؟ تال 1 صم فاعاں عليه لاا اعا جواہه.فققطه فبلخ تلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتال ‏ أط الأول ققد أخذ برخصة الله تعالسس » 
وأا الظاتى فق صدعبالحق فنا له ا7٠ ٠‏ 

تال ابن كثير : ” ولذ احق الماما* على أن السكره على الكقر يجوز 
له ذلك ابقا* لمهجته ویجوز له أن یہی کا کان یلال رضی الله عنه یی علیہم 
ذ لك وهم يفعلون يه الا فاعيل حتی انيم ليشعاا الصخرة المظية على صد ره فى 
شد ة الحر ويأمرونه بالشرك بالله فيأيى عليهم ل آ ایت لرا لر 
اطم کلسة ھی آغیظ لکم شا للہا . رضسى الله عنه وأرضاه . 
ثم قال , ولذ لك كان الاولى والأقغل أن يثيت السام طى ل ينه ولو أفضى تلات 
ای وء (۳) و س 

ومن أحق نوی الحقيقة أيضا الأمر بالنمروف والنهى عن المنكر . 
فان الا تسان اذ! خاف القتل أو القلع أو تحو ذلك رخصله ق الترك مراماة لحسق 


تسه وان‌شاء أخذ بالمزية وصبر حتى وان أدى به ذ لك الى القتل فاه يكون مأ جورا 


و) انظراحکام القرآن لاأیی بكر الجصاص ۲/١‏ ۱ »وحدیٹ‌عطار تقد م تخریجه 
وقصة قڊل غبیب فی صحیح البخاری ٩/۲‏ 

(۲) انظرالطویح ۱۲۸/۲ +تغسیرابن دثبر ۲ ۸ ءگشف الا سرار ۲۱1/۲ 

() النظرتقسیر ابن کشر ۲ / دده 


“FE ~ 


لقوله مال " وأمر يالمعروف ران عن اکر واعبر عا با أصابك e‏ 
والنهى عن ا من الا خن بالرخشصة وترك ن لكف > واا جا الترك مراعاة 


لحق النفس للا فوت صورة ومعثى وحق الله لايفوتيالترك الا صورة لكون الا نكار 


ومن الأدلة على ذلك أینا څوله صلی الله عليه عليه ورل “ EE‏ الشردا* 
: 
6 حمزة ورجل ام الى ارا د م ۴1 


(F} 
. ومن أمظة هذا النوع من الرخصة : من أکره على الفطر غی رضان وهو صحيح مثيم‎ 


له أن نطرذان ا تتل کان ما ورا له بذ ل نفسه لاقاءة حق الله تمالى 
کان فی ذلك اعزا ز للد ين واجار للصلابة في »قصار أولى من الا شذ يالرشصة 
لهذا المعنى ٠‏ ومن هذا القييل ضا من أكره على ترك الصلاة أو اقسا الحج 
و فاه ياح لەأر ن يعمل بالرخصة ولگنه لو أذ بالعزية فهو أولى . 

هعض الحنفية يلحق بهذ ٠‏ الصور اثلاف مال الشير بوا سطة الاگراه قیجیل 
الا خذ بالمزيمة وهو ألا قناع من 1لا لاف أولى من الأخذ بالرخصة وساشرة الا تلاف 
وأنه لو صبر على ذلك حتی مات یکون أجورا . 
ياعتبار أن السيب الموجب للحرة وهو طك الشير تالم وحكمه وهو حرة التمسرش 


لمال الفير قائم أيغا ¢ 9 پل ہا لا کرآه ¢ وا رخص له الا تلاف مراعاة عق تسه 


حیت سیغوتا صورة ومعنی ءبینط حق غیره لا يفوت معنی لا نجیاره بالغطان قاد ا 


صبرحتی تتل گان فى معنى الشهيد فكان !متناعه أولى من الا قد ام وأفضل عند الله . 


. )(۷( سورة لقان‎ )١( 

(۲( رواه الحاكم فى الستد رك ١۹۳/۳‏ انظر نصب الر ية 1f‏ 

(۳) بحلاف ا لو کان سصافرا أو مریضا وأراد أن يصوم ثم أكره على الغطر فليس 
له أن يمتنع لان الصاقر والمويض من حقه أن يفطر ۾ فلو امتنع حتی قتى ل 
قانه يكون أا لأن الله تعالى قد أياح له الافطار لقوله تعالى " فمك ة 


ي 
ا ا 


فق رجحوا أن الأ خذ يالمزيمة فى حالة الاكراه على الاتلاف أولى من الا خف 
بالرخصة.قیاسا على من أکره على الاقطار أو اقساب الصلاة أوالحح أواجرا* كلمة 


)1( 
الكقر ونحوما . 


والذ ى يظبر أن الالاف ليس في سعنى طك السایل من کل وجهءلان 
الامتناع من الاتلاف لا يرجح الى آعزاز الد ين كا هوالحال فى طك السال 
الث وة 7 
النوع 'لانی من نوتى الحقيةة 

آ )۲( 

وقد عرقوه ( يما استبيج مع قيام المحرم دون الحربة ٠)‏ . 
ومظوا له بجواز الفطر للسافر رالمريش .فان المحرم للافطار وهو شهود الشهر 
تائم لقرله حمالی ” فمن شد منكم الشبر فليصه "وقد د خل تحت عمومه المويب نش 
والساقر ولهذ | لو أديا الصوم كان الموأّدى فرضا ء٠‏ 
ولكن حرة الافطار غير قائبة بالنسية لدا لتراخى الحكم الى ۲ ای رال 
ا خر بقوله تعالی " وین کان مريغا أوعلى سقر قعدة من أيام خر" 


ولبذا لو ماتا تيل ادراك أيام خر لم يلزسها شى" . فقالوا ان الأ خذ بالمزيمة 


من أیام خر ” فعند خوف الہلاك یصیر رضان فی حقه کشعیان تی حق 
غیره »انظر شف الاسرار ۲۱۸/۲ . 

)١ (‏ انظر حاشیة الا زمیری ۲۹٥/۲‏ + أصول السرخسى ۹⁄۱ eفواتسسع‏ 
الرحصوت (١۷/١‏ ء 

( ) ولان حفظ النقس مقد م على حفظ المال لما تقرر من أن الضروريات الخس 

بمتہا متد م على يعض فى الترتيب فأولها حفظ الدين »قالنقلس »> 
تالمقل »قالسل قالطال ء وهكذا . 
انظر شرح‌المحلى مع حاشية ألحطار ۳۲۲/۲ . 

(۳) انظراصولالسرخسی ۹/۱( ءالتنقیح ۱۲۸/۲ 

(>) سورة آليقرة )(۸٥(‏ 


YT 


فا رمو الصو أولى سن الا خذ بالرغصة طا لم يحد ثضرر ءفان حك ث فالرخوة 
وهی الافطار أولى . فان خاف على اا الفدطلر کا تقد م . 
رانا کان الصو أفضل س الافطار ليا م السيب السوجب لموم وضو شہوں الشهر . 
و لأن المزية سا 5 تود ی معنى الرخصة من وجه ا قیپا نوع من اليسر 
والتخفيف . 0 قان الصوم فى رشان مع السلمين أيسر من الترد يه يعسد' 
رضان . وا ورد من أن النہی صلی الله عليه وسلم حرج عا؟ الفتح الى كة 
ف رضان حتى يلخ كراع الخميم نصا م الاس ثم دعا بقد ح من ٧ا‏ فشربه فقيل 
له ان بحض التاسقد صام فقا لصلى الله عليه وسلم ولىك u‏ ا 
سول بی نم قد اننتضروا يالصوم بد لیل ا ورد فی يحش ألفاظه "١ن‏ الاس 

شق عايبم إلصوء" 

وهذ | النوع أد نى من النوع الا ول قى استحقاق کونه رخصة عند الحنقية 
لقيام الد ليل الحرم وترا خی که عئه ۰ فمن حیث ان السبب الحوعب تائم 5ا نت 
الرشصة حقيقببة ومن جت درا خی السحگم وعد م شیوته فی الحال كان مذاالقسم 
ف ون الاول . أن ط کان ایتا مع سببه ء فهو آقری ہا تراخی عنه حکه . 
رعليه فالصوم فى السقر أفغدلمن الاقالار عند الحنقية والجمهوران الم ياسعته مشقة 
ا عدا الحتابلة ا طا ض المغر موا وجد em‏ 


ا 


)4( انظر شف الاسرار ۲۲۰/۲ ) 

( ۲) وواه سلم انظر شرح النووی ۹1/٥‏ 

(۳) قال الشيخ الخضرى ,"ان صنيح الحنفية هذا فى قولهم بأن هذ ه الرخصة 
د ليل حكم المزية معا قالم وطك د ليل حكم الحزية مدا متراخ هو من 
لا یٹوم عليه دلیل بنلهو مجرد تحكم ان أن د ليل العزية لا يكون قا ِ 
الحكم أبدا .فى مسل الرخصة لأنه ينسح ” انظر أصول الفقه سض ٠۹‏ 

٤ (‏ ) الظر قواعد اين اللحام ص > > ۲ء وعند الظاهرية الفطر قى السقر وأجسب 


والصوم لا يضح . ائ و ‘TET‏ (ه) رواه مسلم أنظر + شرح النرہ” 
TTY‏ 


TY — 


وع القالتك u‏ أنواع الرشصة عند التفية ۾ وهو اتم توعی المجاز 
يگون بعد عن الحقيقة من الا ر ويون لهذ ١‏ النوع با وضح عنا مر 
ل ال التی كانت على الأمم السالفة قبلا فاته يسس رخصة مجااا 
E‏ الأضل فيه ساقط عا ا مشدروعا فی حقنا واا أطلق عليه اسم الرخصة 
تيار ا 1 فيه من التخفيف واليسر عند قارنة حالنا بحاکہم »فحسن أ لاق اسم 
ارما ليه باعتبار الصورة تجو لا تحتقيتا لان السيب الوب للحرية نع لدم 


ا وم املا بالرفع الخ ۾ والا یجاب على غيرنا لا پکون تضییقا فی حقنا- رال" 


ی قابلالتضييق . 
lu‏ )7( 
وهو الأد یف المجا: ية والأقرب الى المقيتة دا 


ّ No الاصرالسسل الختيل الذى يأصر‎ E 
ا والأغلال الأعبال الهاقة والا كا م المغلظة والسواثيق الا ية الى كانت‎ 
على من قبلنا فی الملل المتنوحة كاممتراط قدلالنقس ة5 صحة دبد‎ 
کا قال تحال" فتھوا الى با بارئكم فاقطوا أنقسسكم ” البقرة ە . وکت‎ 
الأعضا* الشاطتة » ووجوب التصا درفى للق القتل عطا "ر ن أو خه‎ 
من خير شرع الد ية » وكقرش موضع النجاسة سن الجاد أ والب » وتحريم‎ 

السبت وعد م صحة الصلاة الا تي أماكن الحياد ة الخاصة . وكقرتن رب 
الال فى الركاة وعد م صحة الحلهارة بخيرالما* ونحو ذ للك وا الفاق 
فمن حیث ان ع مشل هن ه الأعا ل كانت وا ية على غيرنا ولم ت : پعلينا ‏ 
وتخفیفا شایهت الرخصة فسمیت بها لکن لا کان السیب ۰د د وا فی ہ5 
رالحكم غير مشروع أصلا لم تكن حقيتة بل مجا زا 
ائظر التلويح ٠۲۹/۲‏ ؛فواتح الرحموت ٠ 1١۸/١‏ 
;) وهذان النيعان وها با وضيمعتا وماسقط لحف ر يطلق علي ٠‏ رخصة مجا 
عند الحنفية ون لك باغتيار ا يدللق عليه اسم الرخصة ب : 
الرخصة فيا لأّنه ليس قيا حذييز من هسر الى پر بل السر أصلى ثيب" . 


٤ 


pal 
pe 


“FFA - 


ال)ء 
میهرفونه e‏ با سقطعن الحباد لحذ ر مح کونه مشروعا فى الجلة * اى 


ار . فهو ساقطعن أل الأعذ ار من مذ ه الأ مةه ولكنه مشروع قى 
le‏ ا ) 
فمن حیث انه ساقدل اصعلا کان رخصة مجاز زا »ومن حیث اله بقی ر فى الجلة 
کار ن شبيها بحقيتة الرخصة »كان فيه ممثى الرخصة حقيقة من وجه د ون وجه وہ 
ب خلاف النوع الذ ى قله انه لم بی مشروعا أصلا فخرج عن حقيقة الرخصةءويمظه.. 
لهذا النوع من الرخصة بأل 1| اة اار وتحوهماعند الضرورة أوالاکراه : 
فان الحرمة فيا ساقطة شى - ی ا نه اللاك مع کونها 3 
فى الجطة فى حق من لا شرورة عه ٠‏ قله سنال ” و قد فصل لگم ماحسرم 
علیکہ 1لا ا اضطر م ال . فت استشنت الاية الشطر فد ل سذ | الا ستة] ° 
على أن دلبل الحرية فى محل الرخصة وهو الضرورة أ الاکراء لم يعد قافا وان 
الحرية ساقطة معالحدذ ر المذاكور ثابتة عند علامه ٠.‏ 

E‏ سنا لگون الحرمة قد تید لت الايا حة » وجب تنا ول المينة وشرد 
لحفظ الحياة كیا يجب أكل الخيز وشرب الا" حفظا لہا . ان الحاحة الث. 
استوجيت الترخيص اسقطت حكم الحزية وجملت الحكم المشروع بها هو الرخه 
ألو صبر وباتہالمزية كان آفا لالقائه ينقسه الى التهلكة . وقد قال تمالس 


” ولا تلقو بأيديكم الى التبلكة * ٠°.‏ 


مدر وطلقون علی ما رخصة أسقا وعلی النوعين الا ولين رخصة ترفيه والقر 
بينها هو أن المجتبر فى رخصة ألا قاط عند هم نغى المشروعية للمزي" 
فی نظر الشارع بحيث يصير الحمل بها 3ط بخلاف رخصة الترفيه فا2 . 
تطلق فی قابلة المزية المشروعة » انظرغواتح الرححوت /١‏ ١٠۲٠ء‏ فتح 


() انظرالتوضیع ۱۲۹/۲ (۲) انظر برآة الاصول ۲۹۷/۲ 
(+) سورة الانعام (14۹() ( > ) انظرالتترير والتحبير ۲۷/۲ ! 


(ه ) ٠‏ سورة البقرة !ية )١۹٥١(‏ 


~~ 


الخلاف قى حكم أكل الميتة وشرب ألخر ونحوها قى حالة الضرورة : 


طف الملا ا وشرب الشف وة" 
فى حالة الاغطرار هل تعتير ماحة أو تبقى على الحرة ويرتفح الاثم . 
فذ صب بعضهم کأیی وف من الحنقسية وهو أحد قرلی الشاقمی الى آنا 
١‏ دل ولا ترتقع المربة ولكن يرخص الفمل شى حالة الإمطرار ويرف الاثم فط 
ایا“ للمہحة کا فی الاکراه على الكشر . 

قا ل الئووى ۽ وين انار الى أكل الية أو لحم الخنزير فلدآن 
منه ایسد الرىق ءولگن هل يجب طیه ا لاأکل فيه وجهان 
أحد ضط : يحب لقوله تعالى " ولا تقتلوا ا 9 والظانی ۽ لا يجب لان ل م 
غرضا تی ثرکه وهوأن یجتنب ا حرم عليه" . 

رذ هب أكثر الحنفية الى أن الحرة ترتع قى هذ ه الحالة وتنقلب" 
او 2 وقد استك ل الفريق الا ول بقوله تمالی ” فمن 1خ ر غیر باغ ولاءاد 


t) 
 ةداجقم دلا ۶1م عليه ان الله ی متوله تحالی ” فمن اغطر فى مء عة غير‎ 


(o) , .‏ 
و لمعنى فن دعته الضرورة الى تناول من صذ ١‏ اہ حرط تغی مجاد 
نتناولها يقد ر عايسد رمقه فان الله ينر له ا أكل من المحرطت» حالة الاضطرأر 


ثد ل اطلاق المفغرة على قيام الحرة الا أنه تمالى رفح المواخذ* رحسة به.. 


)۲۹( سورة‌النسا*‎ )١( 

¢ /۹ أ نذار الححموع‎ (Tt) 
۲۲۲/۲ ر( ) انظرکشف الاسرار‎ 
)١۷۴( سورة البقرة‎ )( 

(ه) وة الط ةالاية (+) 


e 


کا ی حالة الاکراه ولان هذه الاعمیا* انا کانت‌بنا* على صفات فیا من 
الىغيث والضرر ولحو ن لك ولم تند م طك الصغات. واا اندفع حكمها فى حالة 
٠‏ ألضررة قيقيت محرة كا كالت ورخص‌الفعل بسيب الفروة (٠‏ 
ا الثائی بتوله ثعالی ” وقد فصل لکم ماحرم علیكم الا ط 
ا فقد استشتی تئنں حالة الضرورقاوالا ستقتا* من حطر ابا حه فشنت 
الايا حة فى حالة الضرورة الذس . 
ولان هذه الايا كانت باحة تيل التحريم والد ليل المحرم لم يتنا وله ا 
لوجوں الاستشاء فبقیت فى حالة الضرورة گیا كانت . 
وتظهر فائد ة هذا الخلاف فيا اذا صبر المضطر حتى مات فلا يكون شا عد 
الغر يق الا ول » ویكون اشا عند الغريق الائ 
ركذا فيا اذا حلف لا يأكل حرا فتناول هذه المحرمات فى حالة الاغطلرار 
ثا نه يحنت عند لا ولد ون الطاتى وان الم يجد السضطر الا السيتة أو طحام الثير 
تایپما يقد م ؟ ) 
قا ل بعض الملط" يقد اكل السيتة انبا e‏ وطماء الخير بالا جتپا 
وقال بعضم يق م طعام الشير لطهوريته »فهو أولى . 
واذ ا قد م طعام الغير فأكله فهل یغ ؟ أكثر الحلا" على أنه يضمنه بالمش_!. 


آوالقيية ٤لا‏ ن اتلاف ال الغير بأكل أو خیره لا يسقط وجوب الضطن حالسة 
(٥)‏ 


pt 


الضسورورة # 


٩٩/۱ انظرالستصش‎ )١( 

(۲) سورة !لانحام )١(۹(‏ 

(۲۳( انظر کشف الاسرار ۲۲۳/۲ 

(۽) انظرالاشباه والنظاعر للسيوط س۷ ۸ ءالمجمن ۰/۹ 

(ه) انظر قواعد الاحکام ۱ / .۸ ءالشرتاوی على الثحریر ۲/ ۳۹۰ ءالطرت 
الحكمية ص ۷ ٣١‏ 


Tf) ~ 


وقال آ خرون لا ضطن عليه لاه ا ماعب الال انقان من اخطره اليوع 
اذا خاف على نفسه اللاك باعتا من ماله با بیت على حیاته »وان وجب‌علیه , 
ن لك سقط على أكله عط نه عند الضزورة و 
وثرق ابن تيميه بين أن يكون المضطر فقيرا فلا يلزه عوض »وبين أن یکون غني ا 
ثاله لزه ذ لك ات الوا جب بما وشت وهو قول ظا صر کا .تری . 
ومن هذ االقسم أيغا وهو مایښی برخصة اسقاط قصر الصلاة فى السفقر 
عى الحنفية . فالقصر عند هم ليس رخصه E‏ هو اسقاط للمزيمة ود سى 
الأربع » ولذ لك قلا أدا* الاريع من الساقر ٠‏ لأن السيبقى حقه لم يبق 
موجبا الا ركمتين فقط قاو أ يبا ولم يقمد لى رأس الركمتين ق ر الت 
DRE‏ ركان كين صلى القجر أريبعا . 
والقصر عثد اور السترارمتيتية حتيقيةء والمزية هى الاقام أي ر 
والمسافر مخير يين القصر والا تام فيقدل اا ا 
والأفل لەان يختار القصر کا تقد م ذلك فى تقسيم الرخصة عند حم , 
۳٣‏ وقد استد ل الحنفية على عط ت هبوا اليه بتوله عليه ا ا 
حد يشاعا تشه رض الله عدا ” قرش فت الصلاة ركمتين ركعتين قزيد تق الحو 
رترت فی السقر کا کات ” ٤‏ 


قد ل الحد يث على أن الصلاة فرشت تی ابتد!* الا مر رکمتین رگمتین ققط ثم زید - 


(۱) -انظرالىحلی ۳۹۰/۹ 

( ئ( تله عنه عبد الورحمن السعدى شى كتابه طريق الوصول الى الملسسسم 
الأ مول ص ج ٠. ١‏ 

(۳) النظرق ذلك ید ائم الصنائح (/ ۱۲۷ ١اک‏ م قران لاجصاص ۲/۳“ 
کشت الاسرار ۲7٤/۲‏ 

١٩٩ / سفق عليه : انظر فت ‌الباری ۹ / ۹ء شرح النووی على ملم د‎ )٩( 


E 


علاة الحضر ولم تزد صلاة السفر ل بقیت رکعتین کا فرغت ابد 1" فكانت عزيسة 

بهذا الممنى لأن ذلك موالحكم الاصلى ثيبا. ) 

وعلی ذ لك فوجوب الرکعتین ساقط فى حق السافرمن اول ۱لار فلا تجوز صلاته 

الا مقصورة . ) 

واستد لوا أيضا بتوله صلى الله عليه وسلم لماسأله عمر رض الله عنه نقال : أنقصر 

يا رسول الله وقد أمتا؟ : فقال زسول الله على الله عليه ونتلم : ( ان هذه 

" تصد ق الله یہا طیکم فاتبلوا 0 ا 
فس القصز صذ قة وأمرنا بقيولها والا مر للوجوب وال , أن لفظ الحصد قيد ل 

على الاسقاط لأن التصداق بيا لا يحتيل التليك ا" استال محشلا يجتملالرد 

کولی الك م ان ااسقتله عن الجاتی یأن قال صد قت به عليك فانه يسقط عنه القضاض 

ولولم يقبله . اذا کان ثل هذا سافغا بین الحباد فلان يگون كذ لك من هو 

وا جب الطاعة من ياب أولى . ) ) 

ياست ل الجمهور على ن اتقصر رخصة للساثر وليس بوا جب عليه : 


بقوله تمالی : ” واذ ا ضربتم تی الأرشي فليس عليكم جاح أن تقصروا صن 
ا _ FE aT‏ ا م 
ب امار اتی وله اتی تاجاح یکم ان صر من الصلاة ان خفتم" ال به 
)۲( وذ کر این نجیم أن الاتام قى السفر رخصة والقصر عزيمة لان الساتط صن 
الحباد انما هوالاتام ثى السفر وعا متهم يطلقون على القصر رخصة اسقاط ٠‏ 
معضهم يطلقها على المزيمة » وحكسس خلاقهم فى كون القصر عزيدة أو 
رخصة ٠‏ وقد ظط صاحب قتحالقد ير من يحكى هذا الخلاف من الحنفية 
وأكى أن القصر عزيىة لا رخصة فقال ۽ واعلم أن من الشارحين من یکی 
خلافا يين المشايخ فى أن القصرعند نا عزية أو رخصة وينقل ! ختلاف 
باکر ذلك وهو ظط. لان من تال رخصة عیسئی بها رخصة الاسقاط 
وهو العزيمة وتسيتها رخصة مجازا وهذ! بحيث لا يخفى على أحد ) . انظر 
فح القدیر ۸/۲ ءفتح الخفار ۷۰/۶ + (۲) رواهسلم الظر شرح النووی 
(FT) 1۹1/0‏ ا التصد ق با يحتمل التليك كالمين غا اذا صلار من 


العياد ثانه يتيل !لرن كا لو تصدق على المدين بالد ين أو بعبد من عبيد ه 
ونحو ذلك . ولگه آذ اعد ر من اللہ تہالی کلارٹ مطا قانه تطلیڭٹ سے 


ا 


CF 


ال لاة ٠.”‏ . قا ل الشاتحى رکه ازل + فکا نبنا تی تاب الل 
تمالی أن قصر الصلاة قى الضرب فى الأرش تخفيف من الله تعالى عن خلقه لا أن 

فرضا عليم أن يقصروا . ) 
کا کان قوله تمالی ”لا جناح طيكم أن طلقتم التسا* با لم تسوهن أو تفرغسوا 
e‏ خصة كذ لكا . لا أن ححا ليمهمأن E E TN‏ 
وذ کر ابن حجز ى ماقشته للعنفية أنه يهم من آية القصر التنصيص‌على 

أنأصل الفريضة أ ریخ وا ن القصر رخصة لأنه شرع بلغظ !لجح وهو یذ کر للاباحة 

لا للوجوب يد ل على أن لايل لاتا . 
وظاهر حد يثعائشة رغى الله عنا الذ ى استك ل به الحثفية خالفلظا هد 
ا لته يد ل على أن الصلاة ق رضت فی الأصل ركستين واستبرت شى السفر . 
وظا هرالقرآن ہا کات أرما قنقعیت. 
) تا ل أبن حجر ” ولكن هذا الخد يث يد غله التأويل : ونن أى ل الك ليل 
علی الہ أن عاعشة رض اللہ عنہا کانت تتم فی ٠‏ سٹرھا ٬‏ وقد جا عنہ__! 
سیب الا تام صریحا فیا أ خوچه ابیت با باسناد ا انيا کا نت تتم قى الرة 
نقيل لما لوصلیت رکمتین »فقالت انه لا يشق على ” فد ل ذلك على ألہا رشسى 
الله عنبا تأولت أن ن القصر رخصة وأن الاتبام لن لا يشق عليه أفضل” 

تېن کر أن قولم ا فرت الملا" يعم ب ا و کی ر الىغرب 

والصيبح بسد م الزياں ة فيہطا فى السضر » والحام اذ 1 ى خله التخصيص ضعقسست 


بلالته حتی اختلف فی ألا حتجاج په . 


8 


كان الحبرة عند الحنقية با ری آلراوی لا ینا روی آذآ حصل تمارض فكان الا ول, 


(fJ. u ٤, 1 

ئى حتقہم أن يواقتوا الجممور" . 

من الله للوارث لا یتیل الرد انه مشترض لطا عة 

)١(‏ سورة النسا" )٠١١(‏ (۴) سورة البقرة الاية ( ٣٣‏ ؟) 


(۳) النظر کاب‌الام‌للشاشہی ۱٥۹/۱‏ 


PPE 


وأا حد پٹ الضك َة ققد تالا ثيه أن القصر الوارد قيه معلق بالتبول 
فی قوله صلی الله عليه وسل " صد تة تصد قى اللح بها علیکم فاقبلوا صد تنه ' قق . 
E‏ صد تة والمتصد ق عليه يتغيو فى قبول الصد تة تلا يلزم فى حقه القبول 
حتطا : وقد تقد م أن التصسسدق بها لا يتيل التلليك ا سقاط محض کا ذ کسوه 
الحنفية لا يقبل الرد يحال . 

وما اور وه على الحنفية أر غا ار ا د خلف صلاة المقيم صلى 
اا N oo‏ 
ولو کان فرغہ القصر کان کرتہ لہا و لا جلالىقيم . 

وذ کر الئوری " آنه قد ورد فی e‏ وغيره أن الصحابة رضى الله 
عنم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم القاصر وهم المتسم 
ونم الصاتم ومنهم المفطر لا بحيب بحضهم على بحض 
ثم كر أن معنى حد يثعاتشة رضى الله عنما هو أن الصلاة فرغت ركعتين لسن 
ران الا قتصار عليبا لزید فی صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم وأشوت 
ملاة السقر على جواز الاقتصار . 
وثبتت ى لا تل جوازالاتا م فوجبالمصير اليا والجمع بين دلادل الشرع : 


(۲) 


)١ (‏ ط عدا الظامرية فانہم مع قولهم بوجوب القصر وعد م جواز 1لا تام كالهنفية 
الا أن السسافر 1ذ اقتد ى يمقم فان قرضه القصر ولابد عند هم ولا يتغير 
فرضه لأ جل البقیم . قال این حزم ” فان صلی سافر بصلاة اطم مقيسہ 
قصر ولايد وان صلی مقيم بصلاة افر أتم ولابد » وكل أحد يصلى لنفسه 
واماحة كل واحد منما للاخر جائزة ولا فرق" 
انر السسلى ۲/٥‏ . 

( ۲) انظر شرح النووی على سلم ۱٩۹6/٥‏ . 


a 


وألناظر فى هذه الأدلة أن المتجه هو قول الجمهور من أن القصر 
مند و با فی السفر وليس ذ لك يلازم ٠‏ بل هو رخصة ثرقیه للحسافر ولكنه أقضا. 
من الا تام عطلا بمقتضس مجموع الأ د لة واحتياطا فى الدين . وخروجا من الغلاف 
الہذ کی٤‏ وکا کر الشافعى رح الله تعالى فى كتاب الام : من أن القصر مع كوله 
ليس حتطا على الأّبة لأنه شرع باغظ الجناح وهو مايقتضى عد م الوجوب . 
الا أنه قول , ” قالذ ى اغتاره وأفعله ساثرا وأحب أن يخعل هو قصر الصلاة فى ۰ 
أالسقر » ومن أ الصلاة فيه لم تشرد ليه صلاته وأكره ترك القصر وانہن عنه أن 
كان رنبة عن السنة قي* ٠.‏ 
ثرحم الله الشافعن قد تال الحق الذ ى يسند ه الشرع والحقل فس 


يذ » السألة . 


(١ (‏ انظر كاب الام ١‏ / ۹د ١‏ :والرسالة للشافعس ۷/۱‘ 


N 


والخلاص. ةة : 

أن الحتفية اعثبروا قى تقسيم الرخصة الى المقيقة والمجازقيام دلي ل 
المزية معا : وقالوا أن كأن دلیل الحزية تائا فى محل الر خصة قالرخصة 
حثيقية وأن لم يكن قائما فالرخصة مجابية و ا ل ا 
يالحزية لبقا" د ليل الحرة وان آى ى ن لك الى البلا فانه یکون شهیدا لان 
حرمة القصل قائة والجکلیف بترگه ايت »فالتسك بالعزية فيه أولى . 

رقى الئوع آلتائى , رجحوا العمل بالرخصة . وتالوا أن حالة المد ر فيه 
تجعل الفعل أو الترك المثوع احا وترفع عه وصف الحرءة » فتكون يذ لك سبي_؟ 
لابا حة تلك المحرمات المد كورة ٍ 
ربنا* على ذ لك فاته يجب الحمل يالرخصة » ويصبح التمرك بالعزيمة اشا ومعصية 
لحد م وجوك د ليل الحرة فى ذلك وانقلابها الى الل . 

أا الشاقمية : فان الرخصة عند هم أحكام شرعت لأفعال أو تروك لمذ ر 
طارى* على المكلف يناسب الحخقيف عي بع قيام اله ليل المحرم مهتا للحرمة کي جق 
الکلف لولا المد ر کا e‏ ٠ل‏ أنهم يرون أن ذلك الحذر يرفع التكلي_ة 
عن صاحبه ان1 يلخ حك الاخطرار. ` 

J‏ سیف الد ین الایهری تى حاشيته على شرح المضد ”ان البكلف لو 

بتی ملفا عند طرو“ الحذ رلم تت ثبت الرخصة فى حقه لان الرخصة انما تكون سى 

کر ی ی ا 
اة الكر على لسان المكره وافطاوهقى رمضان واتلاقه ءال الغير رجتایته على الا حرام 
رغصة لان الاكراه اللج“ ينح التكليف” 
رعليه فحالة الضرورة أو الاکراه تشع من التكليف عند الشافمية ان اودلت الى حا 
الالجا* وحدةرا الالجا* با لا ييقى للشخص ممه قد رة ولا اختيار كالالقا*من شاهق 


PY ~ 


۾ . اذا بلالا کراء أو الضرورة حد الالجا* فان التكليف معه يصبح تكليةا 
بجا لا يطاق وهو غيرواقع فى الشريحة لتوله صلى الله عليه وسلم ” رقععن أمشى 
ال والنسیان وا استگر ها طب" . (1). 
رالعراد رقع السو"ا خن ة وهو سظزم لرفى التكليف . 

وأ ان ! لم ینته الاکراه الى رحد الاضطرار والالبا* فالتکلیف ممه جاشز 
لاء TT‏ 0 
روند الحنفية : الاكراء لا Te‏ ن التكليف يحال سوا“ کان لجا أوشير 

ا قال فی سام الوت و الاکراه بلب قير لی ا يمنع التيف 
يالغ لالىگرە طیه 4 ن الفاعل متيكن من الفعل وتر لأ نه يختار أخف المكروهين 
الل اود فنیمو قاد رای اختيار فبا ء ولذلك قانه قد یفترضش 
1 أگره عليه » الا فتراض توع من اتيف کا لو أكره بالقتل على شرب الخ ر فائنه 
رقترض ليه الشرب ویآ ثم بترگه » وقد يحرم ا 7 عليه کا لو کرم ای قتل e‏ 
انه لا لا يحل له بال" . (f)‏ 


(() قال ابن حجر ” قد تكرر هذا الحديث تى كتب الفقة والأصول بلقظ 
(ٴرفح‌عن امت ) ولم نره به عن جنيع من خرجه . والمعروف فی كسب 
- الحديث ”ان الله وضععن أتى الخ ) انظر تلخيص‌الحير . والحد يث 
خسنه الثووى فى المجموع؛ / € ۵ وصح السيوط فى الجسامع العة.. 
٠ t/t )‏ وهو حد يث موافق للقواعد الشرعية وقد طلقته ۱۲ لا“ يالقبول . 
وان کان تی استاد ه شن * : قا ل القرطيى : ˆ والىقير وان ' ام يصح ممل « 
قان ممتاه صحيح باتقاق الااء*ة ر A-1‏ 
(۲) وهو طایسی يالا کراه غير الطسنہ جي " . قال أبن حجر : ' وائما جری 
الغلاف فى تكليف اللا وهوس لا ملد وحة له عن القل ا 
شاهق وعتله غيت فسقط على شخص فقتله قانه لا مند وحة لا عن السق ٠.‏ 
ولا اختیار له فى عد مه وانما هو آلة محضة ولا نزاعى أنه غر كلف " 
۰ انظر قتح البارى ۱۲/١۲‏ . 2 
:) انظرفواتح الرحسوت ( / ۱٦1‏ »شف الاأسرار ۲۸۸/۲ . 


PA 
وكل من الحرة والشرش علامة على ثبوت خطاب التكليف فى حق المكره لكولي .ا‎ 
لایثیتان بد ونه . ذلك يظپر أن السغلاف بين الشافعية والحنفية انط يرجح الى‎ 
أن الا كراه والاضطرار يشان من التكليف عند الشافحية لأنما يعد مان الا ختيار‎ 
عند الحنقية قلا ينعد م الا ختيار بض سوورة‎ Lأو‎ : EE عن شم وال‎ 
او ارا والتالی فلا يقنع التگليف عند دم وو هاءولذ الك ققد نصوا على أن‎ 

عالة الضرورة أو الاكراه فيا يكون رخمة حقيقية لا تييح الغمل المنهى عنه واا 

تنح ترتب الا ثم والحقا ب على الغعل فقدل . 
وعلى هذا قسن أكره على النطق بكلة الكقر أو على الاقطار أو ترك الصلاة أو درك 
الأمر يالمعروف والنبى عن السنكر انه يجوز له فمل هذه الأشيا* رخصة له وتيس' 


ءايه » ولكه لو أخذ يالمزيمة وامتنععن القبل فهو أولى ويكون مطيما لله تحالسى 
فى ذلك لكون هذ ه الأ مور الأ صل فيا المنع والحرىة ود ليل الحرمة فیپا تائم وه 
عا لا تباح يالأعد ار يغلاف أكلالميتة ولحم الخثزير وشرب الخمر ونحو ذلك شى ٠‏ 
عالة الا كراه يجوع أو عطش أو نحوهطا انه يجب تناولها ء ويحرم الأخذ يالمزية 
والا متناع عنما عند الضرورة لحد م قيام د ليل الحرم مع وجول الحذ ر حيث يصير الحذ ر 
سيا لابا حة هذه الاأشيا* وتنقلب الحرة الى الحل فیہا کط تقد م ذل ك فی تقرب ہ. 


والذ ی يتجه في هذا المقا م , 


أنه يمگن أن قال ۽ ان کلا من الرورةاوالا راه اذا کان فی اأ مریرجح !لی اراز 
الدين واعلا* كلة الله قان الأ خذ بالحزية فيه أولى من الأ خذ بالرخصة وان أدى 
ذلك الى اللاك لأن ملاك النغس والتنریر بالاأرواح تى سبيل اع از الد ين سر 


يسير وهو مطلوب شرعا . ومن أ جل ذ لك جرع الجهاد ء وفيه ا فيه من المجازف ° 


)١(‏ قال قى کشف الاسرار ٤‏ والاگراه لا ینای ۱لا ختیار ولا پ..قطه لاه لو سق 
لعمطل الاگراه :لان الاكراه نيعا لا أختيار فيه لا يتصور فلا يكره القصي.. 
علی ان یکون طویلا مالحکس ". 


o. 
۰ ۳۸ ٤/٤ انر گشف الا سرآر‎ 


“۳۳% - 


والمخا طرة يا لأنفس والا موا ل فالذ ی یکره على الکفر بقتل أو قطح فالاأّحری شى 
حقه الصمر والغأ ت على الا يمان وان قتل فى نلك فہو شید بالا تغاق 
ومن هذا القیيل_ من یار بالمحروف وینہں عن المنگر ان صده "٣‏ 
ومعه من ذلك ثله أن يحتسب الصبر ويصد ع بالحق وان خشى اللاك » شرياة 
ن یگون حکیا محسنا قيمايتوله ويد عو اليه .لان الأمر يالممروف والنهى عن الب 
رگن ركين فى الاسلام والتقرير على المعاص كلها مشسدة وأى مفسدة . 
تا ل ابن عبد السلام : " ولكته يجوز التقرير عليها عند المجزعن الدار”: 
بالید واللسان وسن تد رعلی انکارها مع‌الخوف على نفسه کان ؛ کاره مند ھا لبه 
وشو علیہ لان الہخاطرة ہالنفوں شی ازاز الد ین مامور بھاگ: پعذ ر با ق 
تالالش کي ء ‏ 0۲ 
وأا من أكره على تفويت حق من حقوق الله تمالى كترك بلاة أوافس اد 
صوم أو حح أو نحودلك صا پمکن ص ارک آوالاتیآن ببدله . فة . ن گر الحنةي. ˆ 
أن التصك بالعزيحة فيه أولسسى ران سن بذ ل نفسه شی سیل نا :۰ گان مثابا ماجي؟ ۰ 
وتال بعش الملا* : انهلا پنیخى هلاك نقسه شی م "٠3٥‏ 
التق یمکن تد ارکپا »وان وليه أن د م عق نفسه فيا غ بالرخه : لقوله تمالت 
”ولا عقوا بأيد يكم الى التملكة رأعسنوا ان الله يحب المحسني ‏ ولان ج 
٠"‏ -." . مبثية على السامحة »وهن لا تفوت الا صورة فقط لأن : تان ها والعوہ 
لی الاتیانیہا باق لم یتغیر » نکان الا ولی شض جع هذه الا مور اع با 
ون لك هوا لا وفق للنظر قيابيك و لان حفظ النفس أولى Ll.‏ يقفا" ت ك "SN‏ 


بعامکان تد ارك . هالجلة قجمن هذ ه الصور ونحوها يجوز قحلم أ درگ" ' 


۳ قواعد آہن !؟ ! بام ره‎ » ١١۷۲۹ / ۲ انظر !كام القرآن لابن الدریی‎ 4j 
6/١ انظرقوعد الاحكام‎ ) 
)١۹١( سوة البقرة !ية‎ )#( 
٠١١ ءالبحرالمحيط ب‎ ١ اتطر شرح الطونى على الروتبة ورقة ۸ه‎ ١إ‎ 
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۰ | 
الضرورة عند عا الملاء ٠‏ أ لاان لة الد الة على ذلك ن الكاب والسى_ة 


راما وقع اللخلاف فى الاأفضلية فى ذلك وى ترجيح الحزية على الرخصة وياله 


وأط الاخطرار الى أكلالسيتة أو لحم الخنزير أو شرب الخ ر أو ا أ* 
الأ مور المحردة انه بيیحماً ويجب تنا ولا عند خوف اللاك يالا تقاق . ف" 
لحياة الانسان ومراعاة لحق نضسه ى البقا* . 

قال ابن حزم : ” وکل ا حرم الله من الاگل زالشارب فہو گله عن 


الغرورة لال» ۲ 


آل أن الشاقمعية رون أن و مه تنا ول هد ھ4 المحرمات لا ترتع ¢ :' Li‏ يرتفع ع 


المكلف الا ثم فقط وواققم على هذا المعنى بعش الحنفية گاہی بو بفاییه - 


بة-أه تعالى " ة فسن اضطر فی مخمضة غير متجا نف لاشم قان م الله غق ۾ رجيم فال 


ان اطلاق الغارة دل عى قيا م الحرة والتكليف ألاأنه تعالى ر حالما ة٠‏ 


رسي بالہیال ء 

وجمور الحنفية على أن الحرمة ساقطة حالة الضرورة من هذه ' , با-٠‏ -“ 
وتن أ جابوا عن اطلاق المشفرة فى أالاية المذ كورة بتولهم ۽ ان د .الط هي 
ا ۔' 3ة من تتاول القد ر الزائد على سدالرمق وحفظ!. سات یہ.... 


المشحلر رعاية ذ لك فكانت المحفرة لهذا الفجاوز .والحاصل أ چم جميد..' 


ين على وجوب تناول هذ ه المحرمأت ثى حالة الضرورة على كل . أل سوا أب 


السربة فيا الى الحل أو رفععن تناولمها الاثم والحقاب .اليو“ › واحد گس 


و کل هه 


9( قا ل آبن الہریی ۽ "لما سمح الله تمالى تى الكفر يه ود أما 
عند الاکراه ولم یو ٣ا‏ خذ به عمل الملا عليه فروء الشریہ ' ١‏ با 4تا.. 
الا گراہ ١ای‏ الم یو ۶ا ن يه رم يترتب عليه حکه" . 
انظ ر احکام القرآن ؟ / ۱۱۸۰ » تسیز القرطبی ۰/٠۰‏ /( 

. 4۲1/۷ انظرالمحلى‎ )٣( 


n 
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الئل الط 
فى شسول الرخصة والعزية لجمح الأ حكا م الشرعية وفيه 
المہ ت آلا ول 


فى اختلاف الأصوليين فى كون الأ حكام الشرعية شحصرة 


 ٍ ۰‏ 2 ب 
تى سمى الرخصة والحزيمة أو غير مشحصرهة 


| طف الا صولیون تی دا المعتی وتبا لذ لك !ا ختلقت تفسیرات پم 
للحزيمة کطا تقد م ذلك فی تعريفه الحزية 
فيعضهم رأى أنه لا يومف الحكم بالحزية طا لم يقعفى مقابلة الترخيص . 
وجعل الأحكام الشرعية طلاعة أقسام . واختاره السمد فی حاشیته على شرح 


1 
آلغ ( 


أحد ها : عزية والثانى ءرخصة . والعالث : هوالحكم الا صأى الذى لم يطراً 
عليه ترخیص ولا حطه عد ر قلا ا رخصة ولا عزيمة . 

واا هو حکم شرس أصلى لا يتا ل انه عزيبة ولا رخصة ٠‏ فلم يمةيروا المزيم ` 
والرخصة حا صرتین لىجمع الا حکام . 


ولذ لك فت فسروا الحزیة يا لزم الحباد بايجاب الله :الى كالحياد أ“ 


الخس ونحوها والرخصة بط وسع للسکلف فعله لحذر . گان گره الفزال. 


1 
,الاس ى ١‏ فاختصت المزية بالوا جباتعلى هذا التفسير وخرج عنما الند. 


( () أنظر حاشية السمد على شرح العضد ٩/۲‏ وقد رد علي الشرپي فت'. 
"ان الحكم منحصر تى الرخصة والحزيمة وهوظا هر كلام اأءضد ء وط قال 
الفط زایی من أن الحق أن الفمل لا یتصف بالہڑیة ما ام یقع فی مقا ˆ 
الرخصة ١ن‏ كان اضطلا حا تابد من النقل فيه » ود ون . لك 7 
ران كان لأن المعئى اللذمى الذى هو ط ار الوصف لا يا. قق الا حي: . 
فلا ” . انظر تقرير الشربينى على شرح الجلال مع حاشية 'لعطار ٠/١‏ 
} 7( انظر الستصسشیس ١‏ ر ٠لا‏ حکام للا ی ۳/١‏ ° 
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رالكرا هة والابا حة . فتكون هذه الأحكام واسطة بين الرخصة والمزيىة بهذا 
اس 
ETE‏ أن جسيع الأحكام الشرمية منحصرة فى سى 

الرخصة والمزية ولا الكل . ) 
وتبما لذالك ءفك سردا المزية بنا الحكم الثابتعلى وفق الد ليل والرخصة 
اا خلاف الد ليل L5.‏ ان گره البیضاوی وابن بخ أو 

ن الحزيحة ماشرع من الأحكام ايتد 1" والرخصة ماشرع عا نيا بنا ٠على‏ أعذار 
الحياد کیان کره ۲لا ءا لى وجمهور الحنفية. وقد تقد م کل ن لك > ذلك فأحكام 


الند ب و الكاهة والايا عة ی ا خلة تی سی المزہة لانہا مشر وع ت اپ * سن ر 


نظر الى الاأعذار * 

فتکون العزيءة بهذا المعنى KU akla‏ م الخسة وهو قول الجمهو . قال 
)۲( 

الگوراتی : فی | رر اللوامع شرح جع الجوام : 


Gy‏ ا طا عدا الرخصة سن الأ حكا م عزيمة ٤‏ وقا ل 
بمض الستأخرين : يوصف السكم بإلمية ا لم يقع ق متابلة التقرخيس وه 
{TY‏ 
صر ل ولب 4 4 
رعلى هذا فجميع الا حكا م الشرعية التكليغية تعتبر عزائم الله والعيك لف 


بتنفیذ ها وا لرام ما هذ ل الجهد والمشقة فى المخافظة علبهاءثان ط 


)١(‏ انظرناية السول ۷٠/١‏ شرح المحلى على جع الجوامع بع حاهية 
المطار E‏ 

(۲) والکورانی هو شس الد ین اعد بن اسماعیل الگوراتی ل ملام فقي 
حنشی اصولی له عد تصانيف منها الد رر اللرا مع شرح جمن الجوا مع لابن 
السیکى فی أصول اله توش ( ٩۳‏ ۸) ھ انظر ترجمته فی هد په العا 
0/0‘ ) 

() انظرالدرر اللرامعورقة > ١‏ . 
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عذ ر رفح الاثم والحرج على فاعل السحرم أو تارك الواجب . وصار الحكم رخصة ) 
له من الله تمالى ) 
طهر بذ لك أن المزية حشمل الأحكام الخسة عند الجمهور لأن كلا نها قد 
شرع ایتد ۱* فی اتر ورانا عت دات ا لمت د ليل مغالف لأجل العذر. 
تان طراً موجب‌المذ ر فهو رخصة . 
ثانحصرت فیہط جع الا حکا م ولم بيق بينهط واسطة . 

تا ل الخثارى ” والحزيمة عند أصحابنا ا هو أصل غير متحلق يال وارش 
والرخصة 1 لسيأصل فلا واسطة بی وألا مر مجرت اصطلاح فى الواقم 


° $A 


س E‏ 
الت الغالى 
ھی ن کر الدلاف تی أفشلية الرخصة والعزيمة وذ كر الأدلة 
5 ن 8 


| تلف الملما* شى ترجيح الأ غذ بالرخصة أو الحزية » وكان اختلافهم 
فی ذلك الترجيح غالبا فى كل جزئية على حكة »؛ 
کمایعرف ن لك من الغروع الفقهية ى المذ اهب المخطثة . 
وقد تناول الشاطبى رحس الله هذ! الموضوع بشكلعام و قارن بين الرغصة 
والحزيءة ءون كر أدلة كل - 
راليك خلاصة با جا* فى كتايه الموافقات ثى هذه القضية . ٠‏ 
أولا ۽ أدلة ترجيح المزية . )١(‏ 

١‏ - أن العزيمة هى الأصل المتفق عليه المقطوع به ءبخلاف الرخصة 
فا ہا وان گا نت مقطوعا بہا لا أن ن سببها ظنى وهر المشقة فلا يتحقق قيه القطہ 
یل ھو موضوع ا جتهاد ۰ 
فان مقد ارالمشقة الياح من ابابا الترعيص غير متبط لأنها تتا وتا سب 
الأشخاصرالأحوال . 

ن الحزيسة رأجعة الى ال کلی ی التگیف :وهو آل يی جميع 
السكلفين يخلاف الرخصة فانا ترچح الى حالة جزئية ة بحسب بعش السكلفين ممن 
له عذ ر أو حسب بعش الأحرال ا e‏ ۰ 
ہی کالمارض الطاری'؟ على 1ل مو الكلى الذى هو المية 


والتاع ة المتررة 5 اذ تمارش ر گل بع مر جزئی قد م الکلی لان مصلحته آعم . 


١ (‏ ) الظرالموافقات إ/ ۲)۲ . 


I 


bh -‏ بای الشريعة الاسلاية سن الاسر بالوقوف على مقتضی لا مر 
والنهى والصبر على المكاره وتحمل المشاق فيها وأن وجد موجب‌الرخصة مسن 
ال والمشةة كقوله تعالى ” من الموةمنين رجا ل صد توا ما عاهد وا الله عليه ؟ 
نقد وصفهم بالصد ق مع حصول الزلزا ل الشد يد والمشةة العظية بالو' ل٠‏ 
وکقوله تعالی : ”وان تصبووا وتتقوا قان ذلك من عزم الأمورة ٠".‏ 
الى غير ذلك من النصوص الواردة قى هذا المعتى . 
۽ - ان الحوارش‌الطارئة » وأشباهها مط يقعللمكفين من أنواع 
المشاق هى ما يقصدء الشارع فى أصل التشري 
ولذ لك فان مقتضى الرخصة الخاصة بالسقر لم يعمل به شى غيره كالصنائح الشاقة 
فى ا حشر ملا ء مح وجوك المشةة التى هى الملة فى مشروعية الرخصة ٠‏ 
و ادا فلا ينيتس الغروج عن حكم العية بح عوارای المشتا ت التی لا تطرك ولا 
لاوق 
ه - ان الأخذ بالرخص ق يصيح ذ ريعة الى انحلال المزام فى التدي: 
پخلاف الا ت بالمزاى فانه 0 على الثيات قى التعيد والاأ خد بالحزم فى الأ مور . 
٩‏ - آن ان راسم الشريعة مضادۃ للہوی ہن کل وجه »کا أن اتہاع الہوى 
مضال لاتباع الشريمة أيضا . 
ولذ لك فالمتبع لہواه یشق عليه کل شی ' . سوا کان شی نغسه :اقا ولم یگن 
لأّنه يصد ه عن وا و ا ا ي تابعة لغرض ا كلف . 
راذا کان العا ل دارا بين الا رين 
ی ہین الا خذ بالہزیة وهی الأمصل السقيت أو الرجوع الى الرذصة وهى منظورر 


تھا یسب کل شخص یسب کل عارش ٠‏ 


)١(‏ سورة الا حزابآية (YY)‏ ومام الأية " فمنہم من قز نحبھ ومٹھہ ہا 
ینتظر وما بد لوا تېد یاد ”. 


(7) سورة آل عصان آية (۸1)) . 
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۴ 2ُ ٤ 
تان الا رلى الرجوع الى ألأصل وهو الأ غذ بالحزية‎ 


ايا أدلة ترجيح الرخصة 
.1 بن قول يأن الخد بالرخصة أولى قى د ين الله وشرعه ءلمافيه سن 
اليسر الموافق لاراد ة الله قى التشريح كنا فى قرله تعالى " بريد الله يكم اليسر 
و 8 وتخو ذلك من الأدلة »نقد اتد ل على ذلك E‏ 
ن الرخضة ثايتة قطما بالشرع كثبوت المزية تايا . 
ا اشا وجك الحک لأ ن الشارع قد أجرى الظن فى الأحكام 
مجری القطع . رق 5ا م الد ليل القطعى على أن الد لاعل الظنية تجرى فى 
TT‏ الد لا تل القطمية . 
- ان أصل الرخصة وان كان جزيا بالاغافة الى عزيتها قذلك غير 
وار ٤لا e‏ اذا کان ستتی من صل کلی فانه یون EES‏ 


به تک گل يكون من ياب التخصيص للحنوم أوالتقييد للا عللاق » 


ن الأدلة على رقع الحرح عن هذه الأمة بلقت د رة آلتطع . 


کترله تمالی : ”ويا جحل لیک TT‏ ”وقول ” مایرید الله ليجه.. 
سیک س د وتوله " یرید الله أن نةا 1 الى غير ف لك من الآي !ت 
والنص وص ٠.‏ ولم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين الا أختار 
ری“ (۷) ا ا 


آنظرالموافقات ۳۳٢ ۳۲۸ / ١‏ باختصار 
انظر الموافتات ٠. » ۳۳۹/١‏ 


سورة البقرة ؛ آية 7۸°{ ( <{ سورة الحعح آية [ ۸ب) 
سورة الايد ة آية ( 1) (1) سورة النساء ية إ۸؟) 


رواه البضارى 1۷۲/١‏ : وص الد يثعن عائشة رضى الل تمالى ء: 
تالت : ” ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين الا ابتار 


د 


¢ 
E‏ لم یا شم EE‏ 1 شم ا 


FEY 


نتبين بذ لك أن الشارع يقصد السہرلة واليسر على المكلفين ما يد ل على أن 
اا ت الر هة الى ئ الل الوة 
۽ - أن مقصود ألشارع من مشروغية الرخص هو الرفق والتخفيف عن المكلف 
ین تل الشاق ۽ فالا بخ با يدون موا فقا لقصد الشارع 
بخلاف الطرف الآ خر »فانه مظنة التشد يد والتكلف المنهى عته قی گشیر من 


۳ ر 


وی الد یٹ ( ومد نمدا م الى آشره . 
ترك الترخيصس مخ وجول السبب قد یو۵۶ ی الى الانقطاع عن الحمل 
ر » والتنغير عن الد غول فی الحيادة وترك الد وام عليها وذ لك بلول 
قى الشريعة ق صوص كثيرة . 

وقد حذر نه رسول الله صلی الله عليه ولم فقال : من الحمل طا تطيتون 

فان الله لن ينل حتى ت“ . ی کے یر ا 
الى غير ذلك . بن النصرصف الراردة قى هذا السعنى . 

١‏ أن مراسم الشريمة وان كانت مخالثة للهوى كط ثبين ذلك قاني. ا 

أيضا أت لالح الميان فى یتم ول تیا هه : 
والہوى ليسيثٌ موم الا ذ1 كان مغالقا لمراسم الشريحة ولیس كلامنا فى هذا واا 
كلامنا فيما كان موافتا للشريعة وذ لك ليس بيذ موم , 


قد ل کل ہا تقد م علی أن الأ خذ يالرخصة ى دين الله اوی من آلا خذ خيه بالمزية 


والشد ة لأنه ينی علی اليسر و م الحح ؛ 


ار غلاصة ان کره 1لشا رلبی ر حط الله ا الترجيح بين المزيمة 


(1) سورةصآية (۸1) ٠‏ 
( ۲) رواه صلم انظر شرح النووی ۲۲۰/۱7 . 
() روا الیخارى ١/٠ء‏ 


OA ~- 


والرخصة و هى كلها أدلة قوية كا تری : 
ال أنه يمكن أن يقال ان الرخصة لما كانت ست ة من قاعد ة رفح الحرج » والمزية 
را جعة الى أصل التكليف » وان أصل رفح الحرج وارد على أصلالتكليف ورود 
المكمل فأثه يکن نيرج جانب الحزية بهذا الممنى »نظرا الى الاعالة . وة 
الرخصة فى المرتبة الثانية منحيك الجطة ٠ ٠‏ 

قا ل الزرکشی ۽ ”ان الأ خذ بالرخص أو العزائم فی محلا مطلوب راج 
فان | قصد بالرخصة 5 قبول فغ ل الله کا ن أفضدل لیت ان ع الله يحب أن تو ”تسى 
رغصه گایحب أن توای عزائه ” . 
وان ثبت هذ | » فمطلوب الشرع الوفاق ورد الخلاف اليه . 
ولهذا كان عمل الأكية على المجمح عليه ا اک وت باب السزائم والسمل بال“ 
قیه من پاب الرغص . ا 
فان وقع للانسا نمر ری وأمکنه الأحث فيه بالعزيىة أ خذ يذلك وكان من باب 
القوة »وان ام مته الا غ بالمزيىة أ يالرشصة وان ذ لك من ١ا‏ ب القوة أب ' 
انا کان راجحا ` | 
وقد یکون من پاب الضف ۱ن1 کان وچوا ولا يكون ذلك من ياب المغالقة 
الس ث ٤‏ ۱( 

ولیه فتقد یم احد آ اط الا خری موکول بهذ ا المعثى الى نظر المجتهس . 
فى الغالب الأعم ءون لك بأن ينظر الى الحمل فى كل مشا بحسب با يجر اليه م 

اة او مسك ة فاا كان الحمل يالزية واا رعا اھ ارج نيا 

كرك أكلالسيتة للمضطر عند خوف اللاك كان ذلك الحرك ادما كما تقد م . واذا 5 
هناك بقسد 3 ولكنہا عورغت بمصلحة أرجح متها كترك المكره جرا" ك.ة الكقرعلى لسا:: 
عند الاکراه بقتل أو قطم کان ن لك الترك طاعة حسنة ءوكان التارك «أجورا لأن .' 


الثات على الدين ظاهرا مانا أرجح من مصلعبحة أحيا* النفس» وهكذا . 


} 7( انظر قواعد الزرکشس ورقة ٩۸‏ ؟ .۰ 
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وخلاصة الأم ر 4 
ات موش الا ختلاف بين الحزام و الرخص ووجه ترجيج أحد النوعين على 
ال١‏ خر يرجح ألى تقد ير المشقة والحرج الذى يجصل للمكلف . 
والى اجتہسادء الشخص تی ذلك ١‏ بحسب طاقته الغاصة وأيطنه وورعه . 
وذ لك أن الرخصة أمراغافى وير أصلى »ى تا تكون بحسب حالة المكلف قوة 
وغعغا س تحمل المشاق ومخالية اا الشدة والصبرعليبا . 
وآن أكان حال الرخصة كذلك . 


نگل مكلف يتير فقيه نفسه فى الأحذ بها أو تركها » من حيث اليجيلة . لأ ن 
ا قى الحقيقة هوالمشتةة رالشاق یخظطف یسب تة المزائم وشمقهاً 
ولیس کل الناس قى تحملالشاق على جحد سوا* ولذ لك قلس للمشقا ت المصتبسرة 
ى التخفيف ضاي مخصوص ولا حل محل ول ر ف ا 
. ولططكن الأ مر كذ لك فقد أتام الشارع قى جطلة منها المظنة متام المبئة 

_الحكىة -فاعتبر السثر فى القصر والافطار لأ آقرب مظان الشعقة . 

وترك جطة منها الى جتہاں الششص کا فى حالة اليوش مد قان المري شض 
مير تفسه فی أن یترر مت یکون المرش عذ را له فی ترك الصوم والجئوح الى القتلرء 
احیث پجېده الصوم ٠‏ ويستشعر من تفسه ذلك الا جهاد , 
وس یکون النرشض خفيغا عليه ب مشقة غير محتبلة قيصوم عند ن 


وھا ییقی الاسر مثظورا ثيه الى سالة السکلف وا جتہاں ه کا ت كرتا . 


یر آنه نض الاحتياط تی جاتناب الرخ بق رالا گان پیت ا TF‏ 
علیہا الا شی عالة الجد أا د تح الرخ عند الا ة المجتهد ين برش التضه ى 
والتخفيف والتهرب من التكليف فغير جائز عند الرلا* 


ا ۾ ام لآ س 


_ 
تيع الرشص انحلت رت اكليف ن متته " ۾ OD)‏ 
س موب الترخيص أ مرا ذا پال عند من يتليس‌يه .واللسه . 
وصلی الله طی نبینا معد رطی آله وصحبه وسلم . 
ونی نپا ية هدا البحثت رجو الله عز وجل أن کون قد وفقت فيه وا خپ تہ 
كا ينيشى أن يكون خاليا من التقصير والخلل ءوسالا عن الخطاً والزلل » وأن 
يجعله عملا متقبلا خالصا لوجهه الكريم :" 


رہتا لا تو۴ خذ تا ان نسینا اوأخطاتا ریئا رلا تحمل طینا اصرا کا حطلته علس 
الذين من قبلنا ءريتا ولا دنا YL‏ طاقة لنا. به زاعف عتا واغفر لنا وارحمد ' 
ااا ناتصرنا طو ى القوم الكافرين ” . ) 


= واس خاتة الوقرع ‏ 


. (۴/١ انظر حاشية التلیون لى :+ شرح المنهاج.‎ O} 

وقد ذ کر الشاطیی رح الله فى السوانقات ۱ / ٣۸‏ :أن من جطة 
الفوائد هو الا حتیاط فى اجتناب الرخص وانما يطلب نها ط كان مقطوعا 
به . ثم قال + ” وشا اا الأد لة قى رقع الحرج على مرا تب پا 
فقوله عليه الصلاة والسلآم "!ن الله يحب أن توش رخد.ه ” يفهم غلاسى 
أن الرخص الش مى ية هى مات الطلب فيا فا حطناف__ا 
غلى المسقة الفاد حة التى تال فى مطها رسول الله صلى الله عليه مرل“ 
" لیس من الیر آلصیام تى السفر” کان واققا لتوله تمالی ” بريد الله بكم 

الیسر ولا یرید بكم الحسر"“ وقوله تعالى ” يريد الله أن ةا عنك م ” 

بعد ما قال فى الأولى ” وان تصوموا خير لكم ” وفى الثانية ” وان تصبروا 
خير لكم ” فليضلن النا ر فى الشريعة الى هذه الد قاعق ليكون على بينة 
منهاقی المجاری الشرمية " 


- To? س‎ 


المد لله الذ ى بنعمته تتم الصالحات ٠‏ معد : 
اننا ہحد ا الماركة الى أمضينا ها مخ الحكم الوشعى ‏ شس 
ااا براه ونصرله وميا حثه » قف حیت أنتہت بنا میا حثه رنرسم شلاصة 
- هذه الجرلة وأهم الختا ئج التی اتتہت اليما ءفيقول ۾ ٠‏ 
استهلست هذ ء الجولة موضوع البحث بتييين حقبقة الد الشرو ى 
رأقسامه » حيث عقن لذ لك الباب الأول من الرسالة متضمنا نصلين : 


جا* الغصل الال منهما فى تعريف الحكم الشرى لخة ١ثم‏ تعريفه فى ٠‏ 
الا صطلاح الأصرلى »معد شرح التميف وسا قشة الخلاف فى تقسيم الدكس ' 
الجرعی كانت النتيجة الت لتت ليبا لليسعان لرا ج تقسیمه الى تکلینی 
ر ا ن التمريفه الشال للحم يقسي هوان نه " خطاب الله المتملسسق 
بأنعال المکثين اقدیا۴ا أوتخييرا أ رشعا" . 

کا اں۔ نتهى البحت أيضا الى ن الخلان فى هذا اتيم را 
گرا ی ما 

تطرق البحث الى د تصريف السكم الشرى نند الفقيا" وتولهم انه ”الاسر 

تب على الئص الشرمى " وليسعيارة النص نفس كما يقوله الأصوليون . 
۴ ن الخلاف بين الا صوليين والنقها* خلاف عبارة فقط لوجرد التلان الكاسل 
بین النصالشر وما یتر تب طيه ٠‏ تلم ببق لهذا الخلاف أى فاد ة معنريسسة 
ى القع . 


ثم جا“ الغصل الثا اتتسيم الح التكلينی فسجل اقسامه عند کل من‌الجمہور 


) رقد تيين ان اقسامه عند اباد الواجب والمند وب رالسعرام رالمكروه 

والنباح . ران التحسننية .أضانوا الى ت لك الفرش وكرا هة التحريم نظرا منم 

ای با بک طبه الدلیل من حیت التلع والظن نصار الحكم عند هم بنا* طى ذلك 

سبعة اقام | 
هحد تعریف کل هن الأقسام اجر الكلام الى الفرش e‏ 

لغة راصطلاحا ثم سجل خلإصة ماأرودء الجنفية . سن الغرتی بیشپنا خلائ | 

رتد كانت الفتيجة ان جي سلون فی المعنى بان لزاع بين ۱ الفريقي سن 

اننا هواصطلاحی لا مشاحة فيه . ٠.‏ 5 

تم ثبت ليحت أن ا ما رتېه الحتنة من ساط الفرن على هذا اغلاق انا هواسر 


هی خا ی محر الاصول . 


ر بازرد 
انتقل البحث الى صلب الموضن + فعرف الحكم الوشمی ب ہیا اختاره الوسپور مسن 
التعريف الشامل له وهو كرنه عبارة “عن خطاب الله الوارد بكرن نذا الى * سببا 
ئی شی اغ ر اوش رطا له ار ماتا مثه أو صجيحا اوقاسد! أو رخصة أوعزيمة ” ٠‏ هعد 

شرح التحريف رتوضیحه و ادم اجا اسع بارا این کم انتارای 
والوضمى ؛ وأثيت ثبت آتہما ران اجتصما ئی بعشالصرر نانہا بع د اا يقترتان من عد 
وچس سوه 
ن الس الین لا بتملق الا با بالکسب و 8 السك الونفل 
.أن الخطاب فى الحك التكليفى يتملق داها بنعل الىت اأتقضا؛ء و تشييرا 

اما فى الح الرغشمى نان الخطاب قد هکون مشملتا بفمل کف رتد 4 

مط .نمل غير الک کاآنه قد لا يكون متملتا بغمل الانسان طلقا . 


~ Poy - 


۽ - أن الحم التکلینی' يشخرط نيه علم المكلف وقد رته على فعله » بخلاق الرغءم. 
نلا یشترط فیہ ذ لك الا ما استثئی۔ مہ ئی بعش الصرر کا نی اعد تی اسیاب ٠‏ 
العتيات وانتتقال الا ملاك ولحوذلك . 
ثم عقد آلیا ب 'لثالتٹ نی اول أقسام الحكم الوشعن وهر السہبب رتد أ سعتوی عدہ 2 

) - 

با الفصل الا ول شا ى تعريف السبب لغة واصطلاحا »رايراى أقسامه وعصافص د 

نذ گر له عد ة تعریفات تی الا صطلاح الا صرلى . 

عل ن طريقة ة المتكمين والشاتمعية ثم على طريقة الحنفية وېعك ر شد ه 
التعاريف تبين أن السبب عند المتكلمين اسم عام شامل لما گان نيه مناسية نلا د : 
رما لم یکن گث لك i‏ الحثنية يقصروته على الرصق ”غير المتاسب شاصة »وأا 
فيه مثاسبة وملامة للحكم انه عند هم علة ولا يقال له سبب . رلذلكت فالسبب عد 
التئلسين ا ان کل سب عند الحننية شيب ا يرهم »ولیس کل 


الاقسام ھی اا ی عند هم ءلگونہا لا تشلومن مضي 
الما عا عدا فقسا واحدا متا وهو السبپ المخت 


IT‏ جر الكلام الى اطلاقات السہب عند الفقہا* نذ كر أنہم يطالتردہ 
على عة وجه حیث یطلترته فی متابل الباترة » وعلى عة الماد » وعلى الحلا 
الشرعية بد ون رطا ثم طی العلة الشرعية الكاملة . 
وقد گانت النت: أن هناك تماہہا بين طك الاطازتات وبا ن كره السنفي: 
ê‏ من تتسیما ت ألسبب . م مکی 1 و یحثٹ يقس | لاسب عبن مور ۹ صرلیین فذ کر له گا 4 


To‏ یسه 


تقسیمات باعتبا رات مخطفة » حپث تسمه پاعتبا ر مصد ره » وپاعتېا ر ن ا ته وباعثار 
مشروعیته » رپاعتبار اقترانه بالحکم رعد م اقترانه ‏ 

وأرد ف ف لك پأیرات E‏ فف کر أن السب قير تاع لل 
ا ايقاع الس ب منالشخص بمنزلة ايقاع المسبب نى حقه »أن کون ال 


راا كم السبب قد ر ته ترتب سېبه علیه سرا ء أراد ذلك نال 


السبب أولم يرده » ذلك شتم الفصل الا ول . 


وجا“ الفصل الثائی تی صوص العلة . فعرفها لغة واصطلاعا ءثم ورد 
الاقوال المشررة نيما من کونہا ” ا ٠ر‏ اأپاعت على تشريعه 
: ر الموچب له بذاته »أو بان ن الله تمالی " 


وقد تين تن خلال المرض والمناقشة أن تلك الأقرال محا تتفق 
سيت العش وان الحلاف ابيا انما يعون الى الناحية الاعتبارية فقنذء ان 


ماکان الحنفية تشيم خاس للملة فقد تطرق البحت الى ايران طك الأقسا. 
هين ٴن أن أكمل طك الاقسام تى معنى الملية هو الملة الحقيقسية ٠‏ ثم یتناشصس 
هذا الكمال تى بقية الاقام الأخری وان كانت كلها لا تغلو من معش الملة فسى 
الحقيقة ءثم كائت خاتمة النصل تى الموازنة بين السبب رالعلة عند كلس البمهور 


لشموله الوصف المتاسب ونير المناسب بينما الملة لايد نيا من دابررالمناسبسة . 


mr اط‎ 


.لی . هذ ا نكل. علة سب ولا کین : 
نتكون الملة قسا من السب عند الجیہور وایست قبیدا له , 
٠‏ اما الحتفية فالسبب مغتلف فن الملة فى امطلاسيم ان يفرتسرن 
بيشها من حيبت التأثير واليتاسية نما گان یه مباسية للدكم فهر علة را لم بک 
کذ لك فهو سیب نهنا متغايران بهذا العش وا يعلق اسن تماطى الآحسر 


ET 


ال ازا . 


وقد كانت التتيجة أن هذا الخلاف بين آلفتين لير را اتد 3 معنرية 
بل هوى الحتيقة جود اح 
لاا نتا مد ةا الوا ہب قد کون شیا له شرلا ني فيه فقد عقن الغصل الثالبفث 
فى بيان با لا يتم الواجبالا به . متضنا ميحثين . أرر ليها آقرال الملسا: 
نی هذا المضتى رند اتحصل فى ذلك أرعة أقوال . کان أرجحبا قل السپسور 
وهوان اللاب الدال ی آیسباب الشی * يدل کن لك علی ابا ا یتوتض عليه 
الشی* لقا سرا کا کان سبیا اوش نیون الطاب دال لی شیثين آحد هما 
بطلريق المطابقة وهر وجوب الشى * والٹای: بطرهق الالتزام رر يرس ° ' 
عليه نالف الشى "من حيف آلوجود ‏ ثم خم الفصل بذ کر: ا 4 مورد أ 


O E ااا الت تذل على آن ا ل يم الرا جال‎ e 


e 
F 


e‏ امياد ة المراتتة الج سیا الوقنست. َل توشر عن رتا 
E‏ ر ا النصل لرام تعد ث عن الاں!* پالتتاء اء * 


ا ا 


هعد شرح م التماف ناتتا كانت الشتيجة أن ع الاعاں 2 تعتیر سما صن 
ا۱ء ليست تقسيمة له : ہل بین ہما مرم وخصوص من ونه ؛ جیا ر الاںا* کو 
الغمل الاول ء وتنقرں الاعادة تی ما انا قضی صلا راسد ھا ثم آعاں ھا › وں.- 


Î سی‎ 


فى الصلاة الثانية نى الوقت . 

وعد ذ لك تمرضالبحث للد ليل الموجب للقضا“ واشتلاف المل اء 
فيه »وقد تعصل نى ذلك قلا ن ٍ 
أحد هما للمتكلمين : وهوآن القضاء لا یجب‌الا پأمر جديد › رالثانی الق 1ء 
وهو آن وجوب القضا* لا پحتاج الى نص جدید وائما هو ثاہت بالا مر الا رل الذ ى 
وجب الأدا* » وقد ظهر من خلال المئاقشة رجحان قول النقہا* »ثم انٹپى النصل 
بذ كر شمرة الضلاف مورد 1 لذ لك يعن الأمثلة الفقهية كت ليل على السألة 


أا الغصل ألا خير من هذ | الہاب نقد الكلام على الصحة والفساد 
ول تی عد مبا ست . خصص الا زل ا س والفساد لغة را صطلا عا 
رذ کر آتوال الحلا فی ذلك . 

وتطرق المبحث الثاتى الى الشلاف فى كرن الصحة رالغساد رالبطسسسلان 
فى أى الاأنواع تد خل ؟ أفى الأحكام الشرعية التكليثية أم فى الرضعية أم ہا مور 
عتلية لا علاقة لہا بأ كا م الشرع ؟ وقد كانت النتيجة التى انتهى اليا البحسث 
ترجیح القول پاتہا أحکام وضهية ٠‏ 

ثم عرض الميسمث التالت لاطلاق لغظ الصحة فى العياد ات تأررد فى ذلك 
قولين 7 هما للمتكلمين رهو أن الصحة عبارة عن مرا فقة الأّمر الشرص فى نلسن 
المگلف سرا" وجب القضا* ولم يجب . 
رالثانى للفقہا* » وهو نما استاط القضا بالفمل | ای مراققة الأمر الشرت سى 

نی الواقع لا تی e‏ 


وقد تبین من شلال مناقشة القولين أن ع الغلاقف لخظى EF‏ لکیں اء 
لأر سول التضا * متلازمين فى الوأقم 


واءغتص الميخت الرا بح بالكلام على القساب پالېطلان ثا ورد تعرپفپا لفة 
واصطاا ا ۾ وگل تین من خلال العرض ان الغا سك والباطل متراد نان عل ا 
وکل 1 عند العنفية فى الحبادآت قد النكا ح 

راما تى المماملات نقد فرق الحنليةبینها . وقالرا : ان البادلل ما لم يكن 


مشروعا اصلاءلا. بأاصله ولا بوصغه نہر ناء تت المعتی ن کل وجه . 
رما الفاسد تيورعبارة عا کان مشروا پأصله لا بوصفه ll‏ أنه نا بت المعنی صن وجه 


ك ون وه . نگا نا ہذ لك متغایرین عند هم ً 


وئی المیحث الخاسأبرز البحث مئشاً التفرقة بين الفساد بالہطلان عتهى ٠‏ 
الحنغية »اوح قاعد ة الئهى التى اعتمد ها الحنفية فى هذه التفرقة 
وقد بان من خلال المرض أن الأمر الشرعى ان کان منیا عنه لذ اته نهو باطل 
بالاتغاق »زان كان النهى عنه لرصفه الملازم له فهو فاسد عند الستفية ياطل عند 

اعا ان ن النهی عن الشى * لوصغه المجاور له المنفك عله انه يكرن صحيسعا 
مع الكرا هة عند عامة الملما* ء عا حأ الحنابلة والظا هرية فا نہم ل ولون بصحسته 


کا نی البيح و قت الند ا٠‏ ونحره . 


شم ازرد البحث بعد ذلك بعصالا مثلة الفقهية التق بنا با الحنفية عل 
اصطلاحہم الہذ کور نی تاعد ة النہی »ورتوا فیا بين الفاسد رالباطل شارا 
وقد كانت النتيجة القى انتم ی الها البحث أنه لا نزاع بين البميح نى أن 
المٹہی عنه قد يکون منیا عنه لن ته او لجز أو لامر ځار عله 
کا ته لا نزاع أيغا ئى تسية المنهى عنه پالفاسد الباطل انها سرد اصططلاح 
وانما النز اع ئى أن مايطلق عليه اسم الناسد هل يتر تبعلیه ارملا |٩‏ 


ت oA‏ شط 


فعلد السنفية تترت تب عليه بعض الاثا ر وون منمقد ۱ لانادة الك ان ا اتل 
بالقبض كما يقولون e e‏ تب عليه شی 


کا اض من خلال العرش راليناقشة أن أعتى اى السنغية الاد 1ن | 

نشا عا قام لهم من الد لیل فى قاعد ة الي من کون الشپی E‏ 
عند هم یقتضی قبحا شی غير المنۍ عن فلا پد ل على البطلان . بل یبقی المنہسی 
عنه مشررا بأصله »لون الْشبى عن الأمرالشری يشتضى تحاقته فی الراقع ليتصسور 
امتناع المكف عثه باختيا ره يتصرف الهئ فيه الى الوصف نيد ل على فساده وحده 


ر . 


فيان بذ لك أن خلاف الحننية نى هذ ه المسألة ائما نشا عن دليل شام 
عند هم »اعتید وہ یما ن هپوا اليه نگان خلانهم فى ن لك خلانا نقبيا فى الحقيقة 


ولیس لافقا بين الا صوليين 


چ یی ا دد ب می 
کان الفصل الا رل متها نى تمريف الشرط لغة واصطلاحا .» وقد أررد للضرط عدة 
تعريغات لكل من الجمهرر والحافية ٠‏ وعد شرحما والمقارنة ينها كانت النب.. ٠‏ 
أن الجميع متفقون على حقيقة الشرط . 

کرنه 1 يلزم من عد مه عد م المشروط ولا لزم من وجرد ه رجود ه "فا لزوجیة 
مثلا شرط يتاع الطادق . باذ | لم ك الزوجية فلا طلاق ولك ل يلزم من ا 
الزوجية وجو الطلاق : و هكا . 


وجا* الفصل الثائى فى تقسيم الشرطل »فف كر له عد ة تقسيسات عند ال 


باعتيا رات مختلفة ثم أتبع ذ لك بذ كر تقسيمه عند الحنفية . وعد ذلك عر للملاقة 


al. ~ 


بين الشرط وشروطه »نايح أن مذ ٠‏ اللعلاقة ن ات صور ثلاث 
الصررةالاولى. أن يكون الشرط موا نتا یوان بد kh,‏ 
يکون مثا ضا له من کل وك ٠‏ نالا ولی صحيحة رالانية بألة » والصورة الثالثة 
أن يظير فى المرط مناناة لمشروطه ولا ملاٌمة له فاختلف ئی الحاتہا پای من 
الصررتين السايقتين  ٤‏ وقد ان انپا محل تظر بين الفقباًء e‏ مرن الا لاق . 


ت البلحث لا قسام الثرط فى عقد البيع علد الغقہا* رتد شع صل 
انیا أريعة أقسام . E‏ عي سین ج ووت بینم حاف یر تی القسم.. 
الآعرين فكانوا بين يبلل لا وص ) ٤‏ ) ) 
وقد تبن آن الا ام س رجه الله اکر ییا لل u,‏ العقد من 


وا الغصل ا قد چا نی جک اعرد اتی کے 
س پس پا ینتنی الشروط بانقاه کیا ثہت e eT‏ عم e‏ 


هعد اذ لك زان البح لحي بعض السا ثل الفقهية الت تد تېد و مغالةۃ 
لی ar‏ ءارم من خلال ن لك الترجيه صحة القاعد ة المذ تورة فى ا 
رط e‏ أن الشروط لا بمکن آن یوجد بد ون شرطه بل ينتف بانتنات وان و:. 


E 

ثم ختم الغصل بذ كر الفرق بين الشرط والسيب ,. وقد تضم أن الفرق بيد -. 

0 ا‎ ٤ زره‎ e 

اال :من ك التا ري bi. ¢ 1 ٠‏ ا شر يرتی الو ,. ١١ا‏ - 
الشرطل تلا يوئر ألا . صن: هة العد م خأاصة : 


رالثانی : سين التاربة للك : : فان السبب# يلزم متا رنته للحم بش 
الشرط نان مقارن غير مفارق ٠‏ : 

رالثالث : من حيث المناسية b‏ ن السبب مناسب فى ناته پغلاف الشرگ اء 
فی غیره . ) 

ربذ لك یہر تایز کل متا عن الآخر . وأا الرکن ناته مع توتف الشى * طب . 


. انه یمتاز عنهسا کت واا ی اھ ای ودرا ہن “كت‎ Yi 


واا الباب الخاس نقد جا* فى د راسة الماح وشم ذا للت فی نصلین : 
عرس الغصل الا ول مشا لتمريف المانع لغة واصطلا ا نا ورب له عة تة ' 
رل تپین س شرحہا آنا تتفق ب ئی أن الماتم ” ر غا بثد. 

عد م السحكم أو السبب "ثم أرد ف ذالك بتقسيم الماتع فذ كر له خا عة ما أورد ‏ 

ألا ليون سن التقسيمات 


ااا انبل هم لم یعرنره اا اکیناء شم باہو روشضوحه . 


راا یمهم للماتع فق انی طا تخصيص العلة عند لقا لي 
راف لف ققد اا ثة مبا حث . ) 
تطرق الميحت الا رل لتخصيص الملة عند الحنفية ؛ وقد تمين أنهم فى هذا المد 
تریقان : ارهق يجوز تخصيص العاة وثریق ينمه وات نتيجة ! شلاف بيهم ؟. 
جیما اتقون طى معنى مشترك بيهم وهو أن ألحكم فى صورة ا قش‌ينتفى عن- ٠‏ 


الجميع مذ لك أصبح النزاع بين الغريقين قليل الجسد رى 
e‏ الحایة با شی اا القرل ١‏ حه ١‏ 


ثم انتتل اليحث الى الباب الأّخير من الرسالة رهو فى الرخصة رال ية “ 


ù YY ~ 

ما التسبيد فقدة كر فيه تلان اليعلما* فى كون المرغصة رالعزيمة مسن 
اقام الع التكليى أو من أقبام البعك اوضع . 
رتد آنتپی بذ لات الى اد غالبهما تي اچم 


بأل ٣زيمة‏ بالحک الرغضعی هن الا وجه 4 


حیث تپین أن التصاق الرشت. - 


راما الغصل الا ول نتد عر لتمريف العزيمة لفة راصطلاا فار لرا ع 
"ریات . وقد تبین من شلال ذلك أن ہعض !الا صولیین یخصہا بالہا.. ۰ ' 
نمل » ون أكر الا صرليين جملا شاطلة للاحكام الخمسة ١ث‏ اتش ى نمايسة 
مطاف أن مد لول العزيمة معل اتاق عند الجميح » وان اخظطذ : عبارا تيم ى مر“ ' 
لأب المد لرل . 


زابتنله ن لك ورد البحث أقسام العزيمة عند الحنفية فذ ؟ ا پا لتةہ.. ۹ 
مح ال ح رالٹشیل . ) 


ثم جا الفصل الثانی نى بيان الرعصة فعرفہا لغة ثم أررد لها عد ة 


"غات فى الا صطلاح الاصولى لد ى كل من الشافمية والسعنفية . 


رتد کا نت النتيجة من غلال اقشة جملة التغاريف الا صطية للركد“ ' 


> .. ية أن الرغصة هى ”الامرالڈ ى تغیر من عسر ال , یسر براس!“ 


ل مح قيام سيب السعكم الا صلى الذ ی يعارغه مانم لحد , سبہ ٠١‏ 


اتح بذ لك أن الحگ لا يون رخصة عثد الجميم الا أف ا ا رفره :.. 
ال آلف ۵ 


»ا ببقى من خلاف شى باب الرخصة بين علعا* الاصرل فانم ٠و‏ ف. ! 


“TY ~ 


مشحصر يما يد خل تحت مفهوم الرخصة من الا مور الجزئية لامو فقبى اقتضاه _ 


ااا ا عند کل فرق . 


. تم ترق ال ا ا حکمما 1لا ہا حه مقا مر 
ب س .اعبت أن ما قد يبر ئى الرقعة من الوجب 1 ا 


نانىایگون باعتيا ر جهة العزيمة لا ر الرخغصة . 


د ارد ف ن لك ہذ ك ر أقسام الرخصة عند الجممور ثم عند الحننية . رتد تبين 
من خلال العرض أن الحنفية قسرها الى حقيقية وسجازية ءثم رعا كل تسم متهما 
الى نوعین .وتد اتضح سن خلال ن كر الأ مثلة الفقهية لهذ ء ألا نراع عند الد 
اہم یخالفون الجمہور ئی کتیر نما . وكانت النتيبة أن مذا الغلاف لا يغيسر 
ا ا تفقوا عليه من. مفهوم الرخصة . لابه مبنی على ما راوه فی الد لیل لص 


وذ لكت أمر نقہى خارج عن محض‌الاأصول . 


أا النصل الاخير من هذا الباب قد عرض لشمرل الرخصة رالعزيمة لجر 
الا حكام الشرعية وأثبت أن ما لم يكن رخصة من ال حكام الشرعية فهو عزيمة و 2 
لما . 

شم تطرق البحت لذ كر العلاف ى أفضلية الرخصة على العزيمة أر بالحكس 
مد للا لكلا الوبهتين ء وقد لاح لا بعك ز كر الادلة ناقترا آتہا کہا ایا 
تويةرمتجہة . صا یوس الى أن تریح أحد التوين على الآغر انما يربع قي 
الحقيقة الى تقد ير المشقة والحرج الذ ى يخصل للمکلف . پان کل ملفا يد" 
فثیه تغسه ی الا شذ بالرخصة أو الم ية من حت الحملة کمايشا* . د شیر آنه ینب ) 
الا حتياط فى اجتناب الرشص بقد رالا كان » بحيث لا يقد م ليبا الا فى الة ال 
رالكلفة طي1 النفس N‏ هوا ونق ی دن الله الا یط ا تی پاب اھ 


r 


س 4 


ومذ لك تم الہبحث فثجز بحند الله ومته وخسن توفیته الذرت من مبا حث 


مذ ه الرسالة حسب الخطة القى رست لہا : 


الیہ تی : بست الیم الود ۳ دب نی کا الطاقة والجيد ولم ار 


ذلك i‏ ن لكالل عزيز نى البشرية بل ل كال ا الا لله وده 4 البشر فم 
سط التصير والغطا لعب o.‏ 


وی لایر اسنجایاء کہا ٠‏ کنی لمر تیلا أن مد مایب 

ومسا یکن من مىسئ أنتى فى كل ما أتيت لم قصد الا الي ر زلم أرى ال 
الصاب . تان أکن قد ونقت قو ah‏ الله وده لاغریك له رین سدا؛ . 

وراد ه تله الحف رالدنا؛ . ن گان غير ذ لك اني أساله تعالى المغر والخخران 

الرحمة والسرضوان ء زأن یجمل هذا المبل خالصا لوجهه الکریم وتتبله برا 
سسا مجمله بد اية طببة لأيال عطبية تاد ة 3 تعالی . انه پلی د لك رالتاد ر 

عليه وهو حسبنا ونعم الركيل . 
وسبحان رمك رب المزة عبا يصفون . لام على المرسلين ٠‏ رالد لله رب 


الاي . السورة رق الاية الصفعسسة 
نتوبوا لی بارتکم ناقطوا انفسکم ٤‏ إلمقرة YY o4‏ 
4 ولكم فى القصاص حياة يا لى الألباب oil 41 ٠‏ 
قد تری تقلب وجهكت تی الساء a1. Y4‏ 
نمن ابطر یر باخ ولا عاں نلاثم عليه ° ۰٦ 1Y‏ 
أن تصوموا غیرلگم 1A4 : ٠‏ 1۹ 


مریتبا أوعلى سغر فعدة من أيام 


أخر ) : FYTo= fom YoY Ao‏ 
أحل لكم ليلة الصيام آلرفت الى نسانكم ” ٤ AY‏ ؟ 
ولا تلتوا بأید یکم الى التهلكة FTA 1Y 110٥ ٤‏ 
نمن فرش فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 

ولا جدال قى الحم : 14¥ PFAEIAYETY‏ 
لیس‌علیکم جناح آن تبتشوا فضلا من ریگ * ۹۸( ۴۱١‏ 
ويسالونك عن المحیض‌تل هو آذ ی 

ناعتز لوا النسا* تى المحيض ûf TY a.‏ ) 
وا جتاح طیکم نیما عرضتم يه من خطبة 

fo الا“‎ 


¥ fo : ` ا‎ 


لا جنا عليكم أن طلقتم النساء مالم 


فنصت ما فرتم E‏ البقر 1 
عافظرا ی الصلوات و الصلاة اليمطى . 

حل الله البيع وحم الا ,ر ) 

لا يكلف الله يفا الا وما . ۲ 
ریا ا . واف نا ! نب سینا أوآطانا . 


ہد الله أته لاال ال پا ا نان 
والله يحب ال 
١‏ امیت فترکل طی ! الله : 


من بعد . وصية يرصين بهاو د ين غيرمضار | 
a‏ طا أن ينكح المحصنات: 
المومنات . 4 ) 


i ® fl 


تمن ا ک ابانک سن تام 
المو مات ٠‏ : 

نك الله ن ens‏ الا نا 

ال ان کی تااس برا با 

وا تلو انقسكم . . 


فلم کول را ما فتیسوا . 


ST 


1۲< 
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TA 
۹ 
۹ 


۳ 


To. 


f 
E 
۳ 


A] 


الا ةة السورة زقم الا ی الصفحة 


فلا وریك لا یو"منون حتی یحگموك فیا ) 
شجر بیتم ؛ ۰ النا* ٥‏ 


اذا ضریتم تی الارشفلیس‌طيكم جناح 


أن تقصروا من الصلاة : : YT FY Jel‏ 
نأقيموا الصلاة . . . . : 3°۴۳ Joa‏ 
ان الصلاة کا تت على المو"منین کباپاموتوتا . ° Jom qd  . Yo‏ 
رساد مبشرین ومنذ رین لئلا يکن للناس 

على الله حجة بعد الرسل . ٥ ٣‏ 2۹ 
حرمت علي الميتة . المادة ‏ ج ۲ 
انات مخمصة فير متجا نف لا ثسم 

نان‌الله غفور رحیم . : ۳ A-7‏ 
ما یرید الله ليجعل علي من حرج . ٤‏ : 1 ۳€ 
من أجل ب لك كتبنا على بنی اسرا تیل آنه 

من قتل نفسابخير نفس أو فساد 

ئی الا رض فکا نا قحل الثاس جميما : ۳ 1A‏ 
والسارق والسارقة فاثططمرا أيد يها . : ۳۸ AA= 4Y‏ 
ليد وق هال مره . J do rS‏ 
ان الحكم الا لله . الانمام u‏ 
وقد فصل لکم ما حرم علیگم الا ما اضطررتم 

اليه . : 1۹ YA‏ 
رلا تزر رازرة وزر أشرى . ) : 1£ CA‏ 


إب ي س وم تف نقد س ب 


) آل السمورة رقم الاية الصفعسسة 
وان کر رېك فی نفسكڭ تضرعا وخيغة ود ون 

الجر من القول . الاعراف ۵“ 14 
وتاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكون الد ین 

کله لله . ١‏ الاأتفال ۳۹ N‏ 
یا ایہا النبى حرض‌المو"منين على القتال 

ان یکن منم عشببرون صا پس رون 

1 - 

ینلوا ما ٿتين # # Fw‏ 
الآن خغف الله عنكم وعلم أن فيكم ضمغا فان 

يكن منكم ما ئة صابرة يبوا ما تین . . 1 1 ۳*7 
رما من دایة ئی الا رش الا على الله رزقہا ۰ ہیں 1 13 
من آکره وتلبه مطمئن يالایمان . النحل 1۰٦‏ 1 
ولا تقرلوا لہا تصف السنتكم الكذ ب همذ | 

حلال وهذ ا حرام . : 111 ر 
وماکتا معد بین حتی نبعث رسوا . الا سسا ۶ A 1٥‏ 
و تتتلها النفس الت حرم الله ألا الح . " ۹ ۳+ 
ولا تقرپوا الزنا انه کان نا حشة سا ٌسییلا. ٠”‏ ۲ 4 
أقم الصلاة لد لرك الشس الى فسق الليل . ” AY 94 YA‏ 
یوم نسير الجيال وترى الا رضيارزة. الكہف ¥ £ 0 
نأتبع سببا . - aA ۸ ٥‏ 


۳٩ د‎ 


الآ ..ة السورة رقر الآية الصضفعة 

تی ا تدكا ) طه __ ١ل‏ 2 
لوكان فيهماآلهة الا الله لفسد تا . الاتيياء 1 14۳ 
وحرام على تربة أ جلگنا ها أدہم لايرجعرن . 2 - f‏ ® 
وماأرسلناك الا رحمة للمالمين . - 1۰۷ 1۷ 
تليمد د بسيب‌الى الساء . الحج 0 ۸ه 
نان | وجیت جٹوہا نلوا منہا . .. 1 1Y‏ 
وما جمل علیکم تی الد ین من حرج . : ۷۸ 7 
الزانية رالزاتی نا جلد را کل راحد مشا 

ماعة لكدة . rc‏ الث ٠‏ ۲ ¥ 
وحرمنا عليه المراضع من قيل . القصض ‏ إ٠‏ ° 
ر ا لبهم سیخلبون . | الروم ٠‏ ۳ ۸ 
وأمر يالمعروف انه عن المنكر راصبر على ما 

اصابك أ نن لك من عزم ألا مور. لقان ¥ € 
من الموانين رجال صد قيا با عا هدوا الله ٠‏ 

عليه . > . 0 لاحاب ۳ "to‏ 
الله خلقكم رما تمللون . الصانات ۹1 ۸ 

وا آنا من المتكلغين . ' ص iY A1‏ 

لملى أبلخ الا سباب . أسياب السموات 

والارض . المو'من ۹ o۸‏ 


اتن جا أشراطها . محمد ۸ 19 


الأيسسة ا 
وی السا“ رزتكم وبا توعد ون . الذارياف ١ج‏ ۰۰ 
آنرأیتم ا تمنون . أأنتم تخلقونه آم نحن 
) الخالقون ٠.‏ الراقمة  04-o%‏ 1 
آثرأیتم ما تحرشون . أأنتم تزرعوته آم نحن 
الزارعسون . ّ J1 ME 1F‏ 
ناسعرا الى ذ کرالله رذ روا البيع . الجسنمة 1 ۹7 
تحرم ا أحلالله لك . الح ۱ 
فلا تطح المگدبين , ٠٠‏ القلم ۸ : 
المعارج oY ١‏ 


ان ! مه الغير منوا . 


ثانيا ۽ فہرس الا حاد يث الشرينة 


re 1 nr 
1 
1 


1 
۳ م 
: 


أبرد وا نان شد ة الحر من فيح جهثم . ûû‏ 
4 رسول الله صلی الله عليه يمام من عن الحماس زكاة عاسين . 
دا اساك الرجل الرجل ا ب أشك. 


م 


e1 


شتری ب مریسرة راشتر | دل ایوا ایا ایی نی ی 
ضیح من عباد ی مو"من بی وار . 
اللهم انى أسالك مرجبات رحمتك . 
. الله صلى لله عليه as‏ من سآن بوت انر را 
شبح الضبابى سن داية زوجما .' ڪڪ 0 
ج وڈان یو ا اتشر یي 
انت بال ا 


اوا کم امال وابعارم حرام یک 


) انیا الأعال بالنیات : 

ان سن سنن الہدى الصلاة فى الصنجد ألذ ی يوذ ن ليه . 

ان مذ ہ صد قة تصد ق اللہ ہہا عليكم فاتبليا صد قته . 

باع جایر رضی الله عنه من رسول الله صلی الله عليه وسلم جملا واستنی 
حملانه الى الط ينة 


iY 


- PY ~ 


الحد ر بث E‏ 

خذ وا من العمل ما تطيفون ان الله لن يمل حتى تطوا . ۷ 
د یرن الله أحق بالقضاء : 1٠‏ 1 
رغص صلى الله عليه وسلم للحياس فى تمجيل صد قة الفطر قبل أن تحل.  ٠١‏ 
رنع عن أمتى الخطاً رالنسيان ربا استكرهوا عليه . 
رفع ألقلم عن ثلاث . U‏ 
سيد الشيدا* حمزة ورجل تام الى امام جاثر نأمره وهاه فقتله . 7 
العاتد فى مبة كالعاد لى تيك . i1‏ 
ناذأ وجب فلاا تبكين ياكية . 1۷ 
ان ادر ن “۳ 
فرشت الصلاة ركمتين ركمتين فزید ت ئی الحضر وأقرت نى السغر کما کا نتا. ۳3 
فمن أعد ى الا ول . ° 
کل شرط لیس نی کتاب الله فهو باطل وان كان مائة شط . 1< 
كنا توأمر بقضا* الصوم ولا نومر يقضاء الصلاة ؛ lof‏ 
١‏ تبیموا الذ هب يالذ هب الا سوا* بسرا* . ۳ 
لا صلا ة الا بناتحة الكتاب . ۳ 
لا نکاح الا يشود . A۷‏ 
لا نکاح الا برلی وشاهدی عدل . AY‏ 
لا يجمح بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصد ةة . م 
ا يحل لرجل أن يعط عطية أويهب هبة فيرجع نيما الا الرالد يما يمطى 

ولىك ەه . ۲ 
ليس فيما د ون خسة أوسق صد تة . 3 
ليس من البر أن تصومرا فى السغر . 7 


- PY = 


عل هو آلا بضمة منك . 


الك ب 0 رقم اہ 

لا يقضی القاغی بين 'ثنين وهوفضبان . 1Y‏ 
ما شپر رسول الله ا م ا ارا "£ ۳ 
سن أد رك رمة من الصلاة فق أ رك الصلاة . . j1%‏ 
من حلف على یمین نرا غیرها خیرا منا فلیکفر عن یمینه وليأت الذ ى 

هو شیر > “ك 
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عل با الى يوم القيامة . ۹۹ 
من عمل عملا لیس‌عیه آمرتا فهو رد 4۸ 
و 01 
من نام عن صلاة أوتسيا فليصلها ان1 ت كرها . 5 
نہی صلی الله عليه وسلم عن بیح وشرط . o‏ 
تہی صلی الله عليه وسلم عن شرطین نی بیع .. 
نہی صلی الله یه وسلم عن صوم يوم الميد رأيام التشريو ۰ e‏ 
وأرخص نی ألسلم . ۳A‏ 
وأرخص‌تى المرايا . ۸ 
اللہ ان شا* الله لا أحلف على یمین ثم ری غیرها خیرا منہا الا کرت 

عن یسیئی وأتیت الذ ی هو خير . ۹< 
مل على غیرها ؟ تال لا : الا أن تطح . 4 


E I= 


3 الآیات البینات لا حسم بن قاسم العباد ی ( ٿا ۽۹ ۹ھ ( لى شرح الجلال 


بيد 


المحلى لی جممالجوا مع ر دار الطباع العاعرة بتر 4 بو 


۹ هھ . 
التوقيق الاد بية بحصر . 

_ اعرالا ختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقها*: لصطفى سعبا 
تشر موسسة الرسالة ءبيروت سئة (٠7‏ ه- ١1۹۸م ٠‏ 

م اک م الا حگم شرح دوا حم لين د قيق العيد 7 ت ٣ء‏ ف) eنش‏ 

ھ الا حکام فی اصرل الا حکم لاپی محمد بن حزم الظاهری ) تا ٦د‏ ه) ٤‏ 
تحتیق محط أحمد عد العڙیز , لشر مكتبة ططق بجروا رالا هربا" 


۶ ۱م‎ ٩۷۸ ® ٦ ۳۹۸ سن‎ 


٦‏ - الا حکم قى أصول الاحكام لسيف الد ين الا ى ( ت وجه ) تملية."' 
عد الررزاق عغرفى . ط./ موسسة النور بالرياضستة ۳۸۷ (ه ٠‏ 

ب - أحکامالترآن لحد بن عى الجصاص ( ت ٣۷۰‏ ه) تحقيق محص اا 
تمحاوى ءنشر دار الصحف بالقاهرة . ) 

۸^ - 'حکام القران لاین المرہیی [ ت ٣٤هد‏ ه) تحقيق على مید !بحا وی 6 
عیسی الحلبی بالقاهرة ٦۰‏ ۲۸ (ه . ) 

1 - ارشاد الذحول الى دحقيق الحق ن عم الاأصول E NIE OS‏ 
) ت ١ه‏ ره) . ط./ دار الممرنة للطباعة والن شر بیروتا + ” 
۹ھ - ۹1۷۹م ۰ 


1 الاشباه والنظا ر فى قرا عد وکروع فقه الثشأقمية »لحلال الت ين السيوط.. 


3 = و دک ) نشر دار التب الملمية پيروت ¥ ا EEL‏ 


~ Yo 


(1- الاشباه والنظائر لى مد ضفب ا حنيفة التممان NEN‏ الدين به ` 
7 تا ٩¥.‏ ) ۰ ) 

۲ ۱ امول السرخسی لابی پکر مح بن احسد السرخسی ( ت ٩۹۰‏ ھ) ٤,‏ قحکیت 
أبى الوغا* الأفغائى ءنشرلجنة ١‏ حيا* الصا رف النمانية بحيد رابأد 
بالهند » ط/ دارالممرفة للطباعة والششر بيردت »ءسنة ۳۹۳ شه 


“ PIAYT 


۽ ١‏ أصول الشاشى لاأّبى على احمد بن محم بن اسحاق الشاشى الحنقشس 
ز تا ۽ ج ۳ ه) »تشر دار الكاب العرپى بيروتا ءسنة (٠١١‏ 
.‘PIAAT-‏ ) ) 

۽ ١‏ أصول الفت للشيخ محدالخضرى ءثشر المكبة التجا رية بالقاهرة سنة ٩‏ ۸+ إن 
۴٩‏ ° 

1 الفقه 1 1 د ر 4 1 2 يل . ںا امار" 

هھ -١‏ اصول لمحط اہی الثور زهیر على منہاج البیشضاوی ءط./ دارا 
المعبد ية بالةا ضشرة ۴ 

-١ ٠‏ أصول الفته الاسلاى لبد ران أبى العينين بد ران ءنشر مواسسة شباء 
بالاسكد رية . ) 

١ ۷‏ الاعتصام للشاطبی ابراهیم بن موسی اللخس ( ت ۹۰ ھ) ٭تشردارالہ 


۸ الالام للزرگی . ط. / يروت 4سنة ٩۷4۹‏ م » 


١ ٩‏ الام للشافعی مح بن اد ریس ( ت > ه) نشر دار ااشعب بالقاهرة. 
۰ 

بداتعالصتاشعفی ترتیب الشراتع لاکاساتی علا" الد ین آى بكرين سم ٠‏ 
( ت ۸۷د ه) ءط. ر الامام بالقاهرة »نشر زکریا لی يوسف . 

۳ بدائع‌الفرائد لابن القيم محل بن أبی بکر ( ت ( ه۲ ه) 'شردارالک 
العربی بيروت . 

۽ ٣‏ بداية المجتهد وتپاية المقتصد لاین رشد القرطبی ( ت ٥۹ء‏ ه) ط . 
التجا رية الجرى بالتاهرة . 


Y~ 


البد ر الطالع بسحاسن موز بیع ألقرن السابع ئلا طا م مجك لی لشو ئىہ... 
( ت هھ ٹک ) م . / دار السعان ة بالعا خرة سنة A TEA‏ 


3 
4 
5: 


البرهان فى أصول الفة لاام الحرمين عبدالطك الجوینی ( ت ۷۸ ف ) 
تحتيق د العظي ألد يب ءط ./ دارالاتصار بالق هرة سذ 
AP‏ ) 

٥‏ تاج التراجم فى طبظت الحنفية لاأبى المدل زين الدبن تلطىغا ر 


/ پقدال سثة ۲ ۳۸ زف ءا 


۲٦‏ تاسیس‌النظر لا ہی زید عدالله بن عمرالد بوسی (تا ۲۰ ۵) مط ل 
سر 2 

ب التبصرة غى أصول الغق للشيخ أبى اسحاق الشیرازى ( )4)۷١ :٠‏ 
محمد حسن هیتو ط. / دارالفګر ہد مشق ؛ءسنة ‏ ۰) ۹۸۰-۱ :م 

- تبیین الح ئق شرح کزالد ٤ثق‏ للزیلمی »شمان ہن طو ( ت ٣۷د"‏ 
نشر دار العرنة للطباعة والنشر بيروت . 

٠” التحرير فى أصول الفقه ”الجا معبين اصطلا حى الحنفية وال مافعبة‎ ٩ 
ف) ١ءط./ مصطفى الحلم بالقاهرة س‎ ۸١١ أبن آلهام ( تا‎ 


ت زك + 


r 


٠ 8‏ # 
و تخریج القروع على الاصول لش هاب الد ين محموك بس أ سك ٠‏ تجا تی ا 
تحگیق محمد د يب صالح تشر موسسة الرسالة pf‏ 4 4 تة ھا 


٠*۴١ A1 


۴١‏ تسيل الوصول الى عم الاأصول لمحد بن عد الرحمن الم د مط 
الحليى بالقاهرة سنة ( )۳ ره . 
٠‏ تشنيف السامعفى شرح جم الجوامعللامام يد رالد ين الزرآاى ( تا ٠»‏ 
اط ٠‏ / شركة التمد ر ن بالاهرة ءسنة ٣۲‏ رف ر( توج مته تس2 
بسكتبة الحرم الك ) . 
تفسيرابن كثير للا ام الحافظ عاد الد بن "سطاعيل بن كير 


نشر دار الممرفة للطباعك والنشر بیروت »نة 41٩ = ( FAA‏ 1^ . 
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تفسير القرطبى ”الجا مم لا خكم القرآن ” لأبى عبد الله E‏ 
الاتصاری إ[ تا ١۷ت‏ ) طہ/ دارالتلم eسنة‏ ۳۸۹ ۱ هھ ۔ 
EES‏ 

تفسير الكشاق للزمخشرى . أبى القاسم جار الله محمود بن عمر الخوا رزمسى 
(ت ۳۸ مه) ط. /سصطفی الحلبى بالقاهرة سنة ۵ ۲۸ (ه -۹17 م٠‏ 

التقرير والتحبير شح كا ب التحرير لابن أمير الحاج محمد بن محص بن سليط.. 

) أبن ع ( ت ۸۷۹ ه) ءط./ بولاق بعصرسنة ۲۱۷ إ۵ . 

تقریر الشیخ الشربینی طى جمعالجوا ع لابن السبکی ( مطبوع بها مش البنا نى 
والعطار) ط. / صطفى الحلبى بالقاهرة . 

التمريغا ت للسيد الشريف عى بن صد الجرجائی ( ت ٦‏ (پوه) تشر دار 
الب العلمية بيروت . 

طخيص الحبير فى تخریج أحاد يث الرافمى الكبير للحافظ أحد بن حجر 
المستلائی ( ت ٢د‏ ۸ه) تعليق عد الله هاشم اليطتى ءط. / 
المد ينة المثورة »سنه ٤ A) A“‏ 

التلویح ی الترضیح لسعدالد ین التفتا زانی ( ت ٢‏ ۹ب ه) طہ / محص لى 
بيح بالتاهرة . ) 

التمبيد قى تخريج الفروع ى الأصول لجال الدين الإسنوى ( ت ٣‏ ۷۷ف) 
تحقيق محط حسن يتو »نشر مو*سسة الرسالة بيروت ستة (ء) ٠‏ 
P114 -‏ ۰ 

التنتيح تى أصول الفته لصد رالشريعة عد الله بن سمعود الحنشى ( ت ۷۷ ٠‏ 
ل / e‏ صبيح بالقاحرة . 

الترشيح فى حل غرامض‌التنقيخ لصد رالشريمة أيغا ط. / مح عى صبيح ٠‏ 

تہذ يبالفروق للشیخ محد بن عى بن حسین ” مطبوع بها مش كتا ب القروة 
بل. / دارالمعرفة بيروتا ه . 

تیسیر التحریر لمحد امین المعروف با میرباد شاه ( ت ب ړ۹ه) ءط. / هد 
الحلبى بالتامرة سثة .٠ه‏ إه . 
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الجا معالصفير لجلال الد ين السيوطى ( ت ١‏ (۹ه ) نشردارالشسب 
Ce‏ الد ين د ألوها ب اس ( تار و۷لف) ُء / 
فی محتیل حمر + 


حاشية البنانی ( ت ٩۸‏ ( رزه ) طى شرح الجلال المحلى لى متر, > 


الجوامع »تشر دارالفكر بيروت . 

حاشية الجرجائى لى شرح العضد على مختصراين الدا جب + تصحين م 
شعبان محدداساعیل ٤‏ ط. / مکبات الكيات !ا زهرية بالقاه ٠.‏ 
سنه ۳۹۳ (ت . 

حاشية الرهاوى على شرح المنار لشرف الد ين يح الره. ى الحتف. 
طل. / المحثاتية باسششائبول ٣(۹‏ رف : 

حجة الله البالفة لرلى الله الد هلوى ءنشر دارالتراث ب اهرةسنةهه”. 

حا شية العلا مة سفد الد ين التغعا زائی [ ۹بد ) على 2رح العضسسك 
لمختصر أبن الحا حب ) نشرمکتبات القیات الا زد. بة بالط د 
سنة ۳۹۴ 7 2 - ۳٣1۷م‏ . ) 

حاشية سلیطن ہن عبد الله الا زمیری ( ت ۽٠ ١‏ ره) حااءية لى مسر 
الاصول شرح مرةاة الوصول لملاخسرو.ء ط. / بولا ق بمصر سنس ة 
7ھ 

حاشية الشرعا وى على تحفة الطلاب . عل / مصطفى الحلب بالقاهرة س “ 
‘ePID‏ ) 

حاشية الحطار طىشرح الجلال المحلى ى جمعالجوا مر لابن إسيگ 

ط. / مصظطش محمد بمصر . 

“2ة اليوبى لى شرح الجلال المحلى لمتن الخپاج ا , / حط ہن س 
اہن نهان باند وتیسیا. سئه ۱۳۹ - ٤۹۷م r.‏ 

طشية اليخ محمد الجوهرى :لى غاية الوصول شرح لبالا . ل لاأ 
زکریا الا نصاری ( ت ٩۲۲‏ ه) ط» /مصطفى الحلي بحصر . 
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الحك الشرى عتل 1لا صوليين ل حمسين ڪا مد حسان ٬نشر‏ دأرألنهضة 11 


بالظهرة سنة ٩۷‏ ف ٠‏ 

الد رارى الخيئة شرح الد رر البهية للشوگنی ( تا ۲۵٥۰‏ إھ) ٬ءتنشردار‏ 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت . 

الذ خيرة فى الفقه الالكى لش ہاب الد ين الترافى ( تا ۸ه( ءطه رګ 
الشريحة بالجاممة الاأزهرية سنة )4 : 

ئ یل طبعا ت الحتايلة لابن رجب (ز ت ۹٥‏ ۷ف) طط / السنة المحمد ية 
بالقاهرة سنة ۲ ۳۷ هف ء 

الرسالة للا ام الشاقعی محص بن اد ریس ( ت ۽ ٠‏ ۲ف )' تحقیق محص رشید 
الگکیلاتی ط../ مصطغی الحلبی بالقاهرة سنه ۳۸۸ (ھ - ۹" 

رسالة الكرخى فى الأصرل ”الاصول التى عيہا دار فروعالحنفية ) ل. / 
الأد بية بالظهرة . 

روضة النا ظر وجئة الا ظر لا بن تد اة عبد الله بن احص المقدسى ز ت 1٣۲١‏ 
ط. / السلفية بالا هرة سنة ۹۷ ١إ‏ . 

زاد العاف فى هدى خيرالعباد للاعام مح بن أبى بكر الشهير بابن قي 
الجوزية إت ١و۷‏ ف) »شر محص افتد ى عبد اللطيف صا دب 
المطبمعة الحصرية بالةافرة .٠‏ 

بل الساام »شرح بلوخالەرام لمك بن اسطعيل الا مير الصنعاتی [ ت ۲ ) 
ط. / مصطقى الحلبى بالاهرة سنة ٣۷۹‏ إه . 

سلم الوصول شرح نہا ية السول للمطيعى ط. ر السلفية بالتاهرة سنه ٣ >٣‏ 


ہہ دا 
ستن پىي ك 


شجرة النور الزكية فى طبةا ت الالكية لشس الد ين مح بن حسين مخل ‏ 


ود الاعام سليمان بن الاأشعتث ( ت وم پم حطر دارا 


ت por (2) oo‏ رال کا ب العربى بير وسا # 


شڌ رات الذ هب نى أخبار من ل ب لا بن العاب عیب الحی الحتبلى “١‏ 
ترا لتب العا ری ببروت . 


د ۷ 


د 


he ~~ 


۳ شرح ثنقيح الفصول فى ا'ختصا ر المعصول لشہابالد ین التراف ( ت٤‏ ر ۹ھ 
تحتیق کله د الرو "وف سعد #ثشر دارالفكر للطباعة وأالنشر بالق ه..' 
سنٹ ۳۹۳ إ۵ - ۹۷٣۳‏ ام ٠‏ ) 
2 شرح جمع‌الجوا e‏ 3 ت ٠ So‏ / مصطتى محمد 
بحر 1 
شرح صحیح صلم للا طا م النووی ( ت ٩‏ ۹۷ هھ ) نتشر دار احیا* التراث المرسى 
بيروت سنة ‘PATI IFEY‏ 
) ۰ . 
شرح مختصر منتهى الا صول للتاضى عضدالطة والد بن دالرحمن بن أحصةكد 
1 یجی سر تا ۷۵۹ ص) ١نشر‏ مہات الگیات آلا زهرية بالطامرة 
سنة ۳۹۲۳ زف . ) ) 
شرح الكركب المنير ” الى بحختصر التحرير" فى أصول الفق للاط م الغثوحصى 
المعروف بابن ١‏ لنڃار زر ت (AY‏ ء تحقيق محمد الزحيلى. »۽ نزيسه 
حاد ءل. / مركز البحث الملمى بنلية الشريعة بحكة سنة ‏ ١ه(‏ ف 
e PIA‏ . 
شرح النار لمز الد بن بن الملك ( ت م و ) ط. / المشانية باستا نيسول 
سنة وم ( ٣‏ زف . 
مغاء المليل فى صا تل القضا* والقد ر والحكمة والتمليل oke‏ ت القيم : 
تشر دا رالمعرنة بیروتا سئه ۳۹۸ وف . 
شغا* الغليل فى بيان الشبه والمخيل وسالك التمليل لحجة الاسلام الغزالى 
(تا ھ۰ مگ) E E‏ ظط ال رشاد ادات س 


۰مم .۰ 


الصحاح ”تاج اللغة وصحاح العربية ” تاليف اساعيل , بن خاد الجوهسرى 


( ت ۹۳ ٣ص)‏ تحقيق حن تيد الخفور' عطار ءالطبمة الثانيسة 
سنة ۲ ۰ ۲ م بیروت. . ) 

صحيح البخا ری بحاشية السنبڊ ی ابی عبد الله محمد بن اسلطاعيل الب خآ ر+ 
(ت ۹ه ؟ه) ءط./ عيسى الحلبى بالظاهرة . 

صحيح صلم لاام سلم بن الحجاج القشیری ( ت (۲۹ه) نشرداراحياء 


التراث المرب بيروتا سنة ۳۷ إ۵ - ۹٩۲۹‏ ٢م‏ ء 
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الغو اللاآمم لأّجل القرن التاسع للامام شس الد ين مود بن عبد الرحمصس 
السغاون ( تا ۽٠۹‏ ه) نشردارمكتية الحياة بيرت . 


غرابط الصلحة فى الشريعة الاسلامية لمحد سحيد ريمضان البوطى »نشر 
مو“سسة الرسالة ١‏ بلروت الطبعة الثانية سن ۳۹۷ ه- ۱۹۷۷م . 


طبقأت الشائمية الكبرى للامام تاج الد ين عبد الوهاب بن تق الد ينالسيد. 


( ت (بره) تحقيق محس الطناحى ءعبد الفتاع الحلو ءط. /مصطنى 
الحلبى بالقاهرة سنة 1۳۸٣‏ . ) ) 

ريق الوصول الى العام الأول بسمرئة القراع والضرابط رالأصول . جسع 
عد الرحمن ع السمد ی ط ./ الامام پىصر . ١‏ 

العدة قى أصرلالنته للقاضى أبى يعلى محمد ين الحسين الغرا ( ت ۸٥ھ‏ 


تحقیق ا حمد بن على المیارک » نشر موأسسة الرس الة پیروتا ‏ 


“PIA 1‏ 
غاية الوصول شرح لب‌الاأصرل ءلشیخ الاسلام زگریا الا نصارں [ ت ٢٩ع‏ ) 
) ط٠‏ / مصطتى الحليى بألقا هرة سنة 1۳1٠‏ ء 
الفتا وی الکیری لاہن تیسية ( تا ٣۸‏ بهھ) طء / مكتبة المشتى بیتی اد . 
نتح‌الباری شرح صحیح البخاری للحافظ احد بن حجر العسقلاتی ( تاه ' 
تحقيق الشيخ عيد العزيز بن باز نشر الكتبة السلنية . 
الفتح المبين فى طبقات الأصوليين للشيخ عبد الله مصطلنى المراقى ءالنلية ٠‏ 
التانية »سنة > ۱۳۹ ھ ۽ باه رم .التاشر محمد امین دمن وشركاه ء 
بیروتا ٠‏ 
ae‏ رد شرح مراتی الصعرں لمحد بن یحی السختار المالكى دل. رالمقرب. 
الروت . للامام شہاب الد ہن القرانی ر( ت ۸ ک) اا ر المعرثة للا 
والنشر بيرت . ) 
نصول البد !تع نى أصول الشرائع لمحب بن حمزة الفنارى ( ت ۽ ب وه) بل" 


سنه ۱۲۸٩‏ ك 


- TA = 


۽ ۹ الغراعب البهية نى ت جم شیا ج ین ي اللکنوی ( ت ۽ .٣ف‏ 
م ۹ الوا ع الت الوا مهب السنية للشيخ مح ياسین الغاد اى ٤ء‏ * / 
جا زی بالا جرة چ 
-٩ ٦‏ فراتح الرحت شرح سلم الثبوت نى أصول الفقه لمبدالعلى محمدبن نظام 
الد ین الا نصاری تا oY‏ 21( 4 مطبوع مم المستصنى للخزالى " 
نشر دارا حیا* التراث المرہی بیروت . 
¥ تیش القد ير شرح الجامم الصتیر للمنا وی ([ ت ه۳١٠‏ ه) .ر دارالممرنة 
للطباعة والئشر بيروت سنْة Y~ ل١۹ ١‏ 
۸ الامو المحيط لمحد بن یعقوب الشیرا زی الغیروز زآیاد ی زت ۷ ھ) ۰ط 
-٩‏ قواعں ار مصالح ا السلمسسى 
٦۰ (‏ ه) ءتشردارالكتب العلمية بيروت . 
e‏ القواص رالغواف الأصرية للشيخ علا الد ين بن اللحام ( ت ٠‏ ره) تحقية. 
محمد سحاد الفقى مط 2 المحد ية بالقا هرة سنة م 
1 القواعد النوراد ا الا سلام أبن تيمية تقى الد ين أ عمد بنعيد الحاب 
ز تاا ړک ه) .یق محمد حامد الغقى »تشر د أرالمعرثة ل أباعة والنشر 
يسرو ا . 
۽ ١ ٠‏ - الكامف لذ وى العقول عن وجوه معانى الكافل ئل السول نى علم الأصرل 
للسيد اأحد مسد لقمسان المرتضس ايى ط./ دار و 
سنة ء٧‏ . 
سنة 1ه ٠‏ 
١ - ۵‏ كثف الأسرآرعن أصيل فخرالا سلام البزد وى للا مام عبد المزيزين أحمد البخارء. 


( تا ٣ب‏ ھ) ط./ دارالگات الع بی متا س وس 


TAY =~ 


۔ ١‏ كشنف الظئون عن ساس الكتب رالغنون لحاجى خليغة .ط./ استائبةاا. 
سنة ١٤۹م ٠‏ 

١ .‏ نز الوصول ألى ممرنة الأصول المشمور بأاصول البزد وف تلاا فشرالا سلا م 
البزد وی ( ت ۸ ھ) ۰ ط./ دا رالكاب العرى بیروتا سنة > ^1۲٩‏ 

١ ۸‏ لب الاصول ( وهو طخص جمع الجوامع لابن السبکی ” لشیخ الاسلام آیی يس _ 

| زکریا لا تصاری الشا نعی ( ت ٩‏ ۹۲ ج) . ط./ مصطى اللحيى با“ ) 
سنة 1 ۳ لم 111م ° 

e ~1 1 +‏ ا آلقگّه لی ا er‏ [ تا ** 
r‏ پاستا تول سنة ٩إ‏ ۳ه ٠‏ 

١ |‏ المچموع شرح المہٹ بللامام ابی زگریا مجی الد ین النووی ( ت ٤ ) Y٦‏ 
تحتيق محمد تجيب المطيعى . تشر المكتبة العالمية بالغجألة بمصر . 

7 7= المحصول نی علم الأصول للا مام آلرازی بعلت رو ي اي تا .۹ 42 
تحتیق له جابر نيا الملوأ تى »صل / جامعة الا مام مط ين ی ص ۹ا 
آلا سلامية سنة 1۳ 1۹44م ٠‏ ` 

۽ و و- السعلى لاين حزم الظاهرى ( ت ١‏ ه> ه) تحقيق لبنة ياء التراث العربى 
تشر دا ر الا فاق الجد ید 2 بیروت 

£ 11- المشتصر نى آصولالنقه لملاء الد ين أبن للام رت ٠ ٣‏ ړ) تعتیڈم م ' 
متلپر بتا ط./ مرگر الہحت الملس بكلية الشريعة بمكة . 

ه  (‏ مختصر منتہی الا صرل لمشان‌بن عبر بن آبی بگر جال الد ین ابن العا چب 
) تا “٦‏ هھ ) نشر مكتيات اللات الا زهرية بالتا مرة سنة ۹ ٠ ٠‏ م 


۹ ۱ے منص سن ایی ی أ ول للحاقظ المت رى [ ت ١د"‏ 2 ترز مسدمك عأ مك 
الغقش :نتشر مكتبة ألسنة المحمدية بالتا هرة » سنة 1Y‏ ۳ 7ك ۸٤١۱م ٠.‏ 
-١ ١ ۷‏ مدارج السالكين للا مام أبن القيم ر ت ۵7 ب ھ) تحقیق سعمد سامں 1ة 


نشر د أ ر الکتاب العربی بہروت . 


- PAG 


1۸“ 2 الى مث هب الا مام احمد بن ا عد آلقاد ر ین بد ران‌الد م34 
. / احياًء الثرات المرى 

١ ١ »‏ المد خل الغقهى المام للشيخ مصطنی الزرقا* ط. / دار الغكر بيروت نة 
۳ھ ) 

١  .‏ المد وة الكبرى ( للامام مالك بن ر (ت ۷۹٩‏ ه) رواية سعنون بن ميد 
ل ا ا 

Ee‏ روشة الناظر للشيخ محند الا مين الشنقيدلى ( ت۹٣‏ ره 
بل . / النجاعمة الاسلامية مالث يئة المثورة 

۲ ۽ ١‏ الستصنى من علم الا صول للامام ایی حامد الغزالی ( ت م ۵١‏ ه) بط /دار 
احيا* التراث العربى ميروت ٠‏ " مصورة عن عن الطيعة الا ميرية بيولا ق مصسم 
سنة > ۳ه“ . 

-١ ۲ ۲‏ مسلم الثبوت نى أصرل النقه للشيخ مسب الله بن عبد الشگور ( ت ثا 111٩‏ 2) 
نشر دا را حا“ التراث المریی 

۽ ۲ ١‏ مسند الا مام أحمد بن حنبل الشييانى ( ت (> (a‏ ط. / المکتب الا سلاسى 

عة والنشر يروت ٤‏ ) 
م ۽ ١‏ - المسودة قى و ا النقه لآل تيمية عبد السلام ٠‏ وعبد العليم ۾ وأ حط + تعقيبق 
محف مى الدين عبدالحيد. ءط. / المدتى تشرالموئسنة السود ية 

-١ ۲ ٦‏ ممالم السئن للخطایی ( ت ۲۸۸ ه) تحقيق محد حاد الفقی »تشر مگتية 
السنة المعمف ية يالتا همرة سنة ب وف . 

۷ الىمتد فى أصول النقه لأبى الحسين البصرى ( ت ۳٦‏ ه) تحقیق محصسد 
حميد الله ط/ الممهد العلسى. الغرتس للد راسات العربية بد مشق ءسشة 
“IITE-AIYAS‏ 

- معجم المو"لغين لمر را كحالة اتشرنا راحيا* الترات الحرين بیروت . 

/ تین ءظط.‎ i المعمجم المفهرس لألغاظ الحد يث النبوى‎ ١ ٩ 

بریل نن مد ينة لیدن ۳٤۱۹م‏ . ۰ 


A۵ =‏ د 


. م و المصيم المقشهرس اطاط القران الكيم لبد نواد عبد الیاقی شر دار اعرا" 
التراث المرى بھرو ۰ 
زايلى 1 1 سصطفی الى يمر الطبمة 1 الثانية SOE‏ 
u? AIA. o.‏ 
٧ ۲ ٥‏ - قد مة ابن خلد ون( . ES‏ الطيمة الرابمة بيرت سنقاة ٠١‏ - 
e‏ ۰ 
وتعکیق ى الدبخ ر عید الله ا وق رالسمرةالباة اريت ٩‏ 
٠۷‏ منتاح الوصرل الى بنا“ الفرع طى الأصرل لابن الظلسبانى ( ت إ۷به) ء 
a.‏ ط. / مكتبة ايار البيغا بالبقرب . .. 
۸ منتہی .الا راد ات للفتوحی الجئبلى الشهير بان النجار | تا ٩۲‏ ف) تعثیق 
عبد الغنى عبد الغالق e‏ دا ر المعرتقة بالقا. جرا . 
7 ۲“ منتهى السول ئی علم الأضول لسيف الدين الآمدي ( تا ٣‏ ۳ ک) وغو مفتصسر 
لابه ال ام ظط ٠‏ / محث عى صبیح بالا هرة + 
۔ ۽ و المئشو من تعلیقات الا صول لا بی حامد الفزالی ( ت تا د ۰ ن &) تحقیق متصہ' 
حسن ميتو ؛نشر دار الفكر للطياعة والغشر بیووت  .‏ 
٠‏ متاهج المقول لمحد بن الحسین البد خشى ( ت ۲ ۲ ه)ط. /صعمد على | 
صبيح يالقا حرة . ) 


- FA1- 


) على صبيح بالقا رة . ) 
YE‏ ن مرا گی الصمود لعبد اللہ ہن ابرا هيم العلویالشنتیطل سی 
( تام موھ )ظط / لغرب : 
> تنزهة المشتاق شرح اللح للشيخ ا اسحاق محمد امان . :2 سوا ژی 
بالا هرة سنة ١‏ وف ء 
4- تصب الرا ية لا حاد يث أليد أية للاعا م السا ف مال الد ين الزیلحى [ ت" “ 
رة الا سلامية :الطيعة الثا ية سنة FAY‏ . 
>٦‏ ١-ناية‏ السول شرح نها الأصول للأستون ر د( دل » / محمد على 
۷ 4 ل اللا ر فيح مت الابا رامد ين شى ارلا سا وهم ط٤‏ 
مصطنی الحلبى بالتا رة 
۸ ۹ الوجیز تی نقه مذ هب الا ہا م الشانعى للا مام الغزالى ست ۵٠۰و‏ ا) نش 
دا ر المعرنة للطباعة والنشر بیروت + 
2۹ 4 0 المقول الى غاي السرل فى علم الأصول للسيد شر این المعسين 
بن المنصور يالله القاسم بن محمد اليمنى ( تا »ن .و ه) طء/ دار 
السمادة بصنعاء سنة AYP‏ » 
٠‏ - هدية الحارفين نى أسما* المو"لغين واا رالمصتفين للشيخ اساعل با1 
الېغدیایی ( ت وم موف) تشر مكتبة المشنى يقد أب ١ل‏ / مطيعسسة 
استا نبول سئة 0م . 


- FAY - 


ماتيا : المخطط ات 


الاشیاه در قواعں الغقہ للاہا الد ین بن السبگی ( ت إببک) 
) مصوز بمركز اليحث الملصس بكلية الشريعة بمكة المكرمة رقم ٣‏ عن Lt‏ 
ااا و 


الأصرل والغرابط للامام النوری (ت ۹ب ه) مصور يمركز البحث الملس رقم 


.. »عن مكتية د آر الكتب المصرية برقم ۸ ۱ ۸ه ۲ أصول‎ Ao 

الیحر ألمحیط ليد رالد ین الزرکشی ( تا > ۷۹ ه) مصور بمرگز البحث رڌم ٦‏ ۲ 
عن المكتبة الازهرية برقم ۲/۲١‏ ۲ء أصول . 

بد يع النظام ” الجامع بین البژد وى الا حگام ” ہن الساعاتی ( ت۹ 2) 


مصور بمرگڙ البحث رتم ٩۲‏ ءعن مكتبة جاممة استاتيول رقم ( )> . ۽ )صول 


دنقيح المحصول تی الا صول لا مین الداين ع اآلتہریژڑی ز سا 7 ت ) a‏ 
رقم ٢۳۴‏ »عن مكتبة أحمد الثالث بتركيا رقم ) ٩‏ ۱۲( اصرل . 


حاشية الأّبهرى على شرح العضد نى الأصول للشيخ سيف الد ين أحدالابهره. 


مصور بمكتبة الحرم رتم ۷ ١‏ ۾ أصول e‏ * زهريه رتم )¥10( 
أصول فته . 


"ا رر اللواممع مع شرح جمع الجا مع لا حمد بن اس اعیل الکررانی ( ت ۹۳ ۸د)؛ 


برقم ( ۳۸ ۰ ) 


رتح الحا جب على مشتصر ابن العا جب للاعا م تاح ألد این السبتی [ ت تا و په 


مصور پمر کر البحث الملس رقم ) E‏ رہ . 
( ه > ) أصرل فته : 


ھب الت ری علی ألبد يع ا و ین شرف التبریزی } ا . {BY Y‏ ر ا 


البحث رتم +> »عن مكتية جامعة برنستن رقم ١ب‏ دم أصرل .. 


PAA 


۰- مرح الغبازى على المفنى ثى الأصرل لجلال الدين الخمازي ( س واه ) 
مصور پسرکز البحث الملس رقم ر ٠‏ ءعن مكتبة جامعة برنستن رآم؟ ٠ ۲۷١‏ 
۱١‏ شن السراج الہند ى على المفنی ”ی الاٴصول لهمر یرن اماق الشہیس 
ج الد ڀن الہٹدی ( ت هم مصور مركز البحث رتم ١ ١‏ ءعسن 
لمكب الأزمي: رقم ۱١۴٦‏ صو فق ۰ 
۹ع. شس الحصول ” تحصيل الا صرل ” لسراج ج لذ ین الأ رمری ( تا پړ ف ) مصور 
بالمرگز رقم ۸ . ( »عن المتمة الا حمدية بحلب رقم ٠. >1 ٥‏ | 
شن المحصرل ”الكاشف عن المع سول فى علم الصول” لشمس الد ين الا صغ '. 
AA )‏ ) مصور بالمراز رتم CY e: ١‏ 
امول | 
٤‏ - شی مختصر الروشة لسليمان ات الطرشی [ ت ۲ 4 4) مصوو؛. 
البحث رتم ۲١ ١‏ »عن الغرزانة للمامة بالرناط رتم ۰/۳ فاس . 
٠إ‏ تواطع الأ لة لأبى المظغر السمعاتى و ت وړ مه) مصور بالمردز رقم ۲ ۲ 3 »عن 
مكتبة لش الله رقم ۷ ٢‏ أصرل فقه . 
١ ٦‏ تواعد الھلائی “ المجموع الا هب نى تواعد المت اهب ”لاام السائظط شيسحخ 
) الاساڈم صلاحالد ین العلاش ( ت و ۹ب ه) ۵ مصور بالمرڈز رتم (+“ ' 


1] 


رة برقم ۷٠٤‏ أصول . ٠‏ 

YY‏ 7~ المنشور فى القراعد لبد رالد ين الزركشى ممصو همز الیحت رق ٩‏ ۽ ۽ عر مكتبة 
أ عمد #لثالث بترکیا رقم ۳۸ ۲ ۱ “کب اخمیه بوزارة الا رتاف بالکهت ” . 

رو المفض ی الأصول لجلالالد ين الخيازى ( عم ( ۹4 ه) مص ور برکز البح.. 
رتم "٩‏ #عن مگتبة | حم الثالٹ پنهركيا رقم ٠٢ ٩‏ أصول فته . 

١ >‏ كاتس الأأصول فى اختصا ر المحصرل إهشبا الدهن القرافى ( تا )مص 
بال ګز رتم ١‏ ؟ ٠‏ عن مكتبة أ حي الثالت بتايا رتم ۲ه ٠۹‏ أصرل . 

؟- صمح الي موامع شرح لنع اللو امع لنور ألمي ين علی الا شرہونی ( تا ۹ ۹۲ ھ) مصسہ 
مرو اليحت المليي رقم “TY‏ ٤م‏ بن مكتبة 1لا وقلا العامة يال ,اط رس 

. أصول فقه‎ ٩ 


اهرش الو عات 
الموش وع ٠‏ ) الصتحة 
المتد ة 1 
ابال إلأول 
تيقة الحكم الشرغى يأقبامە _ 3 Am‏ 
الفصل الا ول : تعريف الحكم 1 
أ تعرينه فى اللغة ٢‏ 
هره تى الإيالا 
شرح التحريف 3 
اطلاق الح الشرع عند الغقاء ) 
الغصل الثانى : تقسيم الحق الشرعى _ . 
المبحث الا ول : أقسام الحكم التكينى 
_ اقسامه عند الجمهور 1٥‏ 
تمرف الوا جب | 17 
- تمرف المند وڀا ٠‏ 1۹ 
تحريف العرام * 
- تمرف المگروه ٠‏ ۲1 
تمرف الماح ۲€ 
ب أقسامه عند الحننية 
ا ن الوا جب 
تعريف الفرخ ی رالا جب لغة واصطلا حا ) 5 
و آ ا التفرقة بين الفرة ں الوا چب TA‏ 
موقف الجمهورمن هذ ه التفرقة 7 
النتيجة 2 
ال اناالا لن 
الحكم الوضضسسنى of = A‏ 


تمهید فى فعنى الوضع الشرتى ) 4 


الموشسوع ا 
الفصل !لا ول : تمريف الحكم الوضمى لغ وا صطلا حا ۹1 
أقسام الحكم الوضعى ٤‏ 
الفصل الثاتى : فى المرازنة بين الحكم التكيئى والوضعى 2 - o‏ 
الباب الثالسث 
شس السیسسب *o-oY¥‏ 
الفصل ألا ول : آلتمريق اللغوى 
أ طريقة المتگمین تى تعريف السبب آلا صطلاح ) BA‏ 
١‏ - تعریق الامدى ٠‏ 1 
ت تمريف القرا نى i.‏ 
٣‏ - تعریف ابن السپی 4 
۽ - تعریف الشاطبی 11 
ل | ) A‏ 
ب . طريتة الحننية 
تعريف السبب عند الحنفية ٠‏ 
أقسام السبب عند الحنفية ) YY‏ 
اطلا قات السبب عند الغقها* ۰ 
تقسيم السیب عثد الجسهور ) دش 
غصا تص السبب ۹A‏ 
حكم السبب 1۰7 
الفصل الثانى ؛ نى الملة 4 
التمريف اللغوى للعلة ) 1 
تعریفہا الا صطلاحس ‏ . 1۰¥ 
الا توال المشهررة فى محنى الملة 11° 
الغلاف فى محتى العلة يرجم ألى الناحية الاعتبارية ب 
أقرأم الملة عند الحئئية 


المرازنة بين السيب رالماة 7 


الوش _ الصفحة 
الفصل الثالت : ما لا يتم الواجبالا به فهو واجب ¥ 
أقرال الملما* فى هذه السألة 
ثمرة الغلاف ۲ 
النصل الرايع الأںاء والقضاء ءرالاعاںة to‏ ) 
تعریق الا ں ۱ء JA‏ 
. . تعريف الاعادة e‏ 
تمريف القضاء 10۱ 
أقسام القضاء o6‏ 
الد ليل الموجبللقضا* : ونيه تلان : کک 
القول الا ول أن القضاء لا يجب الا بأمر جد يد 00 
القول الثانى أن القضاء ثابت بالاأمرالا ول ولا يحتاج 
الى تص جد يد oY‏ 
ثمرة الغلاف 
النصل الغاس : الصحة رالغاد | ) 110 
تعريف الصحة والفساں لغة وا صطلا حا 
الصحة والفساد من أحكام الشرع لا من أحكام العقل . 1۸ 
الغلاف فى كون الصحة رالغاد من أحکام التكليف أ ومن ا حکام الوشسع ٠)۷١‏ 
الرأى الشتار نيما من أحكام الوضع ٠‏ ۷۲ 
اططللاق لغظ الصحة فى العبادات : وفيه توان  :‏ ) 
القول الا ول للمتكلمين . ) J) Yo‏ 
القول الثا ئى للغقبا ء 1Yo‏ 
الفساد والبطلان 
تعريف الفساد رالبطلان لفةوا صطلا حا JA‏ 
الغرق بين الغساد رالبطلان عند الحنفية JAA‏ 


منشاً التفرقة بين الفساد والبطلان عند الحننية ) 
تريح تاعد ة النهى التى اعتمد ها الحنفية فى تفرتتہم بين 
الغاسد رالياظطل 116 


“YA 


.النهى حن الأ مور الشرغية عئد الاطلاق يقتضى القبح لغيره والصسة 
والمشروية بأصله عند الحنغية ٠‏ 

بن الأ مثلة النقهية التى خرجہا الحنفية على اصطلاحهم فى 
تاعد ة النهى وغالغوا فيا الجمهوو ٠‏ 


تتيعة هذا الغلاف 


اباب ‌الرابع 
ا 
الفصل الا ول : تعريف الشرط تى‌اللغة ٠‏ 


أ _ طريتة المتكلمين رالشافمية فى التمريف الا صطلاحى الشرل 


۽ تمريف الغزالى 
۽ - تمرف ابن الحاجب 
۽ - تمريف القرافى 
¢ تمریق !لبیہضا وی 
رة الحنفية فى تمريف الشرط 
!اا انى أقسام الشرط 
تتسيم الشرط عند الجمهور ٠‏ 
تسد م الشرط عند الحلقية . ١‏ ا 
الا حصان مل هوشردط أوعلامة 
العلامة . | 3 
٠‏ الفرط تقتضى مرافقته لمشروطه ٠‏ 
اتام الهرط فى عتدالبيع عند الغقها 
اإا#صل الثالت : حكم الشرط ٤‏ 
توجيه بعش السا تل ٠‏ الفقهية التى قد تبد و مخالغة لقاعد ة الشر! 
الفرق بين السبب والشرط 
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1۹ 


فسی المانسم ۷ة 
تعریف المانح لغة ) ) 
تصریغه 'صطااط "2 
١‏ - تعریف ابن السبکی ا 
۽ - تعریت الا مد ی U‏ 
۽ تعریف القراتی TUY‏ 
۽ - تعریف الشاطیى 
تقسيم المانع : ۰ TAY‏ 
الفصل الثاني : المائم عند األحلنية YY‏ 
ذ كر تغصيص الملة عند الحنفية TY‏ 
تتسيم الما نح عند الحنغية ۷۹ 
حكم الماع 
الہ اپ الاد س 


نى الرخصة والمزيب ةة AY‏ 
تمهيد فى أن الرخصة رالمزيمة من الحكم التكليفى أو من الحكم الرشعى ۸١‏ 


الغخصل !ل ول : تمريف العزيمة لمة AA‏ 
تعریف ألعرية صلا سا AA‏ 
تحريف الفزالى ٠‏ 
تعريف الطوئى 
الحزيمة عتد المنفية | fa‏ 
اقسام المؤيمة عند الحننية o‏ 

الغصلالثانى : فى الرشصة 
تحرف الرخصة لغة ۹A‏ 


1 - تعريف الرخصة اصطلاحا عند المتكلمين والشانمية UA‏ 


TG - 


| ۱ لسر وع 


۽ - تحرہف البیضاوں 
۲ ۔ تعریف آہن السبای 
٣‏ تمريف الا سدى 
با تعرين الرخصة عند الحلفية 
اناق الا صوليين على مغهر الرغصة 
حك الرغصة ) 
الشاطيى لا يعالف الجممور نى حك الرغصة 
أسام الرخصة ئد الجمهور 
أقسام الرخصة عند الحنتية 
الغلاف فى حكم أكلالميتة وشرب الخمر ونحوهما عند الضرورة 
رغصة قصر الصادة قى السفر والخلاف فيا 
ال لاحة 


الفصل الثالث : نى شرل الرغصة زالمزة لجميع الا حكام الشرعية 
انعصأر الا حًا م الشرعية فى الرغصة والمزيمة وذ كر الغلاف فى ذلك 
الات فى أننلية الرخغصة على المزية رمالمكس 
أدلة ترجين المزيمة على الرغصة 


أل ترجین الرشصة 


ET 
ا اا اس‎ 


اپارس 


ول أرلا : فر الآيات الكرية 


ثانياء ” الاحاديث الشريغة 
الا . . الماد ر رالہرا جح 


رأبعا : ٠‏ الموشوط بش 


